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التي كة الأساسية في العصر الحديث، و نمية الاقتصادية المعر عملية الت  تبر تع 
بصفة عامة والدول السائرة في  ل الغربيةعلى درجة ما توصلت إليه الدو  أصبحت تقاس

عبير عنها بشكل مفاهيم العولمة على عملية الت   تأثير بسبب ،طريق النمو بصفة خاصة
 أدىالذي  الأمروهو ، الت طورات الحديثة ليهما أسفرت عم ويتأقلم مع يتلاء ثابتو  دقيق

مستمر بدون توقف راكٍ أصبح في ح   ولة في العصور الحديثة الذيد  لى تغير دور الإ
حولات وتواكب الت   التي تساير المتتابعةطورات الحديثة غيرات والت  لت  نظرًا ل ،وانقطاع

لم الحديث، وبالرغم من العا على  التي طرأت قافيةية والث  والاجتماع الاقتصاديةالسياسية و 
متمسكة بدورها ولة محتفظة و لطة العامة عمود الد  تبقت الس   والت حولات الت غيراتكل هذه 

ولة طبيعة نشاط الد  د قانونية جديدة ومتميزة تتماشى و إيجاد قواععن  الباحث الفعال
المصلحة وحماية لى تحقيق الرفاهية التي تهدف إ ،وأهدافها السامية والمتميزةالحديث 

 ولة.العامة لحقوق وحريات الأفراد في الد  
ها لازالت أثناء أن   تبدل في العصر الحديث، إلا  و ولة تغير دور الد   غم من أن  بالر   

فتارة تصدر عنها أعمال مادية  ،العامة تعتمد على نوعين من الأعمال هالمرافقتسييرها 
عقد إداري، وتارة أخرى  أوقرار إداري  أوتنظيم  أوقانون ا لتقوم بها الإدارة العامة تنفيذً 

التي بدورها و للغير،  قانونية ثارآلى الأعمال القانونية التي تحدث الإدارة العامة إ تلجأ
 دون الحصول على موافقة الطرف فردةنالم بإرادتهاتقوم بالعمل  ايانً فأح ،لى نوعينإتنقسم 
يصدر الذي يعد عمل قانوني  الإداريالذي تزعزع مركزه القانوني، وتسمى بالقرار  الآخر

جل تحقيق للغير من أ ثر قانونيأ إحداثنه عامة من شأ إداريةالمنفردة عن هيئة  بالإرادة
 المصلحة العامة.

الثاني من أعمال الإدارة القانونية يصدر بالاشتراك والاتفاق مع إرادة وع الن  أما  
ولة على حصل الد  الذي بواسطته ت   الأنجععاقد ويعد الأسلوب أخرى، ويسمى بأسلوب الت  

 لحاجات العامة.ا حقيقمن أجل تما تحتاجه من خدمات 
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الإدارة العامة كأداة اريخ الحافل والمزدهر للعقود الإدارية التي حجزتها الت   إن   
ستطع لم ت عاقدي المحض،تعاقدية نموذجية جذابة ومبهرة لانفرادها بطابعها الإداري الت  

وب عة  ، أما الإداريضبط تعريف دقيق وشامل وموحد للعقد  المختلفة شريعالفقه والت  ز 
ا فيه الذي تكون الإدارة طرفً  العقدالعقد الإداري هو الي:" كالت   ،عرفه الإداريلقضاء ا

ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره، بغية خدمة أغراضه وتحقيق 
ضمنه من احتياجاته مراعاة للمصلحة العامة، وتأخذ فيه بأسلوب القانون العام بما ت  

 .(1)غير مألوفة في القانون الخاص" استثنائيةشروط 
عرفها  ،تعد إحدى أنواع هذه العقود الإداريةالصفقات العمومية التي عقود عكس ب 

المتضمن تنظيم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  04في المادة الجزائري رع المش  
ة في مفهوم لي:" الصفقات العمومية عقود مكتوبكالتا ،المعدل والمتمم ،الصفقات العمومية

المرسوم، قصد إنجاز  ذاروط المنصوص عليها في هشريع المعمول به، تبرم وفق الش  الت  
 .(2)" وازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدةالل   الأشغال واقتناء

أو أحد ولة العقود التي تبرمها الد   ا أن  ا وقضاءً ا وتشريعً المتفق عليه فقهً أن  ب يد   
تبرم  لذلك وتبعًا، متباينو  مختلف قانونيلى نظام إ تخضع باللزوم ابعة لهاالهيئات الت  

العقد شريعة  مبدأى لإوتخضع قواعد القانون الخاص عقود تطبق فيها  الإدارة العامة
قواعد وتخرج هذه العقود من تطبيق  ،لقضاء العاديفصل في منازعاتها اي  و المتعاقدين 

القانون قواعد ا أخرى تبرم الإدارة العامة عقود تطبق فيها قانون الصفقات العمومية، وأحيانً 

                                                           
 أطروحة: دراسة مقارنة، الإداريتنفيذ العقد  أثناءالجزائية في  الإدارةعن: باخبيره سعيد عبد الرزاق، سلطة  نقلاً  -1

 .07-06 ، ص2008-2007 علمية لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  -2

 01مؤرخ في  98-11بالمرسوم الرئاسي رقم  ،، معدل ومتمم2010كتوبرأ 07ادر في، الص  58ج.ر عدد
 16مؤرخ في 222-11، والمرسوم الرئاسي رقم 2011 مارس 06 ادر في، الص  14، ج.ر عدد2011مارس
جانفي  18مؤرخ في  23-12، والمرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 19ادر في، الص  34، ج.ر عدد2011جوان

، 2013يناير  13مؤرخ في  03-13لمرسوم الرئاسي رقم ، وا2012جانفي  26 ادر في، الص  04، ج.ر عدد2012
 .2013يناير 13ادر في، الص  02ج.ر عدد
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وتعد المجال الخصب لتطبيق قواعد قانون  ،وتخضع منازعاتها للقضاء الإداريالعام 
 .الصفقات العمومية

ها من تحقيق التي تمكنرع الجزائري للإدارة العامة بأهلية إبرام العقود المش   عترفإ 
لعمومية الخاص والمتميز لى تشريع الصفقات ابالخضوع إ ،التزامهامع  المسطرة الأهداف
رع على توفير منظومة قانونية متكاملة ومتناسقة تحكم حرص فيه المش   الذي ،والمستقل

معينة في عملية  بإجراءاتالعامة  الإدارة لزمت بمختلف أشكالها وأنواعها،عقود الإدارة 
لى غاية ثم مباشرة تنفيذ الصفقة إ ،عهداتعاقد ومسك العروض والت  ت  ال بإعلانا بدءً  عاقدالت  
لا الخاصة سليم النهائي، وكل هذه القيود والضوابط الاستثنائية ا الت  وأخيرً سليم المؤقت الت  

العقد شريعة  لى مبدأ، التي تخضع إالقانون الخاص في عقودونظير مثيل نجد لها 
الصفقات  تشريعفي  بلغ هذه القيود والضوابط هدفها ومبتغاها المحددالمتعاقدين، ولا ت

جميع مراحل إبرام تكون على جميع المستويات وعلى  بوجود رقابة فعالة إلا   ،العمومية
الأمثل للأموال فافية والمنافسة والاستعمال كبر قدر من الش  لأضمانًا  ،عقد الصفقة

 .العمومية
الصفقات العمومية قبل تنفيذها في الرقابة على القصوى لموضوع  الأهميةتتضح  
ا تلعبه  ،حتى لغير المختص في مجال القانون ،الجزائر من وقاية ما قبل الت نفيذ مرحلة ل م 

يرة في تسيير ولة للصفقات العمومية من أهمية كبا توليه الد  م  ا ل  للأموال العمومية، ونظرً 
اعمة لعملية الاقتصاد الوطني من خلال ضبط المشاريع الد   الأموال العمومية وانتعاش

اني الذي لبرنامج الخماسي الث  ، خاصة مع إطلاق رئيس الجمهورية االوطنيةنمية الت  
، مليار دينار جزائري 21214 قيمة ما يعادل أي دولار، مليار 286 قيمة خصص له

قيمة  2002و 2001و 2000المثال بلغ الغلاف المالي لصفقات سنوات  لفعلى سبي
، وهو الأمر الذي أدى يير دولارملا 10 قيمة ما يقارب أيمليار دينار جزائري،  800

الرقابة  سياجفي جبين  مالية تعد وصمة عارٍ  واتــفــــوه فضائحلى إ الأخيرة الآونة في
 يارفضيحة طريق الس  و  ،طراكامثل فضيحة سون ،على الصفقات العمومية قبل تنفيذها
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تتجه مباشرة أصابع الاتهام في أروقة المحاكم  م ن تجعل ،لى الغربرق إالممتد من الش  
صوص القانونية التي تحكم آليات الرقابة على الصفقات لى ضعف وعدم فعالية الن  إ

 في تعديل قانونلى الاضطراب إالجزائري رع المش  بأدت التي و العمومية قبل تنفيذها، 
من أجل  وقصيرة قانونية في فترة وجيزةصوص الهائل من الن   الصفقات العمومية بكمٍ 
الحديث عصر طلبات الــتتكيف مع مت فعالة ةــابيــزمات رقــكانيــميوضع حصن منيع و 

 د.ــراشــحكم الــضيات الــتــقــوم
في الرقابة على الصفقات العمومية قبل تنفيذها موضوع ترجع أسباب اختيار  

ا من خاصة ما تعيشه حاليً  ،راسات المتخصصةلى إثراء المكتبة القانونية بالد  إالجزائر 
الصفقات العمومية، ومحاولة تقصي مواطن الخلل في المتعلقة بمادة مراجع الفي نقص 

 ،الجزائري المش رع التي كرسها ت الرقابيةالهيئاالأجهزة و صوص القانونية التي تعالج الن  
 مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهك ،ةحديثال منها وبالأخص

ت ة ضخمة أصبحـيـوات مالـفــلى فضائح وهالتي أدت إ ،والديوان الوطني لقمع الفساد
فضائح في الصحف والمجلات اليومية تحت عنوان تحتل العناوين الكبرى والأولى 

 أصابع تجعل شرق غرب...الخ، السيار طريقفضيحة سوناطراك و  ضيحةــفـك ،ادالفس
الصفقات على  والردعية وقائيةــالهيئات الرقابية العجز فعلية لى الاتهام تتجه مباشرة إ

 .يذهاــفـبل تنــق العمومية
مسبقة لى الدور الفعال للهيئات الرقابية الإ الموضوعهذا اختيار أهمية وتزداد دوافع  

لى مختلف الاتفاقيات الجزائر إ انضماموتعمل على ضمن التي ت ،في حماية المال العام
سن منظومة قانونية متينة تضمن حماية جل من أ ،والعالمية الإقليميةالاقتصادية 

نفقات صرف ترشيد  وتعمل على حتمية تفعيل ،توج الوطنينوالم لمتعاملين الاقتصاديينا
 الصفقات العمومية.

قبل تنفيذها العمومية الرقابة على الصفقات  موضوع يتبين على ضوء ما سبق أن   
حماية  لعبه فيتظرًا للدور الوقائي الفعال الذي ـن ،زةــميــذو أهمية مت يالجزائر  الت شريع في
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متين ر نظام رقابي ريقفة محكمة، بتالصفقة بصعقد ضبط مراحل إبرام و  المال العام
، وهذا ما ودولة الحق والقانون كم الراشدطبيق الصارم والفعال لمقتضيات الحيضمن الت  

 الية :في الإشكالية الت  سيتم معالجته 
ي ــف ذهاـيـنفـل تــمومية قبــعــصفقات الــلى الــعمدى فعالية آليات الرقابة ا ــم -
  ؟.رــجزائــال

قدي المنهج الن   الاعتماد علىالإشكالية سيتم من أجل الإحاطة بجميع جوانب هذه  
قص صوص القانونية، والمنهج المقارن حتى يتضح الن  الن  تحليل حليلي من أجل الت  المنهج و 

 .صوص القانونية المقارنةالن   بين شابه والاختلافالت  وأوجه 
راسة سيتم تقسيم خطة البحث إلى فصلين، الإلمام بموضوع الد  وبهدف  

قبل تنفيذها،  لى آليات الرقابة الوقائية على الصفقات العموميةخصص الفصل الأول إيوس
العمومية قبل لى آليات الرقابة الردعية على الصفقات خصص إيساني ما الفصل الث  أ

 تنفيذها.
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ّالمجالبتعتّ  ّالصفقاتّالعمومية ّّر الضخمةّالخصبّلصرفّالاعتماداتّالمالية
ّإالتيّتسعىّالدّ ّالخططّالاستثماريةاريعّوّعلىّالمش يجعلهاّّالذيّالأمرّ،لىّتحقيقهاولة

ّلِولوجّاّعرضة ّ(1)صوره بشتىلفساد ّالعمومية أحيطتّلذلك، ّآلياتّّالصفقة بسياجّمن
ّالوقائية ّماّالصارمةّالرقابة ّمرحلة ّالتّ ّخاصة ّقبل ّارتفاعنفيذ، ّالخياليةّّبسبب الأرقام

ّالخزينةّللنّ  ّعاتق ّعلى ّاقتصادي ّثقل ّمن ّتمثله ّوما ّالعمومية ّبالصفقات ّالمتعلقة فقات
ّ.(2)العمومية

ّتةمملائبلّتمتدّإلىّّ،لاّتنصبّفقطّعلىّمشروعيةّالعملّهابأنّ ّميزّهذهّالرقابةتتّ 
ّلاّتخضعّلشكلياتّمعينةّأوّإجراءاتّخاصةّإلاّ ّهاأنّ والأصلّّ،لظروفّالمكانّوالزمان

ّ.(3)لكذّإذاّنصّالقانونّعلىّخلاف
ّأنوال وّّّ ّبمختلف ّالعمومية ّللصفقات ّكان ّالعموميةما ّبالخزينة ّصلة هّفإنّ ّ،عها

ّقبلّالتّ ّالاّسيمّ،الرقابةّخضاعهاّلصورّعدةّمنإروريّضحىّمنّالضّ أ ّنفيذمرحلةّما
العموميةّبماّداراتّلإلزامّاا وّّّعاقدمرجوةّمنّوراءّالتّ أكدّمنّتطبيقّالأهدافّالمسطرةّوالتّ لل

ّالشّ ّيجسد ّمن ّقدر ّالمنافسّوّفافيةأكبر ّا وة ّلّالاستعمالّولمردودية ّمواللأالأمثل
 صرفّالماليّمعّالقوانينجاوزاتّوتؤكدّمطابقةّالتّ والتّ ّالأخطاء ومنعّوقوع،ّ(4(ةالعمومي

                                                           
ّوردية،"ّ-1 ّ فتحي ،"ّ ّالهدايا ّتلقي ّالملتقجريمة ّالصفقاتّّىأعمال ّفي ّومكافحته ّالفساد ّمن ّالوقاية ّحول الدولي

ّ.54،ّص2013فريلأ25ّ-24بلعباس،ّيوميّ،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّجيلاليّاليابس،ّسيديّالعمومية
ّالصفقاتّالعمومية بوداليّمحمد،"ّ-2 ّعلى ّوالإدارية ّوالمالية ّالبرلمانية، ّالرقابة ّالدوليّحنظم ّالملتقى ّأعمال ولّ"،

ّالعموميةّالوقاية ّالصفقات ّفي ّومكافحته ّالفساد ّاليابسّسيديّمن ّجيلالي ّجامعة ّالسياسية، ّوالعلوم ّالحقوق ّكلية ،
ّ.20،ّص2013أفريل25ّّّ-24بلعباس،ّيوميّ

ّمنّّ-3 ّوالوقاية ّالصفقاتّالعمومية ّقانوني ّعلىّضوء ّالصفقاتّالعمومية ّأساليبّرقابة ّفعالية ّمدى موريّسفيان،
ته،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانون،ّفرعّالقانونّالعام،ّتخصصّالقانونّالعامّللأعمال،ّكليةّالفسادّومكافح

ّ.10،ّص2012ّ-2011الحقوقّّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّ
4-ّّ ّوفقهية، ّوقضائية ّالجزائر ّفي ّتشريعية ّدراسة ّالجزائر: ّفي ّالعمومية ّالصفقات ّعمار، جسور،ّبوضياف

 .11,ّص2007الجزائر،

voir :BEN KHALIFA Faouzi, Le droit des marchés publics, Edition, C.L.E, Tunis, 2005, pp 47-56. 
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الوقائيةّعلىّالصفقاتّّآلياتّالرقابةّسيتمّتوضيحّاّلذلكتبعّ وّّ،(1(هانظيماتّالمعمولّبوالتّ 
اخليةّلدّ اّجانإلىّرقابةّاللّ ّوسنتطرقّفيّالمبحثّالأولّ،العموميةّقبلّتنفيذهاّفيّمبحثين

ىّالرقابةّالمكملةّإلّانيالمبحثّالثّ ّوفيّ،علىّالصفقاتّالعموميةّقبلّتنفيذهاّوالخارجية
ّعلىّالصفقاتّالعموميةّقبلّتنفيذها.ّالداخليةّوالخارجيةّللجان

 لمبحث الأولا
 على الصفقات العمومية قبل تنفيذها الخارجيةو  اخليةد  جان الرقابة الل  

ّّ ّفي ّالشروع ّقبل ّالعمومية ّالصفقات ّالتخضع ّالرقابة ّإلى ّأوّسمتنفيذها بقة
ّلاّ،(2)القبلية ّتمارسها ّّالخارجيةوّّالداخليةّجاناللّ تي ّالصفقاتّالمتخصصة ّمجال في

ّّمن121ّّةلماداّلنصّطبقاّ العموميةّ ّالرئاسيّرقم المتضمنّتنظيم236ّّ-10المرسوم
ّّالصفقاتّالعمومية، لجنة دائمة  تحدث في إطار الرقابة الداخلية،ّ":علىّتنصالتي

ّ.(3)"متعاقدة مصلحة لدى كل  الأظرفةلفتح 
ّالمرسوم125ّّةوالماد ّنفس ّّ،من ّّتنصالتي تحدث لدى كل مصلحة  ":علىكذلك

 ." ...متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض
يضمنّرقابةّصارمةّعلىّإبرامّالصفقاتّالعمومية،ّزيادةّّانظامّ ّل جانهذهّالبرّتعتّ ّ

عقدّلإبرامّتمتدّإلىّجميعّالمستوياتّوالمراحلّالمختلفةّّومكثفةّهاّرقابةّمتنوعةعلىّأنّ 
ّبلّّ،(4)العموميةّالصفقة ّالكشفّعنّالأخطاء، ّعند علىّّككذلّعملتولاّيتوقفّدورها

                                                           
أعمالّالمؤتمرّالعلميّالدوليّسييرّالحكومي"،ّصرارمةّعبدّالوحيد،"ّالرقابةّعلىّالأموالّالعامةّكأداةّلتحسينّالتّ ّ-1

ّ ّالمتميز ّالأداء ّوالحكوماتحول ّوالعلوّللمنظمات ّالحقوق ّكلية ّيومي، ّورقلة، ّجامعة ّالاقتصادية، 09ّ-08م
 .138ص،2005ّمارس

ّ.52،ّص2005 ،ّالجزائر،،ّدارّالعلوم،ّعنابةالإداريةبعليّمحمدّالصغير،ّالعقودّّ-2
ّمرجعّسابق.يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّ،236ّ-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم121ّّالمادةّّ-3
4-ّّ ّالصفقاتإسماعيلبحري ّمجال ّفي ّالضمانات ،ّّ ّمن ّمذكرة ّالجزائر، ّفي ّشهادةّأالعمومية ّعلى ّالحصول جل

ّالدّ  ّقانون ّفرع ّالحقوق، ّفي ّالماجستير ّالجزائر، ّجامعة ّالحقوق، ّكلية ّالعمومية، ّوالمؤسسات ،2009ّّ-2008ولة
 .48ص
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ّللدولةّتقدير ّالإداري ّالجهاز ّالنفقاتّالعموميةّفعالية ّهدّ ّوّوترشيد للمالّّرّ تفاديّكل
ّّ.العام

فيّالمطلبّّعالجوسنّ،إلىّمطلبينّالداخليةّوالخارجيةّجانرقابةّاللّ ّسنقسمعليهّوّّ
ّاللّ ّالأول ّتنفيذهاّالداخليةّجانرقابة ّقبل ّالمطلبّالثّ ّ،علىّالصفقاتّالعمومية انيّوفي

 .علىّالصفقاتّالعموميةّقبلّتنفيذهاّجانّالخارجيةرقابةّاللّ 
 المطلب الأول

 على الصفقات العمومية قبل تنفيذها الداخلية جانبة الل  رقا
120ّدةّالماّقبلّتنفيذهاّعلىّالصفقاتّالعموميةّجانّالداخليةتنصّعلىّرقابةّاللّ ّّّّّّ

،ّ،ّالمعدلّوالمتممموميةتنظيمّالصفقاتّالعالمتضمن236ّّ-10المرسومّالرئاسيّرقمّمن
 وفق النصوص التي تتضمن ،تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم "بقولها:

تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة و قوانينها الأساسية دون المساس بالأحكام القانونية 
 .(1)المطبقة على الرقابة الداخلية..."

ّالرقابةّّّّّّ ّلجنتبالتّ ّالداخليةّتختصّبهذه ّوّّيحديد ّالأظرفة ّالعروضّوفقاّ فتح ّتقييم
ّ 121،125ّّللمادتين ّرقم ّالرئاسي ّالمرسوم ّالصفقات236ّّ-10من ّتنظيم المتضمن
ّالعمومية ّفإنّ ، ّالمقارنة ّباب ّّومن ّرقم ّالصفقات90ّّ-67الأمر ّقانون المتضمن
نصّّبحيثّ،علىّالصفقاتّالعموميةّاّفيّتحديدّآلياتّالرقابة،ّلمّيكنّواضحّ (2)العمومية

انيّمنّالفصلّالرابعّوالبابّالخامسّخصصهّللجانّعلىّلجنةّفتحّالأظرفةّفيّالقسمّالثّ 
،ّ(3)المتضمنّصفقاتّالمتعاملّالعمومي145ّ-82ّرقمّالعمومية،ّأماّالمرسومالصفقاتّ

ّتموتّ ّ،علىّالصفقاتّالعموميةّنواعّهذهّالرقابةأبابّتحتّعنوانّالرقابةّمعّتقسيمّّدرجأ

                                                           
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.،236ّ-10رسومّالرئاسيّرقمّممنّال120ّالمادةّّ-1
ّّأمرّ-2 ّفي 90–67رقم ّالعمومية،ّ،1967جوان17ّمؤرخ ّالصفقات ّقانون ّعددّيتضمن ّفي52ّج.ر ادر ّالص  ،

ّّ،)ملغى(.1967سنة
ادرّفي15ّج.رّعدديتضمنّصفقاتّالمتعاملّالعمومي،ّ،1982ّأفريل10ّّمؤرخّفي145ّّ-82مرسومّرقمّّ-3 ،ّالص 
ّ،)ملغى(.1982ةسن
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المتضمنّتنظيم250ّّ-02ّالمحافظةّعلىّنفسّآلياتّالرقابةّفيّالمرسومّالرئاسيّرقم
لجنةّفتحّّوجودلفرنسيّلمّينصّعلىّرعّا،ّأماّالمشّ (1)،ّالمعدلّوالمتممالصفقاتّالعمومية

اّللمادتينّوفقّ تسمىّلجنةّالمناقصةّبلّتوجدّلجنةّواحدةّّ،الأظرفةّولجنةّتقييمّالعروض
ّ.)2(منّقانونّالصفقاتّالعموميةّالفرنسي22ّ،23ّ

ّّ ّداخلية ّالعروضّرقابة ّتقييم ّولجنة ّالأظرفة ّفتح ّلجنة ّرقابة ّيسمىّتعتبر ّما أو
صميمّالأعمالّيّفّالتيّتعدّالأكثرّتغلغلاّ ّ،(3)الذاتيةأوّالرقابةّّعلىّنفسهاّالإدارةبرقابةّ
وفيّنفسّالوقتّّ،تلافيهّلسائوّّوّمنعّالانحرافّوتحديدّأسبابهّإلىسعىّتّوّ،الإدارية

ّتعتّ  ّالخارجيةّأساسبر ّالرقابة ّ(4)نجاح ّتقوم، ّماّكما ّّبتصحيح ّمن ّأوتكتشفه ّأخطاء
ّتجاوزاتّأ ّالعموميةّمنّفيّأعمالهاّنحرافاتاو ّالمرافق ّسير ّحسن نفيذّتّوكفالةّ،أجل

ّ.(5)يماتّالمعمولّبهانظالقوانينّوالتّ 
ّّ ّالجهاز ّالرقابة ّهذه ّإلى ّوالمتشعبّالإدارييحتاج ّوالمعقد ّوسائلّّ،البسيط لأن

،ّوالانحرافاتّالأخطاءّكتشافاباختلافّأنواعهاّقدّلاّتتمكنّمنّالرقابةّالخارجيةّالأخرىّ
ّ ّالأخرىكما ّأساسّكلّأنواعّالرقابة ّفيّمج(6)تعد ّوذاتّفعالية ّمنّالفسادّ، ّالوقاية ال

ّ.(7)ّالصفقاتّالعموميةّفيّومكافحته
                                                           

ادر52ّج.رّعدديتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّّ،2002يوليو24ّمؤرخّفي250ّ-02مرسومّرئاسيّرقمّّ-1 ،ّالص 
ادر55ّ،ّج.رّعدد2003سبتمبر11ّمؤرخّفي301ّ-03،ّمعدلّومتممّبالمرسومّالرئاسيّرقم2002يوليو28ّفيّ ،ّالص 
ّرقم2003سبتمبر14في ّالرئاسي ّوالمرسوم ،08-338ّّ ّعدد2008أكتوبر26ّفيمؤرخ ّج.ر ّفي62، ادر ّالص  ،09ّ

 ،)ملغى(.2008نوفمبر
2
- code des marchés publics français 2009, version consolidée au 21/12/2008, publiée sur le site : 

http// : www. Marchespublicspme. Com/ ?p=doc-index&tripar=doc-code-marchés-publics-2009. 
 .340،ّص2008،ّمصر،ّريةدالإسكنالعامة،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّّالإدارةعبدّالوهاب،ّرفعتّّ-3

،2004ّحسينّعبدّالعاليّمحمد،ّالرقابةّالإداريةّبينّعلمّالإدارةّوالقانونّالإداري،ّدارّالفكرّالجامعي،ّمصر،ّّ-4
ّ.376ص

ّالرقابةّ-5 ّعملية ّّزقورانّسامية، ّفيّالجزائر، ّالمؤسساتّالعامة ّعلىّأعمال للحصولّعلىّشهادةّّمذكرةالخارجية
ّ.43،ّص2002الماجستيرّفيّالقانون،ّفرعّقانونّالمؤسسات،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،

شهادةّجلّالحصولّعلىّأةّفيّالنظامّالإسلامي،ّمذكرةّمنّبوطبةّالشاذلي،ّعمليةّالرقابةّعلىّأعمالّالإدارةّالعامّ-6
ّ.96ّ،ّص2009ولةّوالمؤسساتّالعمومية،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،الماجستيرّفيّالحقوق،ّفرعّالدّ 

7
 -MA TALLAH Ali, CHARIKH BENZAID Hassiba, Réglementation des marchés publics en 

Algérie, 2
ème

 Edition, Houma, Alger, 2012, p05. 
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ّالداخليةّإنّ ّ ّالوقائية ّتكثيفّوسائلّالرقابة ّالهدفّمن ّتكريسّ، فافيةّالشّ ّمبدأهو
ّالمترشحينّوالمساواة ّبين ّشريفة ّمنافسة ّالصفقة(1)وضمان بعاد ّوا  ّكلّّالعموميةّ، عن

ّكلّهدرّللأموالّالعمومية.ّتفاديفقاتّالعموميةّوّناّللترشيدّ شبهةّأوّشكّ
 الفرع الأول

 ابة لجنة فتح الأظرفةــالية رقــعـف ـمـتــقـيـي
ّّ ّفتحّالأظرفة ّاستحداثّلجنة ّتم ّإبرامّىعلّوالداخليةّيةالذاتّالرقابةّفيّإطارلقد
ّلّطبق اّالعموميةّاتالصفق 121/1ّّلمادة ّرقممن ّالرئاسي المتضمن236ّّ-10المرسوم

ّالعمومية ّالصفقات ّعلىّ،تنظيم ّنصت " تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة :التي
 .(2)الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة..."دائمة لفتح 

ّتعتبرّّّ ّالصفقّةفتحّالأظرفةّأولّلجنةّمختصلجنة العموميةّفيّمراحلهاّّةبرقابة
ّالمنافسةّإجراءاتبماّفيهاّّهاإبرامّإجراءاتتقومّبالرقابةّالداخليةّعلىّّبحيث،ّ(3)الأولى

ّ،(4)فتحّالمظاريفّالمقدمةّمنّطرفّالمترشحينّكماّتدلّعلىّذلكّتسميتهاّعنّطريق

 ّ .(5)الماديّلملفاتّوعروضّالمترشحينّيرحضالتّ ّأجلّمنّ 
ّفتحّالأظرفةّمدى لمعرفةوّّ ّلجنة ّرقابة فيّّالواردّسنتطرقّإلىّالغموضّ،فعالية

ّاختصاصاتّلجنةّفتحّالأظرفةليلّمنّفعاليةّقوالتّ ّ،()أولاّ ّةّفتحّالأظرفةتشكيلةّوسيرّلجن

ّا(.)ثانيّ 

                                                           
ّراجع:ّوالصفقاتّالعموميةّالإدارةالمساواةّوحريةّالمنافسةّفيّعقودّّمبدأحولّّأكثرلتفاصيلّّ-1ّ
ّ.63ّ-62،ّصّص2010،ّالأردنقافة،ّعمان،ّ،ّدارّالثّ الإداريةخلفّالجبوريّمحمود،ّالعقودّّ-
 معدلّومتمم،ّمرجعّسابق. يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية، ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم121/1ّّّةالمادّ-2

ّعمروشّحليم،"ّ-3 ّليندة، ّّبوشقورة ّالصفقاتّالعمومية"، ّعلى ّالداخلية ّالصفقاتّّأعمالالرقابة ّالدراسيّحول اليوم
ّ ّظل ّفي ّالمستجدةّالإصلاحاتالعمومية ّّالمركز، ّيوم ّأهراس، ّسوق ّغير2011ّ-11-15الجامعي ّمداخلة (ّ ،

ّمنشورة(.
4-ّّ ّحمايتها"، ّوآليات ّالعمومية، ّللصفقات ّالقانوني ّالنظام ّفيصل،" ّالقضائينسيغة ّالاجتهاد ّعددمجلة ّكلية05ّ، ،

ّ.120،ّص2009الحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّ
صّّ،2009ّ،،ّمصرالإسكندرية،ّمكتبةّالوفاءّالقانونية،ّالإداريسردوكّهيبة،ّالمناقصةّالعامةّكطريقةّللتعاقدّّ-5

ّ.163-162ص
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ّجنةعلىّتشكيلةّوّسيرّاللّ ّصتنّ:_ الغموض في تشكيلة وسير لجنة فتح الأظرفةأولا 
ّ 121ّّالمادة ّرقممن ّالرئاسي 236ّّ-10المرسوم ّالعموميةالمتضمن ّالصفقات ّ،تنظيم
مصلحة " تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة لفتح الأظرفة لدى كل بقولها:

 متعاقدة.
 إطارجنة المذكورة في المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة الل   مسؤوليحدد 

 .(1)نظيمية المعمول بها"القانونية والت   الإجراءات
ّبشكيلةّوسيرّلجنةّفتحّالأظرفةّيشوّتّأنّ ّهذهّالمادةّاستقراءبنستنتجّّ غموضّالها
ّاّفي:أساسّ ّيظهرالذيّّ،قةدوعدمّال

نصرّبشريّفيّالمصلحةّيعدّأهمّعّكفاءة مسؤول المصلحة المتعاقدة:النقص في ّ-1
ّيطرحّّالت ساؤلّالذيّأنّ ّإلاّ ّلجنةّفتحّالأظرفة،ّعادةّيترأسّذيالّمسؤولهاّالأولّالمتعاقدة

ّ ّالمادة ّإلى 02ّبالرجوع ّّمن08ّ، ّرقم ّالرئاسي تنظيمّّالمتضمن236ّ-10المرسوم
ّالعمومية ّالمشّ (2)الصفقات ّيضع ّلم ،ّ ّبكتتّاشروطّ رع ّومهــعلق ّونــفاءة ّــارة ّوجــدارةزاهة

ّالمص ّالمتعاقدةرؤساء ّالأقلّأوّ،الح ّالصالشّ ّأدنىّعلى ّتعيينّروط ّتضمن ّالتي ارمة
ّلمّيضعّومثالّذلكّ،ونّبالكفاءةّوالنزاهةّاللازمةّلتسييرّالأموالّالعموميةمتعمسؤولينّيت
ّالبلدية ّّاشروطّ ّقانون ّتتعلقّبالصارمة ّالبلدي، ّالمجلسّالشعبي ّلرئاسة ّبالإضافةترشح

ّالشّ  نفيذيينّزمةّلتعيينّالمدراءّالتّ لالاروطّإلىّذلكّمازالّالقانونّغيرّواضحّفيّتحديد
ّالوضعّالذيمستوىّالولايةّىالصفقاتّالعموميةّعلّبإبرامالمختصينّ ّإبرامّعليهّرتبّ،

%90ّالبعضّإلىّالقولّأنّبدفعّّمماالعموميةّبشكلّمخالفّللقانون،ّمعظمّالصفقاتّ
ّ.(3)منّالصفقاتّتبرمّبطرقّغيرّقانونية

                                                           
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.،236ّ-10مّالرئاسيّرقمّوّسمنّالمر121ّّالمادةّّ-1
 نفسّالمرجع.236ّّ-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم08ّّو02ّّالمادةّ-2

ّالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّفيّّ-3 الملتقىّالوطنيّحولّمكافحةّّأعمال"،ّالصفقاتّالعموميةّإطارخضريّحمزة،"
ّ.03،ّص2009مارس11ّّ-10،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّيوميالأموالالفسادّوتبييضّ
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ّأنّ ّ ّالدراساتّالحديثة ّأثبتته ّالناميةّّوبالأخصّالمنتخبينّالمحليينّوما فيّالدول
ّ ّيتّةالبلديّةسّالشعبيجالالمّرؤساءمثل ّبالمهارةعمتلا ّاللازمةّ،(1)ون همّوأنّ ّ،(2)والكفاءة

ّالموكلةّ ّالاختصاصات ّممارسة ّعلى ّقدرتهم ّوعدم ّالعلمي ّالمستوى ّحيث ّمن ضعفاء
وتلبيةّحاجاتّالناخبينّولوّعلىّّلإرضاءاّالمنتخبّيسعىّدائمّ ّأنّ إلىّّإضافة،ّ(3)إليهم

ّوالتّ  ّالقانون ّ(4)نظيمحساب ّيؤدي ّما ّوهذا ّالمستوىّّإلى، ّعلى ّالصفقاتّالعمومية إبرام
ّالمحليّبطريقةّغيرّقانونية.

ّالمشّ ّإنّ ّ ّتحديد ّونزاهةعدم ّبكفاءة ّتتعلق ّلشروط ّالمصالحّّوجدارةّرع رؤساء
المتضمن236ّّ-10المرسومّالرئاسيّرقمّمن02ّّالمتعاقدةّالمنصوصّعليهمّفيّالمادةّ

ّالعمومية ّالصفقات ّسلبّ ّسيؤثرّ،تنظيم ّقرار ّفي ّالأظرفةجلّتشكيلها ّفتح باختيارّّنة
منّفعاليةّرقابةّّحديّوهذاّمالازمةّلأداءّمهامهم،ّالّيتمتعونّبالنزاهةّوالكفاءةأشخاصّلاّ

ّلجنةّفتحّالأظرفة.
يحدّمنّفعاليةّرقابةّلجنةّ :جنةل  اللرئيس المصلحة المتعاقدة على ة المطلقة نمالهي-2

ّالأظرفة ّتنفيذهاّفتح ّقبل ّّعلىّالصفقاتّالعمومية ّيكتنفّالمادة المرسومّمن121ّّما
ّ 236ّّ-10الرئاسيّرقم ّالصفقاتّالعموميةالمتضمن ّغموضّتنظيم ّالنصّدوّورّلّمن
ّّةّوعددّالأعضاءّفيّلجنةّفتحيوّضدّمدةّالعيحدتّفضلا ّعنّعدمّ،وعمومهّعلىّإطلاقه

22ّاّللمادةّأعضاءّلجنةّالمناقصةّوفقّ الذيّحددّعددّّعكسّالقانونّالفرنسيبّ،(5)الأظرفة
ّالفرنسي ّالعمومية ّالصفقات ّقانون ّ(6)من ّيفرضّالمشّ ّبالإضافة، ّلم ّذلك ّعلىّإلى رع

                                                           
ّ.94،ّص2010،ّدارّالمجدد،ّسطيف،ّالجزائر،ّالإداريلبادّناصر،ّالوجيزّفيّالقانونّّ-1
ّ.136،ّص2010طبيق،ّجسور،ّالجزائر،ّفيّالجزائر:ّبينّالنظريةّوالتّ ّالإدارينظيمّبوضيافّعمار،ّالتّ ّّ-2
ّمدىّوجودّلامركزيةّّ-3 ّّإداريةتيابّنادية،" ّكليةّالحقوق02ّ،ّعددللبحثّالقانونيّالأكاديميةالمجلةّفيّالجزائر"، ،

ّ.25،ّص2010والعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّ
ّالمجلةالمجالسّالبلديةّفيّدولّالمغربّالعربي،ّالجزائر،ّتونس،ّالمغرب"،ّّأعماللىّبوضيافّعمار،"ّالوصايةّعّ-4

ّ.10،ّص2010،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،01ّ،ّعددللبحثّالقانونيّالأكاديمية
جستيرّفيّالقانونّالخاص،ّفرعّقانونّبوزبرةّسهيلة،ّمواجهةّالصفقاتّالعموميةّالمشبوهة،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماّ-5

  .79،ّص2008السوق،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّجيجل،ّ
6
 -Art 22 du code des marchés publics français, op. cit. 
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ّتعي ّعند ّالمتعاقدة ّالمصلحة ّالشّ يرئيس ّأدنى ّالأظرفة ّفتح ّلجنة ّلأعضاء روطّنه
ّاللازمةّ،(1)الصارمة ّالخبرة ّأو ّالكفاءة ّأو ّالعلمي ّبالمستوى ّتتعلق ّفيّّ،التي ّسيما لا

ّالمال ّوأنّ مجالّالصفقاتّالعموميةّفيّيّأوالمجال ّخاصة ّتتعلقّّ، الصفقاتّالعمومية
ّوّ ّالعمومية، ّالخزينة ّتصرفها ّضخمة ّبمبالغ ّّساءلت لّأّيطرحّهنامن ّتوكيلكيفعن ّية

كونونّيوّّ،المحليةّالإدارةفيّّصــوبالأخ،ّرةــفاءةّأوّمستوىّعلميّأوّخبأشخاصّبدونّك
ّفّأعضاء ّلجنة ّـتـفي ّويقومون ّالأظرفة ّالصفقاتّالعمومية؟ح ّمشاريع ّبدراسة ّماّهذاوّ،

قديريةّلمسؤولّالمصلحةّالمتعاقدةّفيّتحديدّمدةّالعهدةّوعددّيفتحّالمجالّأمامّالسلطةّالتّ 
لرئيسّالمصلحةّّىأعطّقدّرعاليّيكونّالمشّ ،ّوبالتّ جنةلّ الشروطّالعضويةّفيّالأعضاءّوّ

ّ ّالهيمنة ّالأظرفةالمتعاقدة ّفتح ّلجنة ّأعضاء ّعلى ّهذّ،المطلقة ّمن ّيزيد الهيمنةّّهوما
ّاللّ  ّهذه ّأعضاء ّالمتعاقدةخضوع ّالمصلحة ّلرئيس ّالرئاسية ّللسلطة ّذلكّّ،جنة ومثال
ّ ّالولاية ّموظفي ّالخضوع ّالى ّالأظرفة ّفتح ّلجنة ّفي ّأعضاء ّيكونون ّقد سلطةّالذين

ّةّللوالي.يالرئاس
ّالتّ يعابّعلىّّّّّّ ّالمتعّالممنوحةّقديريةالسلطة ّيستعملهاّّأن هّ،اقدةلرئيسّالمصلحة قد

الأمرّيدّاّيزّــنحّالصفقاتّالعمومية،ّومــفيّمّرــغيـاةّللــأوّمحابشخصيةّهّالأغراضّحقيقلت
اــيــقــتع شّد  ،ّوهذاّماّ(2)الإداريّرقابةّالقضاءىّلاقديريةّعدمّخضوعّالسلطةّالتّ هوّّكالاّ ــوا 

ّبدونّأيّفعاليةّرقابةّيجعل ّفتحّالأظرفة ّفيّلجنة ّالفساد ّلولوجّظاهرة ّخصب ا ّومجالا 
ّ.الصفقاتّالعموميةّمجال

                                                           
جلّالحصولّعلىّشهادةّالماجستيرّأ،ّمذكرةّمنّالجزائرفرقانّفاطمةّالزهرة،ّرقابةّالصفقاتّالعموميةّالوطنيةّفيّّ-1

ّ.13،ّص2002ولةّوالمؤسساتّالعمومية،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّالدّ ّفيّالقانون،ّفرع
ّهّمنّعدمّالقرارّالاختيارّبينّاتخاذّفيقديريةّللمصلحةّالمتعاقدةّعندماّيتركّلهاّقدرّمنّالحريةّالسلطةّالتّ ّتظهرّ-2

مةّفيّءرقابتهّالىّجوانبّالملايّوسعّمنّالقضاءّالفرنسيّوالمصرّّأنّ ّإلاّ فيهاّلاّتخضعّللرقابةّالقضائية،ّّوالأصل
ّوالحرياتّالعامةّراجع:ّأديبالتّ مجالّ

ّ.83،ّص2002،ّدارّالعلوم،ّالجزائر،ّالإداري:ّالقضاءّالإداريةبعليّمحمدّالصغير،ّالوجيزّفيّالمنازعاتّّ-
ّ.74-72،ّصّص2001دارّالخلدونية،ّالجزائر،ّّ:ّدراسةّمقارنة،الإداريةفريحةّحسين،ّشرحّالمنازعاتّّ-
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يظهرّالغموضّفيّكيفيةّسيرّلجنةّفتحّالأظرفةّ :جنةل  الالغموض في كيفية سير -3
ّاستقراء ّخلال ّّمن ّّمن123ّالمادة ّرقم ّالرئاسي ظيمّتنّالمتضمن236ّ-10المرسوم
ّالعمومية ّالصفقات ّتنص،  ةسـلـالية في جـة التقنية والمـرفـالأظم فتح ــيت":علىّالتي

ّ.(1)..."نيةـعل
ولمّّ،جنةاللّ ّءرعّلمّيحددّكيفيةّاستدعاءّأعضاالمشّ ّنستنتجّمنّنصّهذهّالمادةّأنّ ّ

اّلقانونّالصفقاتّالعموميةّالفرنسيّخلافّ ّ،(2)الاستدعاءّإلىّالأعضاءّإرساليحددّتاريخّ
ّ.(3)أيامّمنّالجلسة05ّجنةّقبلّالاستدعاءّلأعضاءّاللّ الذيّنصّعلىّإرسالّ

ّّ ّيظهر ّآخرغموضّ كما ّّفيّا ّّمن50ّالمادة ّرقم ّالرئاسي 236ّ-10المرسوم
ا ر العروض تبعا ي" يحدد أجل تحض:ّعلىّالتيّتنصية،ّتنظيمّالصفقاتّالعمومّالمتضمن

لعناصر معينة مثل تعقيد الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير 
يصالالعروض  ّ.(4)التعهدات..." وا 
يصالّأجلّلتحضيرّالعروضالمش رعّلمّيحددّّّ عهداتّوتمديدّأجلّتحضيرّالتّ ّوا 
نماّ،العروض ّالتّ ّوا  ّللسلطة ّذلك ّاترك ّلرئيسّالمصلحة ّيسيءّقديرية ّقد ّالذي لمتعاقدة
وهذاّماّيحدّمنّفعاليةّرقابةّلجنةّفتحّّلأغراضهّالشخصيةّأوّمحاباةّللغير،ّاستعمالها
ّ.(5)الأظرفة
ّالمشّ ّبالإضافةّ ّكان ّذلك ّغامضّ إلى ّعندّرع ّالأظرفة ّوضع ّمكان ّتحديد ّفي ا

منّالمرسومّالرئاسيّرقمّّالأخيرةالفقرة123ّّماّيستنتجّمنّالمادةّّوهذاّ،وصولهاّللإدارة
10-236ّّ ّالعمومية، ّالصفقات ّتنظيم ّتنص:المتضمن " يتعين على المصلحة التي

أن تضع في مكان مؤتمن وتحت مسؤوليتها، الأظرفة المالية إلى غاية  ةالمتعاقد

                                                           
ّ يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم123ّّالمادةّّ-1
 .17موريّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّ-2

3
 - Art 25 code des marchés publics français, op. cit. 

ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم50ّّالمادةّّ-4
ّ.17موريّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّ-5
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رعّالمصريّالذيّنصّصراحةّعلىّوضعّالعرضّالتقنيّوالماليّعكسّالمشّ ّ،(1)فتحها"
ّصندوقّ ّفي ّإليها ّالموجهة ّوالجهة ّالعرض ّطبيعة ّعلى ّالدالة ّالبيانات وعليهما

قفلانّومفتاحّيوضعّلدىّمسؤولّالمصلحةّالمتعاقدةّأوّمنّينوبّّالذيّلهّ،(2)عطاءاتال
ّلفتحّ ّالمحدد ّاليوم ّويفتحّصندوقّالعطاءاتّصباح ّالثّ عليه، ّعلىّالساعة انيةّالأظرفة

ّّ.(3)اعشرّظهرّ 
ّالمش رعّ ّعلى ّنسجل ّيستشفّكما ّآخر ا ّّمنّغموض  المرسومّّمن124ّالمادة

ّ ّالصفقاتّالعموميةّالمتضمن236ّ-10الرئاسيّرقم ّبنصابّاجتماعّّ،(4)تنظيم يتعلق
اّتمامّ نافىّمهماّكانّعددّالحاضرين،ّوهذاّيتّاجتماعاتهاّصحتبحيثّ؛ّلجنةّفتحّالأظرفة

ّالشّ  ّمعّمبدأ ّيّ بحضورّعضوّّلأنهفافية، ّوّواحد كيفّّالغريبّفيّالأمرصحّالاجتماع،

رقابةّّاّوأنّ ،ّخصوصّ ؟حققّمنّجميعّالبياناتّوتسجيلها...الخيتمكنّهذاّالعضوّمنّالتّ 

حققّمنّنظاميةّالصفقةّومطابقتهاّللقوانينّلجنةّفتحّالأظرفةّهيّأولّرقابةّترميّإلىّالتّ 

ّبهانظيماتّوالتّ  ّ(5)المعمول ّدقةّ عكسّالمشّ ، ّأكثر ّالفرنسيّالذيّكان ّتجتمعّّ،رع ّلا إذ
ّ.(6)أعضائهاّأغلبيةبحضورّّإلاّلجنةّالمناقصة

ّّ -10المرسومّالرئاسيّرقمّمن174ّّالمادةّرعّفيّالجديدّالذيّجاءّبهّالمشّ إن 
ّداعــإيبّالمتنافسينأوّللمترشحينّّالسماحّهــوّ،المتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية236ّ

                                                           
يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقمّّالفقرةّالأخيرة123ّالمادةّّ-1

ّمرجعّسابق.
ّالمقوماتّ-2 ّالإداري: ّالعقد ّفؤاد، ّمحمد ّالباسط ّالإسكندرية،ّّ-الإجراءات-عبد ّالجديدة، ّالجامعة ّدار الآثار،

ّ.94-93،ّص2005مصر،
ّراجع:

ّ.175،ّص2007البناّمحمودّعاطف،ّالعقودّالإدارية،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّمصر،ّّ-
ّ.381،ّص2003أبوّالعينينّمحمدّماهر،ّالعقودّالإدارية،ّدارّالمجدّللطباعة،ّمصر،ّّ-
،2008ّ:ّدراسةّمقارنة،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّمصر،ّالإداريةالعامةّللعقودّّالأسسسليمانّمحمدّالطماوي،ّّ-3

 .174-173ص

ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم124ّّالمادةّّ-4
ّ.80بوزبرةّسهيلة،ّمرجعّسابق،ّصّ-5

6
 - Art 25 code des marchés publics français, op.cit. 



 الفصل الأول                       آليات الرقابة الوقائية على الصفقات العمومية قبل تنفيذيها

-18- 
 

ّالموقعالكترونيّ ّهمعروض ّفي ّّا ّالمتعاقدة، ّللمصلحة ّالطريقةّفالالكتروني ّكانتّهذه إذا
ّإلاّ  ّالتكنولوجي، ّالتطور ّأخرىّهاأنّ ّتساير ّجهة ّّمن ّسريةّعدمّإشكاليةتثير ّضمان

ّوّّفتحّإلاّ التيّلاّتّةمختومالّةظرفالأ هناّمنّفيّجلسةّعلنيةّوبحضورّكلّالمتعهدين،

السريةّأمامّأساليبّالقرصنةّالحديثةّالتيّمنّّالمصلحةّالمتعاقدةّضمننتساءلّكيفّتّ 
ّ.(1)الصعبّالنجاةّمنها؟

ّقابةتقريرّرّ الحاجةّملحةّلِّّتبدو قليل من فعالية اختصاصات لجنة فتح الأظرفة:ا_ الت  ثانيا 
بالغةّالدقةّهذهّالمرحلةّّلانّ ّ،(2)العموميةّقبلّتنفيذهاّالصفقاتلجنةّفتحّالأظرفةّعلىّ

ّ ّعلى ّوّوميةالعمّالأموالوالخطورة ّولأجلها، ّالأسباب ّالمشّ ّلهذه ّاللّ أناط ّهذه ّجنةرع
ّعليهانصّواسعةّباختصاصات ّّت 122ّّالمادة ّرقممن ّالرئاسي 236ّ-10المرسوم

ّ:كمايليّ،(3)مّالصفقاتّالعموميةّينظتالمتضمنّ
ّفيّسجلّخاص.ّضروّعتثبيتّصحةّالّ-
تاريخّوصولّالأظرفةّمعّتوضيحّالمبالغّالمقترحةّقائمةّالمتعهدينّحسبّترتيبّّإعدادّ-

ّالمحتملة.ّخفيضاتوّالتّ 
ّرض.عصلّللوثائقّالتيّيتكونّمنهاّكلّوصفّمفّإعدادّ-

                                                           
ّ.147،ّص2011بوضيافّعمار،ّشرحّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّجسور،ّالجزائر،ّّ-1
المتضمن90ّّ-67منّالقانونّرقمّّاابتداءّ بالرجوعّإلىّمختلفّالقوانينّالتيّتنظمّالصفقاتّالعموميةّفيّالجزائرّّ-2

هّأنشأّمكتبّالمناقصةّالذيّيتمّتشكيلهّبقرارّدونّتحديدّشروطّالعضوية،ّوهذاّفيّحالةّقانونّالصفقاتّالعمومية،ّفإنّ 
التيّّالأظرفةالىّطلبّالعروضّتتمّالعمليةّمنّطرفّلجنةّفتحّّالإدارةفيّحالةّلجوءّّأماالىّالمناقصة،ّّالإدارةلجوءّ

لذكر،ّوتجتمعّفيّجلسةّغيرّعلنية،ّوهذاّالسالفّا90ّ-67منّالقانونّرقم48ّّاّللمادةّتتشكلّبموجبّقرارّوزاريّوفقّ 
ّفافية.ماّيمسّبمبدأّالشّ 

ّّأماّ- ّرقم ّالعمومي،الم145ّ-82المرسوم ّالمتعامل ّصفقات ّفّتضمن ّعلىّّطريقةّألغىقد ّالعروضّوأبقى طلب
ح،ّوهوّرعّعلىّلجنةّفتحّالأظرفةّولمّينصّعلىّكيفيةّالفتالإشكاليةّالتيّتطرحّنصّالمشّ ّأنّ ّإلاّ ،ّبأنواعهاالمناقصةّ

ّالتّ  ّالمرسوم ّبه ّجاء ّما ّنفس ّرقم 434ّّ-91نفيذي ّالمادة ّفي ّالعمومية ّالصفقات ّقانون ّوالمرسوم106ّالمتضمن ،
راجع:ّفرقانّفاطمةّالزهرة،ّمرجعّسابق،107ّّالمتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعموميةّفيّالمادة250ّّ-02الرئاسيّرقمّ

 .12ص

ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم122ّّالمادةّّ-3
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ّالجلسةّرمحضّيرتحرّ- ّانعقاد ّاللّ ّأثناء ّأعضاء ّجميع ّالحاضرينيوقعه والذيّّ،جنة

 جنة.المقدمةّمنّطرفّأعضاءّاللّ حفظاتّالمحتملةّيتضمنّالتّ ّيجبّأنّ 
ّكتابيّ ّ،الاقتضاءّعندّالمتعهدينّدعوةّ- ّالوثائقبّالتقنيةّعروضهمّلستكماإّإلىا

ّامنصوص ّيكونّعندماّ،عهدالت وكفالةّّبالاكتتابّصريحالت ءّباستثناّ،المطلوبةّالناقصة
ّطائلةّتحتّ،(ّأيام10عشرة)ّّأقصاهلّأجّفيّنيالمعّرضوبحّالتقنيّوالعرضّ،عليها
 .العروضّتقييمّلجنةّلبقِّمنّعروضهمّرفض

ّطروالش ّحسبّ،الاقتضاءّعندّ،اأصحابهّإلىّالمفتوحةّغيرّظرفةلأاّإرجاعّ-
ّ.المرسومّهذاّفيّعليهاّالمنصوص

ّالأعضاءقعهّيوّالعمليةّجدوىّمبعدّارّ محضّ،الاقتضاءّعندّ،ظرفةلأاّفتحّلجنةّتحررّ-
ّّ.الحاضرون

لعملّلجنةّتقييمّالعروضّّالماديّحضيرالتّ ّفيظرفةّلأمهمةّلجنةّفتحّاّتنحصرّ
يوقعهّالرئيسّاّعنّالاجتماعّاّتدوينّمحضرّ خيرّ أوّّ،عنّطريقّتسجيلّالعروضّوترتيبها

ّ.(1)والأعضاء
ّ،السالفّالذكر236ّ-10الرئاسيّرقممنّالمرسوم122ّّةّنصّالمادّيلاحظّعلىّ

ّالذيّيظهرّأساس اّفي:ّالأظرفةّفتحّلجنةّختصاصاتاّنأشّرعّقللّمنالمشّ ّنّ أ
ّ :الل جنةال رقابة ضييق في مجالت  -1 ّفي ّالعامة ّّإبرامالقاعدة ّالعمومية هوّالصفقات

ّ ّالمشّ ّأجازّاواستثناءّ ّ،ةفسالمناّإلىاللجوء ّاللجوء ّالمتعاقدة ّللمصلحة الطلباتّّإلىرع
ّنصتّعليهّالمادةّّ،والعقود ّما ّال6ّوهذا ،236ّ-10المرسومّالرئاسيّرقممن2ّّو1فقرة
دج( أو  8.000.000طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار ) أو" كل عقد بقولها:

دج( لخدمات  4.000.000وأربعة ملايين دينار ) يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم
 صفقة في مفهوم هذا المرسوم. إبراما ل يقتضى وجوبا  ،الدراسات أو الخدمات

                                                           
،ّرسالةّمقدمةّلنيلّدرجةّدكتوراهّدولةّفيّالقانونّالعام،ّكليةّالإداريعليواتّياقوتة،ّتطبيقاتّالنظريةّالعامةّللعقدّّ-1

 .136،ّص2009الحقوق،ّجامعةّقسنطينة،ّ
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المفصلة كما ينبغي محل  ،الفقرة أعلاهيجب أن تكون الطلبات المذكورة في   
من  ،لنتقاء أحسن عرض ،( متعهدين مؤهلين على الأقل03بين ثلاثة ) ،استشارة

 .(1)حيث الجودة والسعر..."
ّالسياقوّّّ ّنفس ّّنصتّفي 6/15ّّالمادة ّرقممن ّالرئاسي 236ّ-10المرسوم

ولسيما  ،ااستشار وجوبا " ل تكون محل :علىّمايليتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّالمتضمنّ
نفس السنة  لقل مجموع مبالغها خلا تطلبات الخدمات التي  ،في حالة الستعجال

 ،دج( فيما يخص الأشغال أو اللوازم500.000ن خمسمائة ألف دينار )ع ،المالية
ّ.(2)دج( فيما يخص الدراسات والخدمات..."200.000)روعن مائتي ألف دينا

ّّ ّمن ّنستنتج ّالمذكورة ّالنصوصّالقانونية ّأنّ هذه ّّرعشّ مالّأعلاه المصلحةّأعفى
ّمنّ ّللمناقصةّيأّ،صفقةّعموميةّإبرامالمتعاقدة ّ،الإعفاءّمنّإتباعّالإجراءاتّالطويلة

ولكنّّ،السالفةّالذكر15ّو02ّو01ّفقرةّال06ّالمذكورةّفيّالمادةّاّعلىّالحالاتّمقتصرّ 
ّ ّالمطروح ّالت ساؤل ّالمصلحة ّتلجأ ّتوهمقد ّلكي ّعمدّ ّالمتعاقدة ّا الحالاتّّإحدىبوجود

جنةّــرقابةّللــاّــوجوبّ التيّتخضعّّ،(3)صفقةّعموميةّإبرامومنّثمةّتفاديّّا،سابقّ المذكورةّ
الاستشارةّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّّإلىعكسّلجوءّالمصلحةّالمتعاقدةّبّظرفة،فتحّالأ

وباقيّالهيئاتّّلرقابةّلجنةّفتحّالأظرفةّرعّعلىّخضوعهالمّينصّالمشّ التي15ّّو6/2ّ
فتحّالأظرفةّعلىّالصفقاتّالعموميةّّجنةةّّليحدّمنّفعاليةّرقابوهذاّماّّ،الرقابيةّالأخرى

ّ.قبلّتنفيذها
ّقانونيةغموضّّتنتجنسّكماّ ّنصّتستشفّأخرىّوثغرة الفقرة106ّّّالمادةّمن

ّتعلقت،ّالمتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية236ّ-10ّالأخيرة،ّمنّالمرسومّالرئاسيّرقم
                                                           

ّالماّ-1 ّالرئاسيّرقم02ّو6/01دة ّمعدلّومتمم،ّمرجعّيتضمّ،236ّ-10منّالمرسوم ّالصفقاتّالعمومية، نّتنظيم
ّسابق.

ّنفسّالمرجع.236ّّ-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم6/15ّّالمادةّّ-2
3-ّّ ّمرحلة ّفي ّالمحاباة ّلجريمة ّالمادي ّالركن ّكريمة،" ّالفساد"،الإبرامعلة ّمن ّالوقاية ّحول ّالدولي ّالملتقى ّأعمال

-24كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّجيلاليّاليابس،ّسيديّبلعباس،ّيوميّّومكافحتهّفيّالصفقاتّالعمومية،
 .80،ّص2013أفريل25ّّ
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،ّولاّلرقابةّالخارجيةا لهيئاتّالملحقيخضعّّبحيثّ،(1)بمدىّخضوعّآليةّالملحقّللرقابة
الملحقّيعدّّأنّ وّّخاصةّ،لرقابةّالداخليةّلاّسيماّرقابةّلجنةّفتحّالأظرفةاّلهيئاتّيخضع

حّــوهذاّماّيقللّمنّفعاليةّرقابةّلجنةّفتّ،لاعبّبهالمساحةّالخصبةّلتبديدّالمالّالعامّوالتّ 
ّرفة.ــالأظ
ّال :جنةل  القة في تحديد مهام دعدم ال -2 ّعدم ّفتحّديظهر ّلجنة ّمهام ّتحديد ّفي قة

تنظيمّالصفقاتّالمتضمن236ّّ-10المرسومّالرئاسيّرقمّمن123ّّالمادةّّمنّالأظرفة
 .(2)والمالية في جلسة علنية..."" يتم فتح الأظرفة التقنية :علىّالعمومية،ّالتيّتنص

 ّ ّّعلىيلاحظ ّالمادة ّنصّهذه ّالفتحّأن ه ّمرحلة ّبين ّيميز ّولم ّعمومه ّعلى ورد
رضّـــوالعّيـــــرضّالتقنـــالعّفتحّنــلّبيــيّتفصـدةّالتـــددّالمـــمّيحـــول،ّ(3)التقنيّوالفتحّالمالي

ّالنــــوضّهـــغمّامـــأمفّي،ــالمال ّـــذا ّص ّالمـــــفتيفإن ه ّللسلطـــجـح ّالتّ ــال ّلرئيــريـــقدية سّــــــة
منّمرحلةّالعرضّالماليّوالعرضّّجنةّفيّكلّ دةّفيّتحديدّمهمةّاللّ ـــــةّالمتعاقـــــــالمصلح

ّ ّوالمدة ّالتقني ّتفصالقانونية ّالعرضينــالتي ّبين ّل ّالسلطةّأنّ ّإلاّ ، ّهذه ّعلى ّيعاب ه

ّخصيةلتحقيقّأغراضهّالشّ ّاستعمالهاّقدّيسيءّرئيسّالمصلحةّالمتعاقدةّأنّ ،ّ(4)قديريةالتّ 
ّللغير ّّأوّمحاباة ّأوّالهدايا ّالمتيازاتّغيرّلاأوّامثلّالحصولّعلىّالرشوة مقابلّمبررة

ّّ،اتّالعموميةمنحّالصفق ّما ّفتحّالأظرفةّأمامّيقفّعائق اوهذا ّلجنة ّرقابة علىّّفعالية
ّ.الصفقاتّالعموميةّقبلّتنفيذها

                                                           
ّالتّ ّ-1 ّالعمل ّذلك ّهو ّبغرضّتعديلّالملحق ّالمتعاقد ّوالمتعامل ّالمتعاقدة ّالمصلحة ّمن ّكل ّبإرادة ّالمكتوب عاقدي

ارّإداريّصادرّعنّالمصلحةّالمتعاقدةّيهدفّالىّءّالأشغالّالذيّيعدّقرّروطّالأوليةّللعقد،ّويختلفّعنّأمرّبدّ الشّ 
ّالسماحّللمتعاملّالمتعاقدّببدءّتنفيذّالالتزاماتّفيّإطارّالبنودّالأصليةّللصفقةّالعموميةّراجع:

ّالتّ ّ- ّعثمان، ّلنيلّبوشكيوة ّبحثّمقدم ّالإداريّالجزائري، ّالقضاء ّأحكام ّعلىّضوء ّالماليّللصفقاتّالعمومية وازن
ّ.111-110،ّصّص2005القانونّالعام،ّالمركزّالجامعيّسوقّأهراس،ّّدرجةّالماجستيرّفي

ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236ّ-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم123ّّالمادةّّ-2
ّ.16فرقانّفاطمةّالزهرة،ّمرجعّسابق،ّصّ-3
ّراجع:ّللإدارةقديريةّوالسلطةّالمقيدةّحولّالسلطةّالتّ ّ-4
-ّّ ّالطماوي، ّمحمد ّّمبادئسليمان ّطالإداريالقانون ّمقارنة، ّدراسة ّمصر،10: ّالعربي، ّالفكر ّدار ّص1979ّ، ،

 .252-213ص
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ّالمش رعّجديرّبالإشارةّّ رتبةّعنّمحضرّعدمّجدوىّتالمالقانونيةّالآثارّّلمّيحددأن 
ّفّ،المناقصة ّمواصلة ّقرارّإداريّبعدم ّيعتبرّقرارّّ،اللاحقةّالإجراءاتهلّيعد ّإداريأو

الرجوعّإلىّيجبّّرعالمشّ ّسكوتّأمامّ،؟(1)اّمنّطرفّالمترشحينللطعنّفيهّقضائيّ قابلّ
ّ ّالتي ّالعامة ّتالقواعد ّالقرارات ّالقراراتّّالإداريةنظم ّفي ّالقضائي ّالطعن ّتجير التي

،ّولاّيندرجّضمنّأعمالّ(2)القانونيةّرّوالأركاناملّالعناصكمادامّأنهّقرارّإداريّّالإدارية
ّ.(3)السيادةّأوّالحكومة

ّكمّ ّالمادةّآخرّإشكالّوردا ّالرئاسي50/5ّّفي ّالمرسوم 236ّ-10ّرقمّمن
فيّّيكونّاجتماعّلجنةّفتحّالأظرفةّأنّ ّتمثلّفييّالمتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،

هّلأنّ ّ،فيّحقّالمترشحينّإجحافوهذاّفيهّّ،آخرّساعةّمنّاليومّالأخيرّلإيداعّالعروض
ّمنّّآخرّفيّأخرىّيجوزّتقديمّعروض ّوّساعة ّالأخيرّلإيداعّالعروض، ّليابالتّ اليوم

ّ.؟نتساءلّعنّمصيرّهذهّالعروضّهلّتقبلّأوّترفض
اّإذاّكانّإحداثّلجنةّفتحّالأظرفةّأمرّ  :كيفية سير الل جنةتحديد فافية في لش  نقص ا -3

ّالصفقاتّالعمومضروريّ  ّإبرام ّصلاحية ّالهيئاتّالتيّلها ّعلىّكل ّتعزيزّ ا ّوّضمانّ ية ّاا
ّماّجاءتّبهّ،) 4)ّفافيةالشّ ّألمبد 236ّ-10المرسومّالرئاسيّرقمّمن123/3ّّالمادةّّفإن 

                                                           
  .18يّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصورّمّ-1

منّحيث:السبب،ّّالأركانبعدمّجدوىّالمناقصةّقرارّإداريّمكتملّالأظرفةّيعتبرّالمحضرّالذيّتحررهّلجنةّفتحّّ-2
ّراجع:ّّالإداريالقرارّّأركانحولّّأكثر،ّالهدف،ّلتفاصيلّوالإجراءاتالمحل،ّالاختصاص،ّالشكلّ

ّالنّ ّ- ّعادل، ّبوعمران ّللقرارات ّالعامة ّّالإداريةظرية ّالهدى،ّالإداريةوالعقود ّدار ّقضائية، ّفقهية، ّتشريعية، ّدراسة :
ّ.43-30،ّصّص2010الجزائر،ّ

مركبّيتعلقّبصفقةّعمومية،ّولاّيندرجّضمنّأعمالّّإداريقرارّّالأظرفةتحررهّلجنةّفتحّّيعتبرّالمحضرّالذيّ-3
ّا،ّلتفاصيلّأكثرّحولّأعمالّالسيادةّراجع:السيادةّأوّالحكومة،ّوبالتاليّيجوزّالطعنّفيهّقضائيّ 

-ّّ ّالمنازعات ّأحمد، ّطالإداريةمحيو ّوبيوضّخالد، ّأنجق ّفائز ّترجمة ،7ّ ّالمطبوعات ّديوان ّالجزائر،ّ، الجامعية،
ّ.170-164،ّصّص2008

4
- SABRI Mouloud, « Le droit des marchés publics en Algérie : réalités et perspectives », R.C.E, 

n
°
07, Algérie, 2007, p19. 
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هذهّالمادةّعليهّتّنصّذيالفافيةّالشّ ّومبدأيتنافىّّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،المتضمنّ
ّ.(1)الخدمات في جلسة علنية" أظرفةول يتم فتح ...:" لياكالت

ّوّّ ّتتنافى ّالجلسات ّسرية ّالإن  ّمبادئ ّبها ّجاء ّالعموميةالتي ّالصفقات ،ّقانون
ّ ّفيالمتمثلة ّالصفقاتّالشّ ّمبدأّضمانّأساس ا ّمنح ّفي ّالمترشحين ّبين ّوالمساواة فافية
ّّّّّ.ّ(2)العمومية
ّهوّحريةّولوجّالمعلوماتّّ،وميةفافيةّفيّإبرامّالصفقاتّالعمالمقصودّبمبدأّالشّ ّإنّ ّ

ّالمب ّوالقواعد ّالإدارية ّينوالوثائق ّعليها ّة ّلأنّ عملية ّالعمومية، ّالصفقات الوضوحّّإبرام
ّتكافؤ ّوأكثر ّأفضل ّبكيفية ّللصفقة ّالمترشحين ّاختيار ّخوضّّ،يجعل ّبإمكانهم ويكون

،ّوتقتضيّ(3)عاقدّالتيّتلجأّإليهاّالمصلحةّالمتعاقدةسسّالتّ نافسّمنّأجلّالاستجابةّلأالتّ 

ّوتعميمهاالشّ  ّالفساد ّبمنع ّكذلكّنشرّالمعلوماتّالمتعلقة ّوذلكّمنّأجلّ(4)فافية تعزيزّ،
ّالكشف ّالفسادّسبل ّجرائم ّعنهاوالتّ ّعن ّالعمومية،ّّلاسيما،(5)بليغ ّالصفقات ّمجال في

ّفإنّ  ّالتيّوعليه ّالخدمات ّأظرفة ّفتح ّبهّسرية ّالمادالمشّ ّاجاء ّفي ّرع من123/3ّّة
إبرامّالصفقاتّّفيّفافيةشّ المنّمبدأّّحدتأنّّاهمنّشأنِّ،236ّ-10المرسومّالرئاسيّرقم

ّ.العمومية
 
 
 
 

                                                           
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم123/3ّّالمادةّّ-1
ّالصالحة...ّ-2 ّالمواطنة ّبلقاسم،" ّعميروش ّللدّ ّانتماءبن ّوولاء ّوواجبات...", ّوالوطن...وحقوق ّالفكرّولة مجلة

ّ.88،ّص2004الجزائري،ّّالأمة،ّمجلس07ّعددّ،البرلماني
ّ.10موريّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّ-3
،ّمجلس19ّ،ّعددمجلةّالفكرّالبرلمانيبوحطوّعمر،"ّمدىّمطابقةّالنظامّالقانونيّللوقايةّمنّالفسادّومكافحته"،ّّ-4

ّ.56،ّص2008الجزائري،ّّالأمة
ّ.62،ّص2010،ّالأردنأبوّسويلمّأحمدّمحمودّنهار،ّمكافحةّالفساد،ّدارّالفكر،ّعمان،ّّ-5
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 الفرع الثاني
 فعالية رقابة لجنة تقييم العروض تقــييــم

ّومحيطهاّتفعيلاّ ّّّّّّّ ّالعمومية ّالصفقات ّوحماية ّالداخلية ّالرقابة الداخليّّلآليات
عملّّبانتهاءعملهاّتبدأّّرعّإلىّإنشاءّلجنةّتقييمّالعروضالمشّ ّدمعّ ّ،مالّالعامالمرتبطّبال

ّ .لجنةّفتحّالأظرفة
ّّظهرتّ ّلجنة ّتقييم ّالعروض ّرّلأول ّالرئاسي ّالمرسوم ّفي 250ّ-02قممرة

ّالصفقات ّتنظيم ّّ،(1)الملغىّالعموميةّالمتضمن ّثم 236ّ-10رقمّالرئاسيّالمرسوميليه
ّاللّ ّينتابّهن أّّإلاّ ّ،(2)الصفقاتّالعموميةّتنظيمّالمتضمن ّهذه ّفيّالجنة ة،ّيفعالالقصور

ّحيث ّمن ّتّالقصورّسواء ّوسيرفي ّحيثّ،(ة)أولاّ جناللّ ّشكيلة ّمن ّقالتّ ّأو ّمن ّشأنليل

ّ.ا(اختصاصاتها)ثانيّ 
المرسومّمن125/1ّّالمادةّّتنص :تقييم العروض في تشكيلة وسير لجنة القصور_ أولا 

236ّ-10الرئاسيّرقم  مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم تحدث لدى كل   ":أن هّعلى،
بمقرر من مسؤول المصلحة  أعضاؤهاجنة، التي يعين تتولى هذه الل   .العروض
ّ.(3)ا لكفاءتهم..."أعضاء مؤهلين يختارون نظرا والتي تتكون من  المتعاقدة،
تشكيلةّّفيّتحديدودقيق ـــاّاّ ــّأنّالمش رعّلمّيكنّواضحّهذهّالمادةنستنتجّمنّنصّّ

ّاّفي:أساسّ ّالذيّيظهرّوسيرّلجنةّتقييمّالعروض
السالفة125/1ّّالمادةّجّمنّنصتنستنّ:للجنة البشرية القصور في طبيعة الت شكيلةّ-1

وذلكّللدورّالفعالّّ،لجنةّتقييمّالعروضّأعضاءالكفاءةّفيّّطاشترّرعّالمشّ ّأنّ ،ّ(4)الذكر
عكسّماّجاءّعرض،ّوهذاّّأحسنترشحّالذيّيقدمّمجنةّفيّاختيارّالالذيّتلعبهّهذهّّاللّ 

                                                           
ّ يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،250-02منّالمرسومّالرئاسيّرقم111ّّالمادةّّ-1
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم125/1ّّالمادةّّ-2
 نفسّالمرجع.236ّ-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم125/1ّّالمادةّّ-3

ّنفسّالمرجع.236ّ-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم125/1ّّالمادةّّ-4
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ّ ّالقانونّرقم 01ّّ-06به ّالفساد ّمن ّبالوقاية ّيشترط(1)ومكافحتهالمتعلق ّالذيّلم ّفقطّ،
فافيةّوالأجرّالمناسبّبالجدارةّوالشّ أخرىّتتعلقّّابلّاشترطّفيّالموظفينّشروطّ ّ،الكفاءة

ّوالتّ  فادتهمعويضاتّالكافية ّّمناسبّبتكوينّوا  ّمنّوعيهم ّأ(2)رّالفسادطاخبميزيد ّإلا  ،ّ ن 
لمبادئّالتيّتتعلقّبوضعّلّاق يّقوانينّتتضمنّتطبلمّيصدرّرعّالمشّ ّفيّلمطروحاّالإشكال

وذلكّمنّأجلّتفاديّكلّالاختلالاتّّ،مخططاتّناجعةّوفعالةّفيّتسييرّالمواردّالبشرية
ّالعامة ّالوظيفة ّمسار ّالفي ّعكس ّوهذا ّالّت شريع، ّالوطنيةّاّأوكلّذيالمغربي لمدرسة

فسادّالصفقاتّالعموميةّوتوعيتهمّبمخاطرّالّبإبرامتكوينّالموظفينّالمكلفينّمهمةّّللإدارة

ّ.(3)1980منّسنةّّاابتداءّ 
قوانينّتتضمنّتطبيقّالمبادئّالتيّجاءّبهاّقانونّالوقايةّلرعّعدمّإصدارّالمشّ ّإنّ ّ

ّالتّ  ّفيّمجال ّومكافحته ّالمصالحّالمتعاقدةّسّ،وظيفمنّالفساد ّتعيينّرؤساء ينتجّعنه
يؤثرّوهذاّماّسّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلدي،ّ،ّمثل(4)ونزاهةّبدونّكفاءةّوشفافيةّوجدارة

،ّ...الخيتمتعونّبالكفاءةّوالجدارةّبأعضاءّلاّ،اّفيّتعيينّأعضاءّلجنةّتقييمّالعروضسلبّ 
ّالتّ م ّيفتحّالمجالّأمام ّالعامما ّمنّفعاليةّّ،جاوزاتّوالانحرافاتّالتيّتمسّبالمال وتحد

ّ.وتشجعّولوجّالفسادّالىّالصفقاتّالعموميةّرقابةّلجنةّتقييمّالعروض
الموقفّّنؤيد ان كّّ ّإذ ا المصلحة المتعاقدة: مسؤولل جنةل  البعية المطلقة لأعضاء الت   -2

ّللمشّ  ّّرعالايجابي ّنصّالمادة ّرقمّمن125ّفي ّالرئاسي ّالمتضمن236ّ-10المرسوم

                                                           
08ّادرّفي،ّالصّ 14يتعلقّبالوقايةّمنّالفسادّومكافحته،ّج.رّعددّ،2006فبراير20ّمؤرخّفي01ّّ-06قانونّرقمّّ-1

2006ّمارس ّرقم ّبالقانون ّومتمم ّمعدل ّفي10-05ّ، ّعدد2010ّأوت26ّّمؤرخ ّج.ر ّالصّ 50، ،ّ ّفي 01ّادر
ّ.2011وتأ10ادرّفي،ّالصّ 44ج.رّعدد،2011ّوتأ02ّخّفيؤرّم15ّ-11،ّوالقانونّرقم2010ّسبتمبر

ّقراءةّفيّقانونّالوقايةّمنّالفسادّومكافحته",ّّ-2 ّالأمةمجلسّّ،15،ّعددمجلةّالفكرّالبرلمانيجباريّعبدّالحميد،"
ّ.95،ّص2007الجزائري،ّ

ّ.90موريّسفيان،ّنفسّالمرجع،ّصّ-3
ّراجع:وظيفّلتفاصيلّأكثرّحولّمبدأّالكفاءةّوّالجدارةّوالمساواةّفيّالتّ ّ-4
-ّّ ّحياد ّالموظفّالعموميّومبدأ ّالزهراء، ّفاطمة ّالقانونّّالإدارةفيرم ّفي ّالماجستير ّلنيلّشهادة ّمذكرة ّالجزائر، في

 .18-10،ّصّص2004-2003والمالية،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّّالإدارةالعام،ّفرعّ
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ّالصفقاتّالعمومية ّ(1)تنظيم ّبأشخاصّذوّّعندما، ّالعروضّالاستعانة ّتقييم أجازّللجنة
ّفتحّالأظرفةنافيّبينّالتّ ّهطاشترّواّ،خبرة ّالعروضّولجنة ّتقييم ّلجنة ّمنّجهةّأنّ ّإلاّ ، نا

عندماّلمّيحددّعددّالأعضاءّوشروطّالعضويةّومدتهاّّهموقفّالسلبيّلالّلاّنؤيدأخرىّ
ذّ وّّ،جنةفيّاللّ  ،ّأمامّسكوتّ(2)نفسّالإدارةّأوّمنّخارجهاإلىّّنتمونيّالأعضاءّاّماّكانا 

ّأعطىّهفإنّ ّ،رعّعنّذلكالمشّ  ّّالكاملةّريةالحّيكونّقد ّالمتعاقدة فيّلمسؤولّالمصلحة
ّاللّ  ّيجعل ّما ّوهذا ّذلك، ّتحديد ّاّتابعةجنة ّلمسؤول ّمطلقة ّفيّتبعية ّالمتعاقدة لمصلحة

ّتبعيةّأعضاءّاللّ ّالأعضاءتحديدّعددّ ّيزيدّمنّشدة جنةّوشروطّالعضويةّومدتها،ّوما

ّالتّ  ّالسلطة ّأو ّالرئاسية ّللسلطة ّخضوعهم ّالمتعاقدة ّالمصلحة ّلمسؤولّسلسلمسؤول لية
ّجعلتّبعيةهّالتّ وهذّ،،ّباعتبارهمّموظفينّتابعينّلهّفيّالسلمّالإداري(3)المصلحةّالمتعاقدة

ّتمامّ مستقلةّغيرّّجنةاللّ  ّيؤثرّوّتابعة ّما ّلرئيسّالمصلحةّالمتعاقدة،ّوهذا ّفيّقراراتها ا

ّللجنةّتقييمّالعروض.ّالرقابيّاّفيّالاختصاصسلبّ 
فافيةّفيّكيفيةّسيرّيظهرّالغموضّوعدمّالشّ  :جنةل  الفافية في كيفية سير الش   صنق -3

ّالعروض ّتقييم ّّباستقراءّ،لجنة 125ّّنصّالمادة ّرقممن ّالرئاسي 236ّ-10المرسوم
ّالصفقاتّالعموميةالمتضمنّ ّت(4)تنظيم ّالتيّلم ّاللّ ّحدد، ّاستدعاءّأعضاء ّوكيفية ّجنة،

ّالمش رعّنصيذلكّلمّّإلىّبالإضافةّ،(5)جنةاللّ الذيّتصحّبهّاجتماعاتّالنصابّالقانونيّ
ّّعلى ّالاستدعاءات ّتبليغ ّّإلىكيفية ّالمدة ّولا ّالأعضاء ّفيهاّالقانونية ّترسل التي

وجبّإرسالّالاستدعاءاتّيّالذيّأرعّالفرنساّللمشّ خلافّ ّ،جنةأعضاءّاللّ ّإلىالاستدعاءاتّ
ّ.(6)أيامّمنّالجلسة05ّقبلّّجنةأعضاءّاللّ ّالى

                                                           
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم125ّّالمادةّّ-1
ّ.21فرقانّفاطمةّالزهرة،ّمرجعّسابق،ّصّ-2
ّلتفاصيلّأكثرّحولّالسلطةّالرئاسيةّراجع:ّ-3
،2005ّ،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،3ّعوابديّعمار،ّالقانونّالإداري:ّالنظامّالإداري،ّالجزءّالأول،ّطّ-

ّ.215-206صّص
 يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم125ّّالمادةّّ-4

ّ.22موريّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّ-5
6
 -Art 25 code des marchés publics français, op. cit. 
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فافيةّوالوضوحّالكافيّفيّكيفيةّالشّ ّإضفاءفيّّفقلمّيوّّرعالمشّ ّالقولّأنّ ّوصفوةّ
علىّّاّالرقابياختصاصهّ بجنةّاّأمامّقيامّاللّ ،ّوهذاّماّيقفّعائقّ مّالعروضسيرّلجنةّتقيي

 العموميةّقبلّتنفيذها.ّاتالصفق
لجنةّاختصاصاتّتعتبرّ ا_ عدم العتناء الكافي باختصاصات لجنة تقييم العروض:ثانيا 

نصتّّمافيّإجمالهاّيمكنّوالتيّ،صاتّلجنةّفتحّالأظرفةتقييمّالعروضّمكملةّلاختصا
ّ ّالمادة ّرقم125ّعليه ّالرئاسي ّالمرسوم ّالصفقات236ّّ-10من ّتنظيم المتضمن

ّ:تيكالآّ،(1)العمومية
قصاءتحليلّالعروضّوبدائلّالعروضّّ مطابقةّلموضوعّالصفقةّالغيرّالعروضّّوا 

فتقومّّ،،ّوذلكّعلىّمرحلتين(2)أهيلعهدّأوّشهادةّالتّ روطّمثلّكفالةّالتّ ولمحتوىّدفترّالشّ 
ّأوّ ّمرحلة ّالتّ بالتّ ّلىفي ّعلىّرتيب ّتتحصل ّلم ّالعروضّالتي ّإقصاء ّللعروضّمع قني

روط،ّثمّفيّمرحلةّثانيةّتقومّبدراسةّنياّاللازمةّالمنصوصّعليهاّفيّدفترّالشّ العلامةّالدّ 
المحتملةّّضاتيفخالتّ مراعاةّّمعاّليّتقنيّ تمّتأهيلهمّالأوّ ّالذينالعروضّالماليةّللمتعهدينّ

ّطبقّ  ّللقيام ّعروضهم ّالشّ في ّلدفتر ّثمنّ ا ّالأقل ّالعرض ّبانتقاء ّالأمرّروط ّتعلق ّإذا ا
اّإذاّكانّالعرضّقائمّ ّة،عرضّمنّحيثّالمزاياّالاقتصاديّأحسنّأوّ،بالخدماتّالعادية

ّالجانبّالتقنيّللخدمات.ّأساسعلىّ
ّأنّ ّ ّغير ّله ّرفضّليمكن ّالمتعاقدة ّالمصلحة ّعلى ّتقترح ّالعروضّأن ّتقييم جنة

ّالمقبولّعلىّأنّ ّأثبتتّاإذّ ّ،العرضّالمقبول ّالمتعامل ّهيمنة ّالصفقة ّيترتبّعلىّمنح ه
ّبالمنافسةّفيّالقطاعّالمعني.ّالإخلالأوّيتسببّفيّّ،السوق

                                                           
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم125ّّالمادةّّ-1
ّالمؤسساتّراجع:ّتأهيللتفاصيلّأكثرّحولّّ-2
-ّّ ّالبناء ّميدان ّفي ّالعمومية ّالصفقات ّفي ّالمتدخلة ّوتصنيفّالمؤسسات ّتأهيل ّآمال، العموميةّّوالأشغالبوشعير

ّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالحقوق،ّفرعّقانونّ 11ّ،ّص2009،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،الأعمالوالري،ّمذكرة
 .بعدهاّوما
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ّإذّ أمّ ّ ّمنخفضّ ا ّالعرضّالمالي ّكان ّعاديا ّغير ّبشكل ّفإنّ ّ،ا ّيمكن صلحةّللمه
ّبعدّأنّتطلبّكتابيّ عالمتعاقدةّأنّترفضهّبمقررّم ّالتّ لل، ّملائمةا ّ،وضيحاتّالتيّتراها

ّ ّالمصلحة ّالعروضّعلى ّتقييم ّلجنة ّتقترح ّالمسابقة ّإجراء ّحالة ّقائمةّوفي المتعاقدة
ّالمعتمدين ّفيمّ ّ،الفائزين ّالمالية ّوتدرسّعروضهم ّلانتقاء ّبعد رضّمنّحيثّعّأحسنا

ّروط.دفترّالشّ اّلِّديةّطبقّ اّالاقتصاالمزايّ 
قنيةّوالماليةّنتائجّتقييمّالعروضّالتّ ّإلاّ ّ،المنحّالمؤقتّللصفقةّإعلانولاّتبلغّفيّّ

ّمنحلِّ ّّتمن ّمؤقتّ له ّأمّ الصفقة ّالآخرينفيمّ ّاا، ّالمتعهدين ّيخص ّعلىّيتعيّهإنّ فّ،ا ن
ّأنّتدعو ّالمتعاقدة ّفيّالاطلاعّعلىّّالإعلانفيّنفسّّالمصلحة أولئكّالراغبينّمنهم

ّالتّ النّ  ّعروضهم ّلتقييم ّالمفصلة ّتائج ّأجل ّفي ّبمصالحها ّبالاتصال ّوالمالية ّأقصاهقنية
ّالمنحّالمؤقت.ّإعلاننشرّاّمنّاليومّالأولّلِّابتداءّ ّأيامّثلاثةّ(03)

ّّ ّخلالنستنتج ّاللّ سّ ّمن ّلاختصاصات ّردن ا ّأن ّويعتنيّّرعالمشّ جنة ّيوفق لم
ّ:مايليّفيّ،ّوهذاّماّسنتطرقّلهباختصاصاتّهذهّالأخيرة

ختصاصاتّقةّفيّتحديدّاديظهرّعدمّال :جنةل  الاختصاصات تبيان  قة فيدعدم ال-1
ّ،ّعندماّنص(1)236-10المرسومّالرئاسيّرقمّمن05،06ّفقرةّال125ّالمادةّّفيجنةّاللّ 

ّالتّ ّالمش رع ّالعرض ّالماليعلى ّوالعرض ّوّّ،مع اّقني ّيلم ّبينّحدد ّتفصل ّالتي المدة
ّ(2)العرضين ّوهذا ،ّ 37ّّعكسّالمادة ّ(3)90-67منّالأمرّرقم جاءتّأكثرّدقةّّالتي،

التيّلاّوّالمدةّالتيّتفصلّبينّالعرضّالتقنيّوالعرضّالمالي،ّحددتّّبحيثّا،ووضوحّ 
الةّجنةّفيّحاللّ بهّالذيّتقومّّالإجراءّالىّتبيانّرعالمشّ ّيتطرقكذلكّلمّّأيام.10ّتتجاوزّ

                                                           
1-ّّ 06ّّو125/05ّالمادة ّرقم ّالرئاسي ّالمرسوم ّومتمم،ّّ،236-10من ّمعدل ّالصفقاتّالعمومية، ّتنظيم يتضمن

ّمرجعّسابق.ّ
ّ.21فرقانّفاطمةّالزهرة،ّمرجعّسابق،ّصّ-2
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمرجعّسابق.ّ،90-67رقمّّالأمرمن37ّّالمادةّ-3
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جرىّعليهّالعرفّالإداريّهوّتحريرّمحضرّّماوّ،ّا؟معّ ّوالماليّعدمّقبولّالعرضّالتقني
ّ.(1)عدمّجدوى

ّّّّّّ ّقانونيةكما ّثغرة ّّفيّىأخرّّيلاحظ ّال125ّالمادة ّالرئاسيّالمرّّمن08ّفقرة سوم
ّالذكر،236ّ-10رقم ّالمشّ ّأجازّعندماّالسالف ّرفضّالعرضّرع ّالمتعاقدة للمصلحة

لمّّرعالمشّ يعابّعلىّّهن أّّإلاّ ّ،للعيّبموجبّقرارّمبشكلّغيرّعادالماليّالمنخفضّ
والدقةّلوضوحّعدمّاّالذيّلاشكّفيهوّّ،(2)يتمّالرفضّأساسهالحدّالأدنىّالذيّعلىّّيحدد
 .(3)دولةّالقانونمفهومّجسدّيّذيفافيةّاليتنافىّمعّمبدأّالشّ ّجنةاللّ اختصاصاتّتبيانّفيّ
ّالماّتنص جنة:ل  الالطابع الستشاري لقرارات  -2 ّالرئاسي125/7ّّدة ّالمرسوم من
يمكن للجنة تقييم العروض "...:على،ّالمتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية236ّّ-10رقم
ّ.(4)على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول..." تقترحأن 

ّتنصّّ ّكما 125/10ّّالمادة ّالمرسوم ،ّالسالفّالذكر236ّ-10رقمّالرئاسيمن
روض على المصلحة المتعاقدة لجنة تقييم الع تقترحالمسابقة  إجراءوفي حالة "...على:
ّالفائزين المعتمدين...". قائمة

ّالعروّّ ّتقييم ّللجنة ّالاستشاري ّالطابع ّنستنتج ّخلال ّمن رعّالمشّ ّاستعمالض
ّيعّالمطروحةّالإشكالّأنّ ّإلاّ ّفيّنصّالمادتين،ّ"تقترح"ّلحطمص ّاقرارّ ّتبرالاقتراحّلا

ّّ،اإداريّ  ّليس ّالتّ لأنه ّالطابع ّقضائيّ له ّفيه ّالطعن ّيمكن ّولا ّعملاّ ّ،انفيذي ّيعد نما ّوا 

لحةّلمصالحريةّالكاملةّلرئيسّارعّقدّمنحّنّالمشّ ،ّوبالتاليّيكوّ(5)للقرارّالإداريّاتحضيريّ 
ّالذيّاّللقانونّالفرنسيخلافّ ّ،(6)لجنةّتقييمّالعروضّاقتراحّالمتعاقدةّفيّقبولّأوّرفض

                                                           
ّ.23موريّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّ-1
 .23،ّصنفسّالمرجعّموريّسفيان،ّ-2

3
 - voir : GAUDEMET Yves, Droit administratif, 19

ème
 Edition ,L.G.J, Paris, 2010, pp120-126. 

ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم125/7ّّالمادةّ-4
ّ.53،ّص2007راجع:ّبوضيافّعمار،ّالقرارّالإداري:ّدراسةّتشريعيةّقضائيةّفقهية،ّجسور،ّالجزائر،ّ-5
 .24موريّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّ-6



 الفصل الأول                       آليات الرقابة الوقائية على الصفقات العمومية قبل تنفيذيها

-30- 
 

ّلّنحمّ  ّالمناقصة ّاللجنة ّّقريريتّ الدور ّتابعة ّالصفقة ّكانت دورّالوّّالمحليةّللإدارةإذا
ّ.(1)ولةتابعةّللدّ ّإذاّكانتّالصفقةّالاستشاري

جنةّهوّخضوعّأعضاءّاللّ ّ،اوماّيؤثرّكذلكّفيّقراراتّلجنةّتقييمّالعروضّسلبّ ّ
،ّّ(2)همبونقلهمّوتأديفيّتعينهمّوترقيتهمّإلىّالسلطةّالرئاسيةّلمسؤولّالمصلحةّالمتعاقدةّ

ّاللّ ّجعلي ّالّجنةقرارات ّالمصلحة ّلمسؤول ّّ.ةتعاقدمتابعة ّتقييمّّفتقاراّفإنوعليه لجنة

وهذاّّ،هيئةّاستشاريةّللمصلحةّالمتعاقدةنفيذيّلقراراتهاّيجعلهاّمجردّالعروضّالطابعّالتّ 
ّ.قبلّتنفيذهاّالعموميةّاتعلىّالصفقّالل جنةّهذهّرقابةماّيحدّمنّفعاليةّ

يثيرّالمرسومّ كيم:حبين لجنة تقييم العروض ولجنة الت   صاصتالخوتداخل تنازع  -3
ّ ّالصفقاتّالعمومية236ّ-10الرئاسيّرقم ّتنازعّ (3)المتضمنّتنظيم ّفيّالاختصاصّا،

ّالتّ  ّالعروضّولجنة ّتقييم ّلجنة ّّ،حكيمبين ّاّالىّبالرجوعوذلك ّنصت34/4ّّلمادة التي
إلى  121المواد من  لأحكاما التقنية وتقييمها، طبقا " بعد فتح أظرفة العروض :على
ّيعنيمن هذا المرسوم..."،  125 ّللصفقاتّّأنّ  مما ّالعادي ّالمسار ّتتبع المسابقة

 .(4)هاّتمرّعلىّلجنةّفتحّالأظرفةّثمّتحالّعلىّلجنةّتقييمّالعروضأيّأنّ ّ،العمومية
ّ-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم34/07ّّّالمادةّبالرجوعّالىطرحّيّالإشكالّأنّ ّإلاّ ّ
ّ.(5)" يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم...":التيّنصتّعلى،236ّ

مّيقيتحكيمّهيّكذلكّمختصةّبعمليةّةّالتّ هذهّالمادةّأنّلجنّنصّستشفهّمننماّّ
ّممّ ّ،العروض ّيعني ّالتّ ا ّالعروضّولجنة ّتقييم ّلجنة ّتأن ّمختصحكيم ّبتقييمّتكونان ان

                                                           
1
 -LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI Edition, Alger, 2007, p77. 

ّالعربيأّ-2 ّالفكر ّدار ّالأول، ّالجزء ّالعامة، ّونشاطّالإدارة ّلتنظيم ّقانونية ّدراسة ّالإداري: ّالقانون ّحافظّنجم، ّحمد
ّ.131،ّص1981،د.ب.ن

ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236ّ-10مرسومّرئاسيّرقمّّ-3
ّوليّحولّالوقايةّمنأعمالّالملتقىّالدّ عاقدّفيّالصفقةّالعمومية"،ّمنّأساليبّالتّ ّختالّهاجر،"ّالمناقصةّكأسلوبّ-4

يابس،ّسيديّبلعباس،ّيوميّ،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّجيلاليّالالفسادّومكافحتهّفيّالصفقاتّالعمومية
ّ.22،ّص2013ّريلّفأ24-25ّ

ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم34/7ّ المادةّ-5
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بينّلجنةّّالاختصاصفيّوتداخلا ّّاتنازعّ ّينتجّعنهّالأمرّالذيّنفسّالوقت،ّالعروضّفي

 .(1)وتفاديهّرعّتداركهحكيم،ّوهوّماّكانّعلىّالمشّ تقييمّالعروضّولجنةّالتّ 
 انيالث   بالمطل

 على الصفقات العمومية قبل تنفيذها الخارجية جانرقابة الل  
ّالدّ ّلأنظمةّواستكمالاّ ّتفعيلاّ ّ ّتنفيذهاّاخليةالرقابة ّقبل ّالعمومية ّالصفقات ّ،على

ّالإداريالمشّ ّستحدثا ّالجهاز ّخارج ّالواقعة ّالخارجية ّالرقابة ّآليات ّ(2)رع فيّّةمثلتمال،
ّ ّالخارجيةاللّ رقابة ّالمتخصصة ّالعموميةّجان ّالصفقات ّقانون ّفي ّعليها ّالمنصوص

الإدارةّالعامةّمبالغّضخمةّمنّّإنفاقبسببّّ،ةـــبدقّالعموميةّالصفقةّبفحصّوالمختصة
ّالعمومية ّ(3)الأموال ّاللّ ــتتوّ، ّالمستوىّالمحليدرجّهذه ّمن ّوالبلديةّجان ّالولاية ّإلىّمثل
ّالوزارةّالمستوىّالمركزي ّالمستقلةّمثل ّفيّوّّ،والهيئاتّالعمومية ّالت حققّمنمتخصصة

 .(4)بهّعمولــظيمّالمــنشريعّوالتّ ــعموميةّللتّ مطابقةّالصفقاتّال
ّاللّ ّ ّدورّ تلعب ّالخارجية ّالمتخصصة ّالتّ ّاكبيرّ ّاجان ّعملية ّللصفقاتّفي حضير

تالعموميةّ لآجالّالتيّحددهاّاّحسبرفضهاّأوّيرةّــأشحّالتّ ــاّعنّطريقّمنهّ ــإجراءاتّمامــوا 
ّ.(6)العموميةّفيذّالصفقةــ،ّوالتيّبدونهاّلاّيمكنّبأيّحالّمنّالأحوالّتن(5)القانون

                                                           
ّ.22ختالّهاجر،ّمرجعّسابق،ّصّ-1
2-ّّ ّبرج ّلولاية ّميدانية ّدراسة ّالجزائرية: ّالإدارة ّفي ّالإداري ّالفساد ّعنترة، ّمرزوق ّمذكرةبن ّشهادةّلّبوعريريج، نيل

مواردّالبشرية،ّكليةّالعلومّالسياسيةّوّالإعلام،ّالماجستيرّبقسمّالعلومّالسياسيةّوّالعلاقاتّالدولية،ّتخصصّإدارةّال
ّ.39،ّص2008جامعةّالجزائر،

ّمحمدّصاصيلا،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّ-محيوّاحمد،ّمحاضراتّفيّالمؤسساتّالإدارية:ّترجمةّدّ-3
ّ .371،ّص2006

مذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانونّّشريعّالجزائري،علاقّعبدّالوهاب،ّالرقابةّعلىّالصفقاتّالعموميةّفيّالتّ ّ-4
ّ.19،ّص2005ّالعام،ّكليةّالحقوقّوّالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،

ّطّ-5 ّالجزائري، ّالقانون ّفي ّالعمومية ّالصفقات ّإبرام ّعملية ّحمامة، ّالجامعية،2ّقدوج ّالمطبوعات ّديوان ،
ّ.136،ّص2006الجزائر،

ظيمّالصفقاتّالمتضمنّتن250ّ-02المرسومّالرئاسيّرقم متعلقةّبالصفقاتّالعموميةلوزّرياض،ّدراسةّتعديلاتّالّ-6
ّ ّمن ّمذكرة ّالدّ أالعمومية، ّفرع ّالقانون، ّفي ّالماجستير ّشهادة ّعلى ّالحصول ّكليةّجل ّالعمومية، ّالمؤسسات ّو ولة

ّ.83،ّص2007-2006ّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،
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ّالمقاماّلذلكّتبعّ وّّ علىّّالخارجيةّجانللّعنّالاختصاصّالرقابيّنتساءلّفيّهذا
جانّللّبيرقاالاختصاصّالومدىّفعاليةّّ،الفرعّالأولالصفقاتّالعموميةّقبلّتنفيذهاّفيّ

 اني.الفرعّالثّ فيّّعلىّالصفقاتّالعموميةّقبلّتنفيذهاّالخارجية
 الفرع الأول

 الخارجية نللجاالرقابي  لختصاصامجال 
قبلّالشروعّفيّإعلانّ،ّ(1)روطالخارجيةّبدراسةّمشاريعّدفاترّالشّ ّجاناللّ ّتختصّ

تصدرّّيوم45ّللمشروع،ّوخلالّّإداريستشارةّحسبّتقريرّالاراضيّبعدّالمناقصةّأوّالتّ 
ّالصفقاتّالمختص ّتأشيرةلجنة ّمقرر ّلمدّة ّصالحة ّتكون ّتاريخّ لاثةث (3)ة ّمن أشهر

ّّ.(2)توقيعها
ّ)أولا (،ّابعةّللمصالحّالمتعاقدةجانّالخارجيةّالتّ اختصاصاتّاللّ عليهّسيتمّدراسةّوّّ

ّا(.)ثانيّ  ابعةّللمصالحّالمتعاقدةتّ الغيرّجانّالخارجيةّاللّ ّختصاصاتوا
ّاللّ ّأشـــتن ابعة للمصالح المتعاقدة:الخارجية الت   جان_ اختصاصات الل  أولا  جانّعلىّهذه

ّإلى:بـــدورهاّسمّــــقــتنوّّ،دةــعاقـــتـمّلحةمصّكلّمستوى
ّتخاذامركزّّوتعدّ ّ،جانّعلىّالمستوىّالمحليتنشأّهذهّاللّ الخارجية المحلية:  جانالل   -1

ّتنقسم،ّوّ(3)علىّالصفقاتّالعموميةّقبلّتنفيذهاالخارجيةّالقبليةّقرارّفيماّيخصّالرقابةّ
 إلى:ّالل جانّالخارجيةّالمحلية

جنةّبدارسةّمشاريعّالصفقاتّالتيّهذهّاللّ تختصّجنة البلدية للصفقات العمومية: الل   -أ
المرسومّّمن136ّةّالماليةّالمحددةّفيّالمادةّتبالأخذّبعينّالاعتبارّالعّتبرمهاّالبلديةّمع

                                                           
ّالعموميةّراجع:روطّّفيّالصفقاتّحولّأنواعّدفاترّالشّ ّّ-1
عاملّالثانويّفيّصفقاتّالأشغالّالعموميةّفيّالجزائر،ّبحثّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّسريرّالحرتسيّخديجة،ّالتّ ّ-

ّ .26،ّص2010القانون،ّفرعّقانونّالأعمال،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،
  مومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم132/2ّالمادةّ -2

ّالتّ 23ّّالمادةّ-3 يتضمنّالموافقةّعلىّالنظامّالداخليّّ،2011مارس16ّمؤرخّفي118ّ-11نفيذيّرقممنّالمرسوم
ّ.2011ّمارس13ّفيّادر،ّالصّ 16ج.رّعددّالنموذجيّللجنةّالصفقاتّالعمومية،
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ّالصفقاتّالعموميةّالمتضمن236ّ-10الرئاسيّرقم ّبأقل(1)تنظيم ّوالمقدرة ّمائتيّّ، من
ّد ّمليون 200.000.000ّّ)ّزائريجينار ّلصفقاتّدج( ّاللوازمتقاوّّغالالأشّ بالنسبة ّ،ناء

دج(ّبالنسبةّلصفقاتّالخدمات،ّوعشرين50.000.000ّّ)ّزائريجينارّوخمسينّمليونّد
 دج(ّبالنسبةّلصفقاتّالدراسات.20.000.000ّ)ّزائريجينارّمليونّد
ّمّ كّ ّهذه ّتختص ّالاللّ ا ّبدراسة ّالمجنة ّالمنح ّفي خلالّّترفعّتيالّؤقتطعون

ّة)عشر10ّ ّّأيام( ّنشر ّالّإعلانمن ّالرّ ّمؤقتالمنح ّالنشرة ّلفي المتعاملّّصفقاتسمية
ّالمحددةّلميعادّأيام10ّيومّمنّانتهاءّمدة15ّّخلالّّافيهيتمّالفصلّالتيّوّّ،العمومي
ّ.(2)الطعن

 جنةّالولائيةّبدراسةّمشاريع:تختصّاللّ  جنة الولئية للصفقات العمومية:الل   -ب
ّالمصالحّغيرّالممركزةّّصفقاتالّ- ّّنعّليقّأوّمبلغهاّيساويّالتيّولةللد التيّتبرمها

وثلاثمائةّّ،لغاالأش ّاتلصفقّبالنسبةّدج(1.000.000.000ّ)ّزائريجينارّواحدّمليارّد
ّد ّمليون ّّاتلصفقّبالنسبةّدج(300.000.000ّ)ّزائريجينار ّتيمائوّ،موازالل اقتناء
ّبالنسبةدج200.000.000ّ)ّزائريجينارّدّمليون ّمليونّستينوّ،الخدماتّاتلصفقّ(

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(3)الدراساتّاتلصفقّ(ّبالنسبةدج60.000.000ّ)ّزائريجينارّد
ّ،ابعةّللولايةّأوّالبلديةالتّ ّالمحليةّالعموميةّوالمؤسساتّالبلديةّتبرمهاّالتيّالصفقاتّ-

دج(ّبالنسبة200.000.000ّّ)ّزائريجينارّمائتيّمليونّدّيفوقّأوّمبلغهاّيساويّالتي
(ّدج50.000.000ّ)ّزائريجينارّدّمليونّخمسيناللوازم،ّوّاقتناءّأوالأشغالّلصفقاتّ
ّ(ّبالنسبةدج20.000.000ّ)ّزائريجينارّدّمليونّوعشرينّ،الخدماتّفقاتلصّبالنسبة
(4)الدراساتّلصفقات

.ّ

                                                           
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم136ّّالمادةّ-1
ّ.سابقّمرجعقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّيتضمنّتنظيمّالصفّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم114/1ّّالمادةّ-2
يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقمّمكرر148،148،147،146،136ّادةّالمّ-3

 نفسّالمرجع.

ّ.نفسّالمرجعّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم136/2ّّالمادةّ-4
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ّتختصّاللّ ّّّّّّ ّالولائيةكما ابعةّلصفقاتّالتّ باّالمتعلقبالطعونّفيّالمنحّالمؤقتّّجنة
المحددةّفيّّنميةتّ جنةّالولائيةّولجانّالمؤسساتّالعموميةّومراكزّالبحثّواللاختصاصّاللّ 

ّرقم02ّّالمادة ّالرئاسي ّالمرسوم ّال(1)236-10من ّحدود ّفي ّمنّعتب، ّالتي ّالمالية ة
ّجنةّالولائية.اختصاصّاللّ 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهياكل غير الممركزة للمؤسسة  -ج
تختصّهذهّّ:(2)134غير المذكورة في المادة  الإداريالعمومية الوطنية ذات الطابع 

ّالصفقاتاللّ  ّمشاريع ّبدراسة ّدّجنة ّمليون ّمائتي ّعن ّمبلغها ّيقل ّالتي ّزائريجينار
وخمسينّمليونّّ،وازمالأشغالّأوّاقتناءّاللّ دج(ّبالنسبةّلصفقاتّانجاز200.000.000ّّ)
ّد ّد50.000.000ّ)ّزائريجينار ّمليون ّوعشرين ّلصفقاتّالخدمات، ّبالنسبة ينارّدج(
ّبالنسبةّلص20.000.000ّّ)ّزائريج ّزادتّالدج( ّإذا ّأما الماليةّّعتبةفقاتّالدراسات،

 .ّ(3)ةجنةّالولائيةّللصفقاتّالعموميعنّهذهّالمبالغّينعقدّالاختصاصّإلىّاللّ 
ّاللّ ّهذهّأتنشنية: ــالخارجية الوط جانالل   -2 ّجان ّالوطنيالخارجية ّالمستوى ّعلى

ّإلى:ّبدورهاّتنقسموّّ،وتختصّبرقابةّالصفقاتّالعموميةّذاتّالطابعّالوطني
جنةّالوزاريةّبدراسةّمشاريعّالصفقاتّتختصّاللّ  جنة الوزارية للصفقات العمومية:الل  -أ

ّ ّمليار ّواحد ّعن ّيقل ّأو ّمبلغها ّيساوي ّدالتي دج(1.000.000.000ّّ)ّزائريجينار
دج(ّبالنسبة300.000.000ّّ)ّزائريجينارّوثلاثمائةّمليونّدبالنسبةّلصفقاتّالأشغال،ّ

ّاللّ  ّاقتناء ّدوالصفقات ّمليون ّومائتي ّزم، ّبالنس200.000.000ّ)ّزائريجينار بةّدج(
ّتلصفقاةّبالنسبّ(جد60.000.000ّ)ّزائريجينارّدّوستينّمليونّ،لصفقاتّالخدمات

                                                                                                                                                                                

فتصبحّمنّّ،القطاعيةّأوجانّالوطنيةّوصلتّهذهّالحدودّالماليةّالىّالعتبةّالماليةّالتيّمنّاختصاصّاللّ ّإذاّأماّ-
ّمنّنفسّالمرسوم.ّمكرر148،148،147،146ّ دةللماّطبق اّاختصاصهم

ّ.سابقّمرجعقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّيتضمنّتنظيمّالصفّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم02ّّالمادةّ-1
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّنفسّالمرجع.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم134ّّالمادةّ-2
 نفسّالمرجع.لعمومية،ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّاّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم138،136ّّالمادةّ-3
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أوّّةجانّالوطنيإلىّاللّ صّالاختصاّنعقديّلغمباالهذهّّعنّالصفقةّالدراسات،ّأماّإذاّزادت
ّّّّّّّّّّّّّّ(1)القطاعيةّحسبّالحالةالل جانّ

 

ةّابعصفقاتّالتّ لباّالمتعلقبالطعونّفيّالمنحّالمؤقتّّجنةّالوزاريةتختصّاللّ ّكماّ
منّالمرسوم02ّّّالمنصوصّعليهمّفيّالمادةّنميةوالتّ ّثللمؤسساتّالعموميةّومراكزّالبح

الماليةّالتيّّعتبةفيّحدودّالّ،المتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية236ّ-10ّالرئاسيّرقم
ّ.(2)وزاريةــجنةّالــمنّاختصاصّاللّ 

لعامّفيّالهيئةّالوطنيةّالأصلّا للصفقات العمومية:لجنة الهيئة الوطنية المستقلة  -ب
ّّالمستقلة ّالوصائيةّلاأن ها ّللرقابة ّّ،(3)تخضع ّأنّ ّإذّ،الرئاسيةّةالرقابولا ّالقول هاّيكفي
 .(4)مستقلة
ّاللّ ّتبةيئةّالوطنيةّالمستقلةّبنفسّالعتختصّلجنةّالهّ جنةّالماليةّالتيّتختصّبها

ّ.(5)طرقّإليهاالتيّسبقّالتّ ّالعموميةّالوزاريةّللصفقات
نمية الوطنية لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومراكز البحث والت   -ج

المقصودّّ:الإداريوالهياكل غير الممركزة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع 
ّالعمومية ّالخوصّهيّبالمؤسسات ّالعمومية ّالعلميّيصالمؤسسات ّالطابع ّذات ة

ّكنولوجيوالت ّذا، ّالعمومية ّوالموالمؤسسات ّوالثقافي ّالعلمي ّالطابع ّوالمؤسساتّهنيت ،

                                                           
يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّّ،236-10مكررّمنّالمرسومّالرئاسيّرقم148،148،147،146،134ّّوادالمّ-1

ّ.مرجعنفسّال
ّ.معدلّومتمم،ّمرجعّسابقظيمّالصفقاتّالعمومية،ّيتضمنّتنّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم114/5ّّالمادةّ-2
ّ.273،ّصمرجعّسابقبوضيافّعمار،ّشرحّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّّ-3
السلطةّالرئاسيةّهيّمجموعةّمنّالصلاحياتّأوّالاختصاصاتّالتيّيمارسهاّالرئيسّالإداريّعلىّالمرؤوسّسواءّّ-4

ّعلىّأعمالهّأوّشخصه،ّراجع:
ّ،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّد.ت.ن.عوابديّعمار،ّمبدأّتدرجّفكرةّالسلطةّالرئاسيةّ-
ّالعامةّالحديثة،ّأطروحةّللحصولّعلىّدرجةّدكتوراهّعوابديّعمارّ- ،ّفكرةّالسلطةّالرئاسيةّوّمظاهرهاّفيّالإدارة

ّ.1981دولةّفيّالقانون،ّجامعةّالجزائر،
ّالرئاسي148،148،147،146،133،128ّّوادالمّ-5 ّالمرسوم ّمن ّالصفقاتّّ،236-10رقمّمكرر ّتنظيم يتضمن

ّدلّومتمم،ّمرجعّسابق.عالعمومية،ّم
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ّالصناعيّ ّالطابع ّذات ّالعمومية ّوالمؤسسات ّوالتقني، ّالعلمي ّالطابع ّذات العمومية
اّبمساهمةّمؤقتةّأوّنهائيةّمنّأوّجزئيّ ّالةّكليّ وّفّبإنجازّعمليةّممدماّتكلّ عنّ،والتجاري

ّ(1)ولةالدّ  ّاللّ ، ّبنفستختصّهذه ّاللّ ّجنة ّالتيّتختصّبها ّالمالية ّالتيّالعتبة ّالوزارية جنة

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(2)إليهاطرقّسبقّالتّ 
ّعليهانص لوزارة الدفاع الوطني: جان الخارجيةالل   -3 ّّت 129ّّالمادة المرسومّمن

ّ ّالصفقاتّالعموميةالمتضمن236ّّ-10الرئاسيّرقم " تختص بالمراقبة ها:بقولّ،تنظيم
ا، لجنة أو لجان الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، حصريا 

ّّ.(3)موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني..."
ّالمادةّفيّنصطرحّيّذيالّلكنّالإشكالّ ّيحددّعددّوتشكيلهّرعّالمشّ ّأنّهذه لم
والأكثرّمنّذلكّ،ّبلّجانهذهّاللّ ّتختصّأساسهاعلىّالماليةّالتيّّلعتبةولاّاّجانهذهّاللّ 

يفتحّالمجالّأمامّالان حرافاتّوّّوهذاّماّ،(4)مـــظيـــنللتّ ّالإحالةرعّحتىّعلىّنصّالمشّ يلمّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّقبلّتنفيذهاّتّالعموميةعلىّالصفقاّةرقابالحدّمنّفعاليةّتّالت جاوزاتّالتي

العامّفيّّالأصل المتعاقدة: للمصالحابعة ت  الغير جان الخارجية الل  اختصاصات  -اثانيا 
ّأساسعلىّّينعقدّالاختصاصّإليهاوّّ،غيرّتابعةّلأيّمصلحةّمتعاقدةأن هاّّجانهذهّاللّ 

ّالمالي ّالتيّأبرمتّالصفقةّالمعيار ّالهيئة ّأو ّالجهة ّعن ّتّ البّ،بغضّالنظر ّلهاحضير
تمام ّّ،تراتيبهاّوا  ّفي ّالعموميةّإعدادوالمساهمة ّالصفقات ّصحةّّ،تنظيم ّمدى ومراقبة

ّّ،الصفقةّإبرامّإجراءات ّدفاتر ّالشّ ودراسة ّتندرج ّالتي ّوالطعون ّوالملاحق ضمنّروط
ّيحكموالمصادّ،اتهاصاختصا ّالذي ّالداخلي ّالنظام ّعلى ّاللّ ّقة ّوفي تتوجّّالأخيرجان،

                                                           
 يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّنفسّالمرجع.ّ،236-10مّالرئاسيّرقموّمنّالمرس02ّّالمادةّ-1

ّالعمومية،يتضمنّتنظيمّالصفقاتّّ،236-10مكررّمنّالمرسومّالرئاسيّرقم148،148،147،146،134ّّوادالمّ-2
ّنفسّالمرجع.

ّ.سابقّمرجعقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّيتضمنّتنظيمّالصفّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم129ّّالمادةّ-3
ّنجوى،"ّ-4 ّسديرة ّحنان، ّالعموميةّمبرك ّالصفقات ّعلى ّالخارجية ّالصفقاتالرقابة ّحول ّالدراسي ّاليوم ّأعمال ،"ّ

)مداخلةّغيرّّ،04،ّص2011-11-15يوم،ّالمركزّالجامعيّسوقّأهراس،ّالعموميةّفيّظلّالإصلاحاتّالمستجدة
ّمنشورة(.
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ّالملفّإيداعّنميوم45ّّخلالضهاّرفّأوّأشيرةالتّ نّبمنحّجاتمارسهاّهذهّاللّ التيّالرقابةّ
ّّ.(1)جنةلدىّكتابةّاللّ 

ّابعةّللمصالحّالمتعاقدةّالىّثلاثةّأنواع:ّّّّّّّّتّ الغيرّالل جانّالخارجيةّنقسمّتوّّ
ّوازمالل  اقتناء و  الأشغالجان الوطنية لصفقات الل   -1 ّالـــينوّ: ّهذا ّاللّ نّ ــقسم ّمن ّجانـــوع

ّ:ينــــــنوعّإلىّبدوره
ّاللّ : الأشغالجنة الوطنية لصفقات الل   -أ ّهذه ّصفقاتّّجنةتختص ّمشاريع بدراسة

وكذاّكلّّ،دج(1.000.000.000ّ)ّزائريجينارّالتيّيفوقّمبلغهاّواحدّمليارّدّالأشغال
ّ ّالمادة ّفي ّالمبين ّالمستوى ّحدود ّفي ّصفقة ّملحق ّالصفقات106ّّمشروع ّتنظيم من

مليارّّواحدّّّحقّسيرفعّالمبلغّالأصليّللصفقةّإلىّأكثرّمنإذاّكانّالملّ ّأوالعمومية،ّ
ّأبرمتالتيّّمصلحةالّنظرّعبغضّالنّ ّوذلكّ،دج(1.000.000.000)ّزائريجينارّد

 .(2)الصفقة
ّجنةّبدراسةّمشاريعّصفقاتتختصّهذهّاللّ ّ:وازمالل  اقتناء جنة الوطنية لصفقات الل   -ب

ّداللّ ّاقتناء ّمليون ّثلاثمائة ّالتيّيفوقّمبلغها ّوازم ّ،دج(300.000.000ّ)ّزائريجينار
ّ ّالمادة ّفي ّالمبين ّالمستوى ّحدود ّفي ّصفقة ّملحق ّمشروع ّكل ّتنظيم106ّّوكذا من

ّأوا ّالعمومية، ّالملحّلصفقات ّكان ّمنّإذا ّأكثر ّالى ّللصفقة ّالأصلي ّالمبلغ ّسيرفع ق
ظرّعنّالمصلحةّ،ّوذلكّبغضّالنّ دج(300.000.000ّ)ّزائريجينارّثلاثمائةّمليونّد

ّ.(3)التيّأبرمتّالصفقة
ّبغضّالنّ جنة الوطنية لصفقات الخدمات والدراساتالل   -2 ّال: ّعن التيّّمصلحةظر

ّاللّ ّ،أبرمتّالصفقة ّتختصّهذه ّمشاريع ّبدراسة ّمائتيّجنة ّمبلغها ّيفوق الصفقاتّالتي
ّد ّوست200.000.000ّ)ّينارّجزائريمليون ّلصفقاتّالخدمات، ّبالنسبة ينّمليونّدج(

                                                           
يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم156،155،145،144،143ّّوادالمّ-1

 ومتمم،ّمرجعّسابق.

ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم146ّّالمادةّّ-2
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّنفسّالمرجع.ّ،236-10مّالرئاسيّرقموّمنّالمرس147ّالمادةّّ-3
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راسات،ّوكذاّكلّمشروعّملحقّدج(ّبالنسبةّلصفقاتّالدّ 60.000.000ّ)ّزائريجينارّد
أوّإذاّّ،منّتنظيمّالصفقاتّالعمومية106ّصفقةّفيّحدودّالمستوىّالمبينّفيّالمادةّ

ّالملّ ّكان ّللصفقة ّالأصلي ّالمبلغ ّسيرفع ّأعلاهّإلىحق ّالمحددة ّالمبالغ ّمن ّّّّّّّّّّّّّ.(1)أكثر
ّاللّ  جنة القطاعية للصفقات العمومية:الل   -3 ّبدراتختص ّالقطاعية ّمشاريعّجنة سة

ةّوالمؤسساتّالوطنيةّولممركزةّللدّ الغيرّالمركزيةّوالمصالحّّالإدارةّتبرمهاّالصفقاتّالتي

التيّيفوقّمبلغهاّواحدّ،ّ(2)ابعةّلهاوالجماعاتّالمحليةّوالمؤسساتّالمحليةّالتّ ّلهاابعةّالتّ 
ّد ّمليار ّالأشغال1.000.000.000ّ)ّزائريجينار ّلصفقات ّبالنسبة وثلاثمائةّّ،دج(
ّد ّمليون ّاللّ 300.000.000ّ)ّزائريجينار ّاقتناء ّلصفقات ّبالنسبة ّومائتيّدج( وازم،
ّبالنسبةّلصفقاتّالخدمات،ّوستينّمليونّدج(200.000.000ّ)ّزائريجينارّمليونّد ،

حقّمشروعّملّ ّراسات،ّوكذاّكلّ دج(ّبالنسبةّلصفقاتّالدّ 60.000.000ّ)ّزائريجينارّد
أوّإذاّّ،منّتنظيمّالصفقاتّالعمومية106ّبينّفيّالمادةّمصفقةّفيّحدودّالمستوىّال

 .(3)منّالمبالغّالمحددةّأعلاهحقّسيرفعّالمبلغّالأصليّللصفقةّإلىّأكثرّكانّالملّ 
 الفرع الثاني

ّالخارجية جانفعالية رقابة الل   تـــقييـــــم
ّدفاترّالخارجيةّجاناللّ ّختصتّ ّمشاريع ّالصفقاتّبدراسة ّّالعموميةّشروط

ّ.ّّّّّّّّرةّأوّرفضهاأشيعنّطريقّمنحّالتّ ّ،(4)قةّبهاوالملاحقّالمتعلّ 
آليةّ هابأنّ علىّالصفقاتّالعموميةّقبلّتنفيذهاّهذهّالرقابةّالخارجيةّوتتصفّتتميزّّ

ّالوقايةّمنّمنّآلياتّ ّالفساد الىّتحقيقّالبرنامجّالحكوميّبكلّكفاءةّتهدفّومكافحته

                                                           
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّنفسّالمرجع.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم148ّّالمادةّ-1
مرجعّتمم،ّالعمومية،ّمعدلّوميتضمنّتنظيمّالصفقاتّّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم1ّمكرر148ّّالمادةّ-2

 .سابق

ّنفسّالمرجع.العمومية،ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّّ،236-10رسومّالرئاسيّرقمممكررّمنّال148ّالمادةّ -3
ّالملحقّهوّوثيقةّتعاقديةّتابعةّللصفقةّهدفهّتعديلّبندّأوّعدةّبنودّتعاقديةّأوّزيادةّخدماتّأوّتقليلهاّراجع:ّ-4
ّالماجستيرّفيّالحقوق،ّاكرورّميريام،ّالسعرّفيّالصفقاتّالعمومية،ّ- ّلنيلّشهادة المؤسساتّّوّولةالدّ ّفرعّمذكرة

ّ.95،ّص2008-2007العمومية،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،
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اّبأنهاّ(1)يةـــعالـــوف حققّمنّتهدفّإلىّالتّ ،ّ(2)رقابةّشاملةّوغيرّتفصيلية،ّكماّتتميزّأيض 

ىّهذهّالرقابةّبّعليعاّإلا ّأن ه،ّ(3)بهّولالمعمنظيمّشريعّوالتّ مطابقةّالصفقاتّالعموميةّللتّ 
ّ ّفعّ أن ها ّسغير ّمنّحيثّالة ّالرقابةّتضييقّالمش رعّفيواء ّمنّحيثّّ،()أولاّ ّمجال أو

ّا(.جانّ)ثانيّ القصورّفيّمهامّهذهّاللّ 
ّفيّ ية:ــالخارج جانل  ـة الـابـال رقـمج نـم قـييـضت  ـ_ الأولا  ّالعمومية ّالصفقات تخضع

ّ ّالسّ ّإلىّالإبراممرحلة ّالوقائية ّطرفّابقةالرقابة ّمن ّالمتخصصةّاللّ ّالممارسة جان
التيّتتمتعّوّّ،علىّالمستوىّالوطنيّستوىّكلّمصلحةّمتعاقدةّأوالخارجيةّالمنشأةّعلىّم

ّالتّ  ّفيّعملية ّكبير ّبدور ّللصفقاتّالعمومية تمامحضير فافيةّلشّ لّاتحقيقّ ّ،(4)إجراءاتهاّوا 

عموميةّوتفاديّكلّهدرّفقاتّالوصلّإلىّترشيدّالنّ بينّالمترشحينّوالتّ زاهةّوالمساواةّوالنّ 
ّلتطورّّ،موميةالعّموالللأ ّالمجالّالخصبّوالملائم ّتعد ّوأنّالصفقاتّالعمومية خاصة
ّإلاّ وت ّالمشكالّالذيّيطرحّنفسهّفيّهذالإّأنّ ّبلورّكلّأشكالّالفساد، ّضييقتهوّّقاما

 ّالذيّيظهرّأساس اّفي:ّالخارجيةّجانمجالّرقابةّاللّ ّرعّمنالمشّ 
ّلنصتطبيقّ  :جانـة الل  ـابـرقـلة ـقـفـة الصـزئـجـوع تـضـدم خـــع -1 ّّا ّمن6/21ّالمادة

ّالرئاسيّرقم عقدّأوّّكلّ ّنّ فإّ،(5)تنظيمّالصفقاتّالعموميةّالمتضمن236ّ-10المرسوم
ّ ّثمانية 8.000.000ّّ)زائريّجينارّملايينّدطلبّيساويّمبلغه فيماّّعنهّيقلّأودج(

دج(ّفيما4.000.000ّّ)زائريّجينارّملايينّدّوأربعةوازمّ،ّاقتناءّاللّ ّأوّالأشغاليخصّ

نماصفقة،ّّإبراماّلاّيقتضيّوجوبّ ّ،راساتيخصّالخدماتّأوّالدّ  تكونّالطلباتّفيّهذهّّوا 
عرضّمنّحيثّالجودةّّأحسنلاقتناءّّالأقلالحالةّمحلّاستشارةّبينّثلاثةّمتعهدينّعلىّ

                                                           
تيابّنادية،"ّآلياتّمواجهةّالفسادّفيّمجالّالصفقاتّالعمومية"،ّرسالةّلنيلّشهادةّدكتوراهّفيّالعلوم،ّتخصصّّ-1

ّ.129،ّص2013تيزيّوزو،ّّ،جامعةّمولودّمعمريكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّّقانون،
ّ.42،ّص2009ّزاهرّعبدّالرحيمّعاطف،ّالرقابةّعلىّالأعمالّالإدارية،ّدارّالراية،ّعمان،ّالأردن،ّ-2
ّالرئاسيّرقم126ّ المادةّ-3 ّالصفقاتّّ،236-10مكررّمنّالمرسوم ّمعدلّومتمم،يتضمنّتنظيم مرجعّّالعمومية،

ّ.سابق
 .136سابق،ّصقدوجّحمامة،ّمرجعّّ-4

 يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم6/21ّّالمادةّ-5



 الفصل الأول                       آليات الرقابة الوقائية على الصفقات العمومية قبل تنفيذيها

-40- 
 

ّالمش رعّطرحيّذيالّالغموضّوالقصورّلكنّ،والسعر ّأن  ّإجراءاتّددلمّيحالجزائريّّهنا
ّالاستشارةّالاستشارة ّهذه ّتنظيم ّكيفية نماّ،ولا ّالتّ ّوا  ّللسلطة ّذلك ّللمصلترك ةّحقديرية
بتجزئةّالطلباتّالعموميةّّيامهاقّعنّطريقّتسيءّاستعمالهاّأنالتيّيمكنّ،ّ(1)المتعاقدة

بالرجوعّالىّّهن أّّإلاّ ،ّ(2)الخارجيةّجانلصّمنّرقابةّاللّ موالتّ ّللإفلاتبسوءّنيةّّأواّعمدّ 
ّ ّّمن6/13ّالمادة ّالرئاسيّرقم ّالصفقاتّالعموميةّّالمتضمن236ّ-10المرسوم تنظيم

تجزئةّالطلباتّالعموميةّإذاّكانّمجموعهاّيشكلّصفقةّعموميةّلدىّنفسّّأنّ ّنجدّ،(3)
ّّ،المتعامل ّحينئذ ّاللّ ّإبراموجب ّرقابة ّعلى ّوعرضها ّتسوية ّالمتخصصةّصفقة جان

ّإلاّ  ّنتساءلأنّ ّالخارجية، ّالمقامّنا ّّفيّهذا أشيرةّالتّ منحّالخارجيةّّجاناللّ ّلوّرفضتماذا

 .البناء؟ّفيّصفقاتّيستحيلّالرجوعّفيهّمثلّاذّ نفيت ّّسويةّالمنفذةلصفقةّالتّ 
ّّ ّّخرآّاـ ــّقانونيّاـــــفراغّ ّنلاحظكما ّالرئاسيّرقممن6/13ّّفيّالمادة -10المرسوم
ّجانّرعّإلىّرقابةّاللّ لمّيتطرقّالمشّ ّعندماّ،(4)تنظيمّالصفقاتّالعموميةالمتضمن236ّّ

،ّوهذاّ(5)الخارجيةّعلىّالطلباتّالعموميةّالتيّيشكلّمجموعهاّصفقةّلدىّعدةّمتعاملين
ّعقدّبراملإّالمختلفةّمراحلالعلىّجميعّتكونّّةالفعّ رقابةّوجودّتناقضّمعّيماّيتنافىّوّ

ّالصفقةّالعمومية.
ّّإنّ  :جانالمعفاة من رقابة الل  الملاحق  -2 ّتعترف ّالإداري ّالقانون ّللإدارةمبادئ

ّبم ّالامتيازاتالمتعاقدة ّمن ّّالمألوفةّغيرّجموعة ّالقانون ّأجلّالخاصفي ّتحقيقّمن
ّالعامةا ّالعموميةّ،(6)لمصلحة ّالصفقة ّتنفيذ ّمواصلة ّالامتيازاتّّوأكثرّ،وضمان هذه

يةّــــعنّطريقّآللصفقةّالعموميةّاعقدّديلّــــتعّفيالمصلحةّالمتعاقدةّّهيّسلطةّاستعمالاّ 

                                                           
1
 -SABRI Mouloud, op. cit, p19. 

ّ.30صّموريّسفيان،ّمرجعّسابق،ّ-2
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتممّ،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم6/13ّّالمادةّ-3
ّ.سابقّمرجعقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّيتضمنّتنظيمّالصفّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم6/13ّّالمادةّ-4
ّ.32موريّسفيان،ّمرجعّسابق،ّصّ-5
 .100اكرورّميريام،ّمرجعّسابق،ّصّ-6
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ّويعرضّعلىّّ،(1)قالملح ّيبرم ّاللّ الذيّيجبّأن ّالآجالّّجانرقابة ّفيّحدود الخارجية

ّ(2)عاقديةالتّ  ّيّأنّ ّإلاّ ، ّالذي ّنصبالرّ ّطرحالخــلــــل ّالى ّّجوع المرسومّّمن106ّالمادة
ّالتيّتنظيمّالصفقاتّالعموميةّالمتضمن236ّ-10الرئاسيّرقم الملاحقّّبعضّأعفت،

ّ ّاللّ من ّالمتعاقدةّّ،الخارجيةّجانرقابة ّالأطراف ّتسمية ّيعدل ّلا ّموضوعها ّكان إذا

وكانّمبلغّالملحقّأوّالمبلغّالإجماليّلمختلفّّ،عاقدقنيةّوالماليةّوآجالّالتّ والضماناتّالتّ 

ّالية:الملاحقّلاّيتجاوزّزيادةّأوّنقصانّالنسبّالتّ 
بالنسبةّإلىّالصفقاتّالتيّهيّمنّاختصاصّلجنةّّ،%ّمنّالمبلغّالأصليّللصفقة20*

ّ.ابعةّللمصلحةّالمتعاقدةالصفقاتّالتّ 
ّللصفقة10* ّالأصلي ّالمبلغ ّاختصاصّّ،%ّمن ّمن ّهي ّالتي ّالصفقات ّإلى بالنسبة
ّجانّالوطنيةّأوّالقطاعية.اللّ 

ّّّّّّّّ ّتتميز ّالملاحق ّاللّ ّهاعوّضخّبعدمهذه ّيجعلّّ،الخارجيةّجانلرقابة ّما وهذا
ّالاست ّإلى ّتلجأ ّالمتعاقدة ّتالمصالح ّالتي ّالملاحق ّالمكثفّلهذه ّبالتّ تعمال ّولوّم راضي

ّأثبتهّواقعّالحالّّ،مبالغهافاقتّ ّما ملصّلتّ منّأجلّاّ،(3)فيّالميدانّوالإحصائياتوهذا

علىّجميعّتكونّالةّفعّ ّيتنافىّمعّوجودّرقابةّالذيّ،الخارجيةّجانهربّمنّرقابةّاللّ والتّ 
 .(4)برامّالعقدالمختلفةّلإمراحلّالالمستوياتّوعلىّجميعّ

عاقدّهيّاعدةّالعامةّفيّالتّ الق :للجانالصارمة  رقابةالراضي من الت  الت عاقد ب إفلات -3
ّتقصانالم ّالتي ّممّلأكبرّالمجالّحتفة ّلاختياعدد ّالمترشحين ّمن ّكن فأّ ر ّوالأقلّالأك 

                                                           
ّالمتعاقدةّفيّتعديلّالعقدّراجع:لتفاصيلّأكثرّحولّسلطةّالمصلحةّّ-1
ّ.130-127صّصّ،2000ّحكيم،ّالدارّالجامعية،ّبيروت،ّلبنان،راغبّالحلوّماجد،ّالعقودّالإداريةّوّالتّ ّ-
الجزائري،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّد.ت.ن،ّقدّالإداريّفيّالقانونّالمقارنّوّرياضّعيسى،ّنظريةّالعّ-

ّ.17-13صّص
ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم105/1ّّالمادةّ-2
3-ّّ ّفيّالصفقاتّالعمومية"، ّالمتعاقد ّالمتعامل ّاختيار ّالنبي،" ّمنبوصوارّعبد ّالوقاية ّالملتقىّالدوليّحول ّأعمال

ّالعمومية ّالصفقات ّفي ّومكافحته ّالفساد ّالسياسية، ّوالعلوم ّالحقوق ّكلية ّبلعباس،ّ، ّسيدي ّاليابس، ّجيلالي جامعة
 .13ّ،ّص2013فريلأ25ّ-24يومي

4
 -BENNADJI Cherif, L’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, thèse en 

vue de l’obtention du doctorat d’Etat en droit, université  d’Alger,1991, p 161. 
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المتعاقدةّباختيارّّالإدارةبموجبهّتقومّّااستثنائيّ ّاإجراءّ يعدّّالذيّاضيرّالتّ عكسّ،ّ(1)اسعرّ 
إلا ّّ،(2)المفروضةّعلىّالمناقصةّوالإجرائيةالمتعاقدّمعهاّمتحررةّمنّكلّالقيودّالشكليةّ

المتضمن236ّّ-10المرسومّالرئاسيّرقمّمن27ّالمادةّطرحّبالرجوعّالىّالإشكالّيّأنّ 
ّالعمومية ّالصفقات ّ ،تنظيم الوسائل ّ:"...وتنظم هذه الستشارة بكلعلىّتنصالتي

ّّ.(3)"الملائمة المكتوبة
ّّلانّ ّ،ستشارةّبدقةالاراضيّبعدّالتّ ّجراءاتلإّرعالمشّ ّريطتأّنلاحظّعدمنستشفّوّّ
ّماّّ،بكل الوسائل المكتوبة " "مصطلحباستعمالّّعمومهإطلاقهّوّّعلىّوردّالنص وهذا

ّ ّالمناسبة ّالوسيلة ّفيّاستعمال ّالمتعاقدة ّللمصلحة ّالكاملة بعضّّلإقصاءيعطيّالحرية
ّفقةعلىّحسابّالصّاليةمّأوشخصيةّّغراضأّالحصولّعلىّجلأاّمنّعمدّ ّينرشحتالم

ّ.والمصلحةّالعامةّالعمومية
ّّّّّّّ ّغموّنكما اسجل ّالمّخرآّض  ّفي ّرقمّمن43ّادة ّالرئاسي 236ّ-10المرسوم

لمّيضبطّبحيثّراضيّالبسيط،ّ،ّالتيّتنظمّحالاتّالتّ المتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية

وي ــع ــــــرجّعلىّولمّي ــف ـــصلّّإطلاقهعلىّوردّالنصّّلانّ ّ،رعّحالاتّالاستعجالّالملحالمشّ 
ّووضوح ّدقة ّالحالاتّبكل ّ(4)هذه ّاللّ المشّ ّأجازذلكّّإلىّإضافة، ّرع راضيّالتّ ّإلىجوء

ّاّللقياماّحصريّ تنظيميّيمنحّلمؤسسةّعموميةّحقّ ّأوعيّيشرّتوجودّنصّّةالبسيطّفيّحال
ّأعطىّالمش رعّلأنّ ّ،عنّالتيّسبقتهااّلاّتقلّغموضّ الحالةّالخدمةّالعمومية،ّفهذهّّبمهمة

                                                           
ّ.40،ّص1999ّ،ّ،ّو،ّد.ّب.ّنن.ّدّ.،ّالعقودّالإدارية،ّدنسرّمحمدّأقاسمّجعفّ-1
ّ،01عددّ،ّقديةّللقانونّوالعلومّالسياسيةالمجلةّالنّ راضي"،ّتيابّنادية،"ّسلطةّالمصلحةّالمتعاقدةّفيّصفقاتّالتّ ّ-2

ّ.292،ّص2011،،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزوّكليةّالحقوق
ّالذيّيسمحّّالممارسةخرّيسمىّآيوجدّنظامّّ،فيّإبرامّالصفقاتّالعموميةراضيّبالإضافةّإلىّنظامّالمناقصةّوالتّ ّ-

ّراجع:ّللإدارةلانّمثلّهبةّقطعةّارضّتعاقدّمعهاّدونّاللجوءّإلىّالإعمبالاتفاقّمباشرةّمعّالّالمتعاقدةّللإدارة
قانونّالصفقاتّالعموميةّفيّوّأبوّدقةّيوسفّبركات،ّامتيازاتّالإدارةّفيّمواجهةّالمتعاقدّمعهاّفيّالنظريةّالعامةّّ-

ّ.31صّ،1977،انونّالعام،ّجامعةّالجزائربالجمهوريةّالجزائرية،ّبحثّللحصولّعلىّدبلومّالدراساتّالعلياّفيّالق
ّسابق.متمم،ّمرجعّوّعمومية،ّمعدلّتضمنّتنظيمّالصفقاتّاليّ،236-10رئاسيّرقمّالمرسومّمنّال27ّالمادةّّ-3
ّ.304سابق،ّصراضي،ّمرجعّاقدةّفيّصفقاتّالتّ تيابّنادية،ّسلطةّالمصلحةّالمتعّ-4

-voir :BENNADJI Cherif, « Marchés publics et corruption en Algérie », Revue d’études et de 

critique sociale, n°25, Faculté de droit, Ben Aknoun, Alger, 2008, p150. 
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ّالمؤسساتّعلىّغيرها ّحريةّالمنافسةّوحريةّالوصولّّ،أولويةّلهذه ّيمسّبمبدأ ّما وهذا
ّ.(1)والصناعةّجارةيتعلقّبحريةّالتّ ّأصبحالأمرّّنّ أوّّخاصةّ ّ،الطلباتّالعموميةّلىإ

ّاختصاصاتّّيظهرّ:الخارجية جانقصور في اختصاصات الل  ا_ الثانيا  ّفي القصور
تأثيرّعدولّالمصلحةّالمتعاقدةّوّ،ّهااريّلقراراتالاستشّطابعالّالخارجيةّمنّخلالّجاناللّ 

شكاليةوّ،ّقراراتهاعنّ ّبينهاّجانهذهّاللّ ّتثيرهّالذيتنازعّالاختصاصّتناقضّوّّا  عندّّفيما
ّ.الطعنّفيّقرارّالمنحّالمؤقتّللصفقة

ّأنّ مم الخارجية: جانلقرارات الل   ستشاريالالطابع  -1 ّلاشكّفيه الطابعّالاستشاريّّا
114/3ّو130ّوهذاّماّيستشفّمنّنصّالمادةّّ،ينقصّمنّفعاليتهاّنجااللّ تّهذهّقرارال

بحيثّتصدرّ،ّ(2)المتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية236ّ-10منّالمرسومّالرئاسيّرقمّ
تجّعلىّاختيارّالمصلحةّالذيّيحّشحالمترّحولّكلّطعنّيقدمهّّارأيا الخارجيةّّجانهذهّاللّ 

العشرةّأيامّّ(10منّتاريخّانقضاءّأجلّ)ّاءّ اابتداّ(ّخمسةّعشرةّيومّ 15خلالّ)ّالمتعاقدة
ّفالمشّ لِّ ّالطعن، ّولصاحب ّالمتعاقدة ّللمصلحة ّالرأي ّهذا ّويبلغ ّالطعن، ّرفع ّاستعملرع

ّالمصطلحّ،رأيمصطلحّ ّفّدودمرّ ّوهذا ّللقانونعليه ّتعدّّنّ لأّ،يّالمبادئّالعامة الآراء
ّّعمالاّ أ ّوّتحضيرية ّتتمتع ّالتّ لا ّالنهائيبالطابع ّيجوزّّنفيذي ّولا ّقانونية ّآثار ّتحدث ولا

ّقضائيّ  ّيعطيّالطابعّاّ،(3)االطعنّفيها ّما الخارجيةّالتيّّجانلاستشاريّلقراراتّاللّ وهذا
ّ،ّوهذاّماّيحد(4)عدمّالالتزامّبهاّأوّبهاتبقىّمجردّآراءّيمكنّللمصلحةّالمتعاقدةّالالتزامّ

 منّفعاليتها.

                                                           
ّ.191سابق،ّصنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمرجعّبوضيافّعمار،ّشرحّتّ-1
مرجعّّمعدلّومتمم،ّمومية،تضمنّتنظيمّالصفقاتّالع،ّي236-10رئاسيّرقمالمرسومّمنّال130،114/3ّ المادة -2

ّسابق.
ّحضيريةّلإصدارّالقراراتّالإداريةّراجع:لتفاصيلّأكثرّحولّالأعمالّالتّ ّ-3
ّ.10،ّص2005،ّعنابة،ّالجزائر،ّدارية،ّدارّالعلومبعليّمحمدّالصغير،ّالقراراتّالإّ-
ّقانونّوّآيتّّ-4 ّالصناعيّوالتجاريّفيّإطار ّذاتّالطابع ّالمؤسساتّالعمومية ّلعقود ّالقانونية ّالطبيعة ارتّحمزة،

ّالماجستير ّلنيلّشهادة ّمذكرة ّالصفقاتّالعمومية، ّالحقوقّّ،فرعّالقانونّالعام، ّكلية ّللأعمال، تخصصّالقانونّالعام
 .96،ّص2012-2011بجاية،ّّنّميرةّ،اوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحم
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ّّ ّالأمر ّيزيد ّالاستشاريّنظر اّاتعقيدّ وما ّنصتّعليهّّهوّ،جانل لّاّلهذهّللطابع ما
ّ ّرقمّمن171ّو170ّالمادة ّالرئاسي ّالصفقات236ّّ-10ّالمرسوم ّتنظيم المتضمن
الخارجيةّمنّطرفّّجاناللّ ّعنادرةّزّمخالفةّتأشيرةّالرفضّالصّ بحيثّيجوّّ؛(1)العمومية

أشيرةّفيّحالةّرفضّالتّ ّاتخاذهّإلاّ الذيّلاّيمكنّّجاوزالسلطاتّالوصيةّبموجبّمقررّالتّ 

ّالتّ  ّالأحكام ّمطابقة ّبعدم ّإلاّ معلل ّالمطروحّأنّ ّنظيمية، الصفقاتّّتنظيمّفيّالإشكال
ّنص ّهو ّصادّالعمومية ّالجمهوريةّرتنظيمي ّرئيس ّوّ(2)عن ّيجوزبالتّ ، للسلطاتّّالي

ّ ّالتّ الوصية ّمقرر ّبموجب ّاللّ ّالذيّ،(3)جاوزمخالفته ّهذه ّقرارات ّيجعل ّعنّجان عبارة
ّالوصية ّللجهات ّيّ،استشارة ّما ّأماموهذا ّعائق ا ّعلىجاللّ ّهذهّابةرقّقف الصفقاتّّان

ّ.هاقبلّتنفيذّالعمومية
ّالمادةّ عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام عقد الصفقة: يرثتأ -2 ّمن نستشف

ّالرئاسيّرقمّمن166/02ّ ّّالمتضمن236ّ-10المرسوم ّالصفقاتّالعمومية، ّأنّ تنظيم
ّالأخيرةيجوزّلهذهّّذإّ،ليسّلهاّأيّأثرّملزمّللمصلحةّالمتعاقدةّخارجيةالّجاناللّ قراراتّ

المجالّللسلطةّوهذاّماّيفتحّّ،قيودّقانونيةّأوّعقدّالصفقةّدونّشروطّإبرامعنّّلعدولا

دونّوحدهاّّالإدارةّنّ لأبالطبعّّ،(4)عقدّالصفقةّمنّعدمهّإبرامفيّتقريرّّللإدارةقديريةّالتّ 
ّإلىذلكّّأساسويرجعّّ،(5)هذاّالعقدّإبرامّمةملاءالمتعاقدّمعهاّالقادرةّعلىّتقديرّمدىّ

ّإبرامّإجراءاتّستكمالإضيّفيّالمّ عدمّّللإدارة،ّالذيّيجيزّ(6)مبدأّتكيفّالمرافقّالعامة

                                                           
1- ّ ّالّمن170،171ّالمادة ّمرجعّيّ،236-10رئاسيّرقمالمرسوم ّمعدلّومتمم، ّالصفقاتّالعمومية، تضمنّتنظيم

ّسابق.
ّراجع:ّموجبّمراسيمّرئاسيةبيةّنظيميمارسّرئيسّالجمهوريةّالسلطةّالتّ ّ-2
،ّبحثّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانون1996ّنظيميةّفيّالدستورّالجزائريّلعامّادحيمنّمحمدّالطاهر،ّالسلطةّالتّ ّ-

ّ.51-45صّّ،ّص2002الحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّّومالية،ّكليةّإدارةالعام،ّفرعّ
ّ.39سابق،ّصموريّسفيان،ّمرجعّّ-3
ّمنشوراتّالحلبيّ-4 ّمقارنة، ّدراسة ّالإداري: ّالإيجابّوالقبولّفيّالعقد ّلبنان،ّّمختارّنوحّمهند، ّبيروت، الحقوقية،

ّ.679،ّص2005
ّ.418صّ،1993ن،.ّب.ّدّد.ّد.ّن،ّو،ّ،يدارّالإدارةّفيّإنهاءّالعقدّالإةّسلطّمحمدّصلاح،ّعبدّالبديعّالسيدّ-5
ّلتفاصيلّأكثرّحولّمبدأّتكيفّالمرافقّالعامةّراجع:ّ-6
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ّوال ّالظروف ّبسبب ّالصفقة ّالمتعاقدةعقد ّالمصلحة ّعلى ّتطرأ ّالتي والتيّّ،مستجدات
ّتحقيقّالمصلحةّالعامة.جلّأمنّّعقدّالصفقةّإبرامتجبرهاّعلىّعدمّمواصلةّ

ّتّ العّإنّ ّ ّمنّالدراساتّالقانونية ّعنّرّبت عّّ ديد ّالمتعاقدة عقدّّإبرامعدولّالمصلحة
اّلهاّالصفقةّيعد الفسخّيكونّبعدّّنّ لأّ،عليهّوغيرّصحيحهذاّالقولّمردودّّأنّ ّإلاّ ،ّفسخ 

عدولّالمصلحةّالمتعاقدةّّأما،ّ(1)عاقديةالمتعاقدّلالتزاماتهّالتّ ّتنفيذّالصفقةّوعدمعقدّّإبرام
ّإبرامعنّرئيسّالمصلحةّالمتعاقدةّبعدمّّاّ صادرّّاإداريّ ّايعدّقرارّ فّ،الصفقةّعقدّإبرامعنّ
ّة.كيفّالذيّيحكمّالمرافقّالعامالتّ مبدأّّإلىّاستنادّ اّ،الصفقةعقدّ

ّالأخيرّ ّفي ّاللّ ّتأشيرةّأنّيتبين ّالمتعاقدةجان ّللمصلحة ّملزمة ّغير ّّ،الخارجية
ّالعدولوّ ّمماّيجوز ّمسبقة، ّقانونية ّأيّشروط ّدون ّذلكّّعنها ّالرقابةفعاليّمنيحد ،ّة
 .الصفقاتّالعموميةّسادّفيــرةّالفــاهـــيّظــشـــتفوجّوّـــولىّــلؤديّإـــوي
114ّالمادةّّالاختصاصّفيعّزاّتنوردّ ارجية:ـالخ انـجـن الل  ـصاص بيـتـع الخز اـــنــت -3

التيّّالمتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،236ّ-10المرسومّالرئاسيّرقمّمن05ّالفقرةّ
ابعة لختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية بالنسبة للصفقات الت   :"نصتّعلى

، تقدم الطعون لدى لجان أعلاه 02نمية المذكورة في المادة البحث والت  كز ومرا
الوطنية وفق حدود اختصاص  أوالقطاعية  أوالوزارية  أوالولئية  أوالصفقات البلدية 

ّ.(2)لجنة الصفقات المعنية والطبيعية الجغرافية للمؤسسة العمومية"

                                                                                                                                                                                

ّ.448،ّص1990عوابديّعمار،ّالقانونّالإداري،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّّ-
 .38،ّص2010حولاتّالجديدة،ّدارّبلقيس،ّالجزائر،ّريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتّ ضّ-

نهاءفالفرقّبينّّ-1 ّوا  ّافه،ّسخّعقدّالصفقة ّتنفيذ ّالتّ الفسخّيكونّبسببّعدم ّلمتعاقدّلالتزاماته عقدّّإنهاءّاأمعاقدية،
ّفقّالعامةّراجع:االمرّّغيرّوتكيفحولّمبدأّتّ،العامةّحكمّالمرافقكيفّالذيّيلتّ الصفقةّيكونّبسببّمبدأّا

-ّّ ّقانونّأقريشي ّفرع ّالقانون، ّفي ّالماجستير ّشهادة ّلنيل ّبحث ّالعامة، ّالأشغال ّلعقد ّالقانوني ّالنظام ّسعاد، نيسة
ّ.29،ّص2002،رجامعةّالجزائّ،المؤسسات،ّكليةّالحقوق

ّظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّومتمم،ّمرجعّسابق.يتضمنّتنّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم114/5ّالمادةّّ-2
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لمؤسساتّالمذكورةّاّلصفقاتّسبةالمنحّالمؤقتّبالنّ قراراتّفيّالطعونّّأنّ ّنستنتجّّ
بالرجوعّيطرحّّالت ساؤلّلكنّ،الوزاريةالل جنةّّأوجنةّالولائيةّقدمّلدىّاللّ ت،ّ(1)02ّفيّالمادة

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا.مهالاختصاصّبينفيّّذلكّتنازعّينتجّعن،ّمماّنفسهاّنتينّفهيالماليةّللجعتبةّالّإلى
تساويّالتيّللجنةّالولائيةّّبضربّمثالّعنّالعتبةّالماليةالت ساؤلّهذاّّعمقحجمّدركّنوّ

ّد ّمليار ّواحد ّجينار ّب1.000.000.000)زائري ّلصفقاتدج( وهيّّ،الأشغالّالنسبة
المؤسساتّالمذكورةّفيّّلإحدىّصفقةّتابعةّةّللجنةّالوزارية،ّونفترضّوجودسهاّبالنسبنف

ّالذكر02ّّالمادة ّدّ،السالفة ّمليار ّواحد ّقيمتها ّجينار ّ،دج(1.000.000.000)زائري
ّ ّاللّ ّالمؤقتالمنحّقرارّالطعنّفيّبينّحّ ترشِّالمّ ّحدأوقام ّالولائيةأمام ّطعنّوالآخرّ،جنة

ّاللّ  ّالوزاريةأمام ّاللّ ّ،جنة ّمّ فكلا ّتتصخّ جنتين ّفيّّمع ا،ين ّتنازع ّإلى ّيؤدي ّما وهذا
ّالل جنتين ّالإشكالالاختصاصّبين ّهذا ّويزداد ّقرارينّمتناقّبعمقّإذاّ، ينّعنّضصدر

ّالتصورّالحلّنكيفّّوبالتاليّ،جنتيناللّ  والقراراتّالمتناقضةّالصادرةّّعزاّنتّ القانونيّلهذا
 .؟عنّالل جنتين

 

                                                           
 يتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّنفسّالمرجع.ّ،236-10منّالمرسومّالرئاسيّرقم02ّّالمادةّ-1
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 انيث  الالمبحث 
 الصفقات العمومية قبل تنفيذها الرقابة المكملة للجان 

جان المتخصصة الداخلية تفعيلًا واستكمالًا لأنظمة الرقابة التي تمارسها الل   
استحدث قانون الصفقات العمومية العديد  ،والخارجية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها

 ،من أساليب الرقابة المكملة لها من أجل تجسيد فعالية أكثر في حماية المال العام
خاصة والدور الهام الذي تلعبه الرقابة في احترام ية في الأداء العام، وتحقيق الرشاد والكفا

                                                                                                                                                 .(1)مبدأ المشروعية و سيادة القانون
الصفقات العمومية قبل تنفيذها الى الرقابة الوصائية  تنقسم الرقابة المكملة للجان 

جل تحقيق اللامركزية من أص وأعمال الهيئات ا على أشخاـــالتي تمارسها سلطة علي
واسطة المفتشية العامة والرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية ب ،(2)المصلحة العامة

ورقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تعمل  ،(3)المراقبين الماليينللمالية و 
  .تهعلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافح

الرقابة قسم هذا المبحث إلى مطلبين، وسنعالج في المطلب الأول وتبعًا لذلك سن 
رقابة الهيئة الث اني في المطلب و  ،الوصائية والمالية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها

 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. 
 
 
 
 

                                                           
، كلية الحقوق 01، عددمجلة الاجتهاد القضائيبلجبل عتيقة،" فعالية الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة المحلية"،  -1

 .                                                                              193، ص2009والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

Voir : WALINE Jean, Droit administratif, 23
éme

 Edition, DALLOZ, Paris, 2010, p27.          

 .177، ص2007، جسور، الجزائر، 2، طالإداريفي القانون  الوجيزار، بوضياف عم 2-
 .112، ص2003عنابة،  بعلي محمد الصغير، المالية العامة، دار العلوم، -3
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 المطلب الأول
 الرقابة الوصائية والمالية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها 

لى الرقابة الإدارية الوصائية المنصوص ع الصفقات العمومية قبل تنفيذها إتخض 
المتضمن تنظيم الصفقات  236-10من المرسوم الرئاسي رقم 117عليها في المادة 

من من نفس المرسوم،  116 والرقابة المالية المنصوص عليها في المادة ،(1)العمومية
لزام أجل  لإدارات العمومية بما يجسد أكبر قدر من الش فافية والمنافسة و اتأكيد وا 

المردودية والاستعمال الأمثل للأموال العمومية، وتأكيد مطابقة الت صرف المالي مع 
  .القوانين والت نظيمات المعمول بها

والمالية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها في  وعليه سندرس الرقابة الوصائية 
 الرقابة المالية.في الفرع الث اني ، و الرقابة الوصائية الفرع الأول في فرعين، وسنتناول

 الفرع الأول 
 الرقابة الوصائية

قيد هذه ت   الاستثناء أن   ن  لإدارة المحلية هو الاستقلالية، فإإذا كان الأصل في ا       
، فالوجه المقابل للاستقلالية هو الرقابة (2)اـــالاستقلالية برقابة تمارسها السلطات العلي

الإدارة ، لأن  (4)التي تعد من الأركان العامة لكل تنظيم إداري لامركزي، (3)الوصائية
ة تمارس يرقابة وصائالمحلية تخضع بمناسبة ممارستها للوظائف الإدارية المخولة لها الى 

رع ، نص عليها المش  (5)وهي متعددة المظاهر والمصادر ،على عمالها وهيئاتها وأعمالها

                                                           
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 117المادة  -1
، 2002، الجزائر،01، عددمجلة الفكر البرلمانيشيهوب مسعود،" المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة"،  -2

 .119ص
، 2003، الجزائر، 03، عددولةمجلة مجلس الد  المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة "،  ..........،".... -3

 .46ص
، 2009ري، الجزء الأول، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، عبد الوهاب محمد رفعت، القانون الإدا -4

 .187ص
 .124مرجع سابق، ص ،مجلة الفكر البرلمانيشيهوب مسعود،" المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة"،  -5
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تنظيم الصفقات  المتضمن 236-10المرسوم الرئاسي رقم  من 117 في المادة
جراءاتها، إلا  لم  لكنه ،(1)العمومية ه ن  ه بالرجوع الى الفقه فإن  أ يعرفها ولم يحدد كيفياتها وا 

ل على أعما العليا ها مجموعة من السلطات التي تمارسها السلطات الإداريةعرفها على أن  
والحفاظ على المال ، (2)جل تحقيق المصلحة العامةوأشخاص الهيئات اللامركزية من أ
رام ـــ، وتفادي كل هدرٍ للمال العام في إطار إبالعام ورصد الانحرافات وتصحيحها

 .ية ــــعمومــالصفقات ال
تعتبر الرقابة الوصائية مجموعة من السلطات التي الرقابة الوصائية ومظاهرها:  -أولا 

جل تحقيق ص وأعمال الهيئات اللامركزية من أيمنحها القانون لسلطة عليا على أشخا
 لا يجوز مباشرتها إلا  رقابة ذات طبيعة استثنائية  فضلًا على أن ها ،)3(المصلحة العامة

، وحتى يتضح لنا مفهوم الرقابة (4)ابنص قانوني وفي الحدود والقيود المقررة قانونً 
تمييزها عن الرقابة الإدارية  وجب أكثر على الصفقات العمومية قبل تنفيذها الوصائية

وصورها، وهو ما سنعالجه في ، وتحديد مظاهرها الرئاسية والوصاية في القانون المدني
  مايلي:

 
 
 
 

                                                           
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 117 المادة -1
قافة، ، دار الث  2القبيلات حمدي سليمان، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية: دراسة تحليلية وتطبيقية، ط -2

 .63ص ،2010، الأردنعمان، 

 .  80، د.ت.ن، ص، دار ريحانة، الجزائرالإداريبوضياف عمار، الوجيز في القانون  -3
                                راجع:                                                                                                                         
    . 173ص ،2010، الأردنالمحلية، دار وائل، عمان،  الإدارة، أيمنعودة المعاني  -

 -ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, BERTI Edition, Alger, 

2009, pp 99-104.                                 
بعية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية والت   -4
 .86، ص2010والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ولة الد  
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تختلف الرقابة الإدارية الوصائية عن  الوصائية والرقابة الرئاسية: بين الرقابة الفرق -1
 الرئاسية في عدة نواحي أهمها:الإدارية الرقابة 

، (1)الرقابة الإدارية الوصائية تحكمها القاعدة العامة التي مفادها لا وصاية إلا بنص -
بل هي رقابة  ،رها الى نص قانونيا للرقابة الإدارية الرئاسية التي لا يحتاج تقريخلافً 

 .(2)مفترضة بقوة القانون
الرقابة الإدارية الوصائية هي رقابة تمتاز بالبساطة في إجراءاتها و ممارستها، أما  -

عقيد وتحكمها آليات تنظيمية وقانونية الرقابة الإدارية الرئاسية فهي رقابة داخلية تتميز بالت  
 .(3)متعددة

عمال الهيئات ولا تعدل أ ،ابة لاحقة وليست سابقةالوصائية هي رقالرقابة الإدارية  -
امة عكس الرقابة الإدارية الرئاسية التي تخول للرئيس الإداري الهيمنة الت  الإدارية المحلية، 

 السابقة واللاحقة. بحيث تمارس عليه الرقابة، (4)على المرؤوس
 ، نقيضًاأخطاء الهيئات اللامركزيةالسلطة الوصائية لا تتحمل المسؤولية الناتجة عن  -

للسلطة الرئاسية التي تتحمل المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها المرؤوس في حالة 
 .(5)نظيمات المعمول بهامخالفته للقوانين والت  

                                                           
، 2004 الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم، عنابة، الجزائر، نظيمبعلي محمد الصغير، القانون الإداري: الت   -1

 .77ص
دة الماجستير في الجماعات المحلية في الجزائر: وهم أم حقيقة؟، مذكرة لنيل شها ستقلاليةاتيسمبال رمضان،  -2

 .35، ص2009ولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون، فرع تحولات الد  
بوعمران عادل، استقلالية البلدية في النظام القانوني الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  -3

 .84، ص2006 أهراس،تخصص مؤسسات إدارية ودستورية، المركز الجامعي سوق 
، 1996 سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، -4

 .74ص
ة لنيل شهادة منمية المحلية في الجزائر، مذكرة مقدالت   إدارةتفعيل دور البلدية في  آلياتمحمد الطاهر،  غزيز -5

 .77، ص2011ولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،الد  الماجستير، فرع تحولات 
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مثل  للهيئة الإدارية المحلية الطعن القضائي في قرارات السلطة الوصائيةالقانون  ي جيز -
عكس المرؤوس الذي لا يجوز له ، طعن رئيس المجلس الشعبي البلدي في قرارات الوالي

 .(1)الطعن القضائي في قرارات رئيسه الإداري
وصاية من بالرغم من أن مصطلح الفرق بين الوصاية الإدارية والوصاية المدنية:  -2

في القانون الإداري له مفهوم خاص يختلف عما هو سائد  في  أن   إلا   ومنشأ مدني،أصل 
تختلف الوصاية الإدارية عن الوصاية المدنية من عدة نواحي وعليه ، (2)القانون الخاص

 أهمها:
للوصاية الإدارية  ، نقيضًا(3)الوصاية المدنية تقرر في القانون الخاص لناقصي الأهلية -

 ي يرجع تقريرها الى نقص أهلية الهيئةالت، و (4)فهي مشتقة من نظام الوصاية المدنية
هذه الهيئات تتمتع  ن  لأ ،إدارة محلية أو مرفق عام مستقلفي شكل  تاللامركزية سواء كان

 .(6)من القانون المدني 49 ا للمادةوفقً ، (5)ولةخصية المعنوية المستقلة عن الد  بالش  
الوصاية في مجال القانون المدني يقوم الوصي بعمل وينتج أثاره القانونية كأنه قام به  -

فنكون أمام شخصين قانونين مستقلين ويملك كل  ،القاصر، أما في مجال القانون الإداري
 .(7)صرف باسمه ولحسابه الخاص في إطار القانونواحد منهما سلطة الت  

عكس ، المدني يمارس أعماله باسم ولحساب القاصرالوصي في مجال القانون  -
 .(8)خص المعنوي المستقلالوصاية الإدارية يقوم النائب بمباشرة الأعمال باسم الش  

                                                           
 .179، مرجع سابق، ص2بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، ط -1
 .177، نفس المرجع، صبوضياف عمار  -2
 .178، نفس المرجع، صبوضياف عمار  -3
، مجلة الاجتهاد القضائيبن مشري عبد الحليم، "نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر"،  -4

 .103، ص2009، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 06عدد
 .178، مرجع سابق، ص2بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، ط -5
ن المدني، معدل متمم، ج.ر يتضمن القانو  ،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75 قانون رقملمن ا 49المادة  -6

ادر في 78عدد  .1975 سنة، الص 
 .178، مرجع سابق، ص2بوضياف  عمار، الوجيز في القانون الإداري، ط -7
 .178، ص مرجعنفس ال ،2الوجيز في القانون الإداري، ط ،بوضياف عمار -8
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الوصاية في القانون المدني تهدف الى حماية المال الخاص، بينما الوصاية الإدارية  -
 .(1)تهدف الى حماية المال العام

تخضع الصفقات على الصفقات العمومية قبل تنفيذها:  مظاهر الرقابة الوصائية -3
جل الأداء الجيد لمهام الهيئات اللامركزية لى الرقابة الوصائية من أنفيذها إالعمومية قبل ت

 ، لكن )2(بها ةورقابة تمارس على المهام المنوط ،عن طريق رقابة تمارس على الأشخاص
 236-10المرسوم الرئاسي رقم  من 127لم يحدد في المادة أن ه رع يعاب على المش  

جراءات الرقابة الوصائية ،تنظيم الصفقات العمومية المتضمن على الصفقات  كيفيات وا 
لذلك يجب الرجوع الى القواعد العامة التي تنظم الرقابة الوصائية  ،العمومية قبل تنفيذها

ومن أهم الأمثلة على ذلك الرقابة الوصائية التي يمارسها وزير  ،على الهيئات اللامركزية
والرقابة الوصائية التي يمارسها ، (3)برمها الولايةخلية على الصفقات العمومية التي تالدا

يجب على البلدية بعد  بحيث، (4)الصفقات العمومية التي تبرمها البلدية ىالوالي عل
لوثائق المتعلقة بها مثل الإعلان، تأشيرة وا المصادقة على محضر المناقصة والصفقة

لممارسة الرقابة الوصائية على مشروعية  لى الواليإرسالها إ...الخ لجنة الصفقات
 ويترتب على ذلك مايلي:إجراءات إبرام عقد الصفقة، 

المصادقة  ا في اشتراطهواضحً  رعلمش  فلقد كان ا ،المصادقة الصريحة على الصفقة -
 ها تتعلق بالمال العامن  خاصة وأ ،مل في طياتها خطورة كبيرةتح هالأن   ،الصريحة
وبعد ذلك ترجع ، (5)دقيق في جميع الجوانب الخاصة بالأرقاملذلك يجب الت   ،والميزانية

                                                           
 .179، صسابق مرجع، 02الوجيز في القانون الإداري، ط، بوضياف عمار -1

2
 - DUCHOU Doris et JEAN Christophe, « La responsabilité de l’Etat dans l’exercice de sa 

fonction de contrôle de la légalité des actes locaux », Revue française de droit administratif, n
o 

15, 

DALLOZ , septembre , octobre, 1999, p1041. 
 29ادر في ، الص  12، يتعلق بالولاية، ج.ر عدد2012فبراير  28مؤرخ في  07-12م قمن القانون ر  55 المادة -3

 .2012فبراير
 03ادر في ، الص  37عدد ج.ر ،يتعلق بالبلدية ،2011جوان  22في  مؤرخ 10-11من القانون رقم  57 المادة -4

 .2011جويلية 
 .288، ص2012بوضياف عمار، شرح قانون البلدية، جسور، الجزائر،  -5
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وفي هذه الحالة يمكن للبلدية منح أمر بدء  ،المداولة للبلدية ويتم تعليقها في مقر البلدية
ذا ل، (1)الصفقة الأشغال للمؤسسة التي تحصلت على م يصادق الوالي على المداولة في وا 

 القانون. ( ثلاثين يوم تنفذ بقوة30جل )أ
البطلان المطلق للصفقة في حالة ما إذا كانت المداولة غير مطابقة لأحكام الدستور  -

الصفقات غياب تأشيرة لجنة  ،مثل عدم إعلان الصفقة ،نظيمات المعمول بهاوالقوانين والت  
ولة وشعاراتها أو كانت المداولة محررة بلغة وكذا في حالة المساس برموز الد   ،...الخ

 غة الفرنسية أو الانجليزية.أجنبية مثل الل  
ن في حالة مشاركة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو و البطلان النسبي للصفقة يك -

دية عضو من المجلس في مداولة تتعلق بمصالحهم الشخصية وتتعارض مع مصالح البل
 ،أو كوكلاء خصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم الى الدرجة الرابعةبأسمائهم الش  

 حد فروع رئيس المجلس الشعبي البلدي.مثل صفقة يشارك فيها أ
لى المحافظة على إ ،(2)عبية  البلدية و الولائيةتهدف مداولات المجالس الش         

  ،أكد من تحقيق الفعالية والحفاظ على المال العاموالت   ،رعية القانونيةالمصلحة العامة والش  
 وضمان حسن تسيير شؤون الهيئات المحلية .

اللامركزية  إن  على الصفقات العمومية قبل تنفيذها: الوصائية مدى فعالية الرقابة  -ثانياا
ا ولا تعني أيضً  ،خصية المعنويةام للهيئة التي تتمتع بالش  الإدارية لا تعني الاستقلال الت  

بل تعني تمتع الجماعات المحلية بقدر من الاستقلالية مع خضوعها  ،بعيةالخضوع والت  
المرسوم الرئاسي رقم  من 127و  117المنصوص عليها في المادة ، (3)للوصاية الإدارية

                                                           
 .48فرقان فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص -1
 راجع:  البلدية و الولائية  عبيةجالس الش  ملتفاصيل أكثر حول الرقابة على مداولات  ال -2
.                                            138-105، ص ص2004الجزائر،  قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم، عنابة، ،بعلي محمد الصغير -
مجلة الاجتهاد ونسي"، شريعين الجزائري والت  بوضياف عمار،" الرقابة الإدارية على مداولات المجالس البلدية في الت   -

 .25-16ص ص ،2009، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 06، عددالقضائي
voir : OUCHEN Mohamed,  « Pouvoirs de l’assemblée populaire de WALAYA », Revue du 

Conseil d’Etat, n
o
3, Alger , 2003, p79    .                                                                                                                                              

 .45، ص2012بوضياف عمار، شرح قانون الولاية، جسور، الجزائر،  -3
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رع كيفياتها التي لم يحدد المش  ، (1)تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 10-236
جراءاتها و  والقصور في  ،لإدارة المحليةومضمونها، بالإضافة الى ضعف الموارد البشرية لا 

من فعاليه الرقابة على الصفقات العمومية قبل  ة يؤدي الى الحدالأجهزة المكلفة بالرقاب
 ا في مايلي:والتي تظهر أساسً  تنفيذها،

جراءات الرقابة الوصائية: و عدم تحديد كيفيات  -1   على الرقابة الوصائية الى تطرقتا 
 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  117المادة  ،الصفقات العمومية قبل تنفيذها

:"...في شكل رقابة داخلية علىالتي نصت  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
 .(2)وخارجية ورقابة الوصاية"

الوصاية :" تتمثل غاية رقابة على ،من نفس المرسوم 127المادة تنص كذلك و  
حقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة التي تمارسها السلطة الوصية في الت  

 المتعاقدة لأهداف الفعالية والقتصاد...".
رع نص على الرقابة الوصائية المش   أن   السالفتين الذكر، المادتيننص يتضح من 

جراءات هذه الرقابة بدقة وهذا غير كافٍ  ،في مادتين فقط والغريب  ،في تحديد تفاصيل وا 
القوانين الأخرى التي تنظم الرقابة  حتى على الإحالة الى أن  المش رع لم ينصفي الأمر 

على إلزامية هذه الرقابة،   رعلم ينص المش   ولاية وقانون البلدية، كماالوصائية مثل قانون ال
القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وشفافية عكس ما هو معمول به في فرنسا في ظل 

لصفقات الحياة الاقتصادية، إذ يجوز للوالي إبطال مداولات الجماعات المحلية المتعلقة با
  ثلاثة أشهر.( 03)العمومية خلال 

وأجهزة الوصائية  الرقابةأجهزة لا يوجد أي تنسيق وانسجام بين  بالإضافة الى ذلك
، وما يزيد الأمر والخارجية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها جان الداخليةرقابة الل  

                                                           
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع  ،236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 127و 117المادة  -1

 سابق.

 نفس المرجع. ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم  117 المادة -2
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، لذلك (1)عبية الولائية والبلدية يصعب مراقبتهاا نجد العديد من مداولات المجالس الش  تعقيدً 
لعدم الوقوع في  ،رع تحديد كيفيات إجراءات الرقابة الوصائية بدقةكان على المش  

 مجال تفتح المجال لولوج الفساد في، و بالمال العامالتي تمس  و الت لاعبات الانحرافات
 . إبرام الصفقات العمومية

حدد نطاق الرقابة ي  الأجهزة المكلفة بالرقابة الوصائية: تبيان الغموض في  -2
الحالات التي يحددها ا للأشكال و إجراءاتها والجهات المختصة بها وفقً الوصائية، وكذا 

ا في رع واضحً ا لذلك كان المش  ، وتطبيقً (2)لا وصاية إلا بنصالفقهية لقاعدة ل القانون طبقًا
جراءات الرقابة الوصائية على الولاية والبلدية، إلا  و تحديد كيفيات   رع لم يفعلالمش   أن   ا 
لأخيرة تخضع فهذه ا ،جاريالطابع الصناعي والت   للمؤسسات العمومية ذاتكذلك بالنسبة 

وجيهي المتضمن القانون الت   01-88 القانون رقممن  45للمادة  لنظام قانوني مزدوج طبقًا
جاري في علاقاتها فهي تعد تاجرة وتخضع للقانون الت  ، (3)للمؤسسات العمومية الاقتصادية

ه يعاب ن  أ إلا   ،ولةتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الد  و مع الغير، 
الوصاية يشترط النص عليها  ن  ، خاصة وأبهذه الأخيرةلم يحدد المقصود أن ه رع على المش  

الأصل في هذه المؤسسات هو  ن  ، لاصراحة وفي الحدود التي يسمح بها القانون
رع لم ينص المش   أن  ا تعقيدً الأمر وما يزيد  ،)4(الاستقلالية والاستثناء هو الخضوع للوصاية

ري التي تنشئها البلدية جاالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والت   على خضوع

                                                           
 .49موري سفيان، مرجع سابق، ص -1
تأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،  بابا علي فاتح، -2

  .135، ص2010فرع تحولات الد ولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

سات العمومية وجيهي للمؤسيتضمن القانون الت   ،1988يناير  12مؤرخ في  01-88من القانون رقم  45المادة  -3
 25مؤرخ في  25-95بالأمر رقم ، املغى جزئيً  ،1988يناير 13ادر في، الص  02الاقتصادية، ج.ر عدد

 .1995ديسمبر 25ادر في ، الص  55ولة، ج.ر عددابعة للد  يتعلق بتسيير الأموال التجارية الت   ،1995ديسمبر
 . 51موري سفيان، مرجع سابق، ص  -4

voir : MAHIOU Ahmed,  « A propos de l’indépendance de la justice en Algérie »,  in :l’exigence et 

le droit, mélanges en l’honneur du professeur ISSAD Mohand, AJED Edition, Alger, 2011, p 407. 
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وهذا ما يتناقض مع  ،ولم يحدد كذلك الجهة القائمة بالرقابة ،للرقابة الوصائية والولاية
 قاعدة لا وصاية إلا بنص.

 المتعلق  10-11القانون رقم  من 215في المادة  خركما يطرح إشكال آ 
طابع صناعي وتجاري التي أجازت لبلديتين إنشاء مؤسسات عمومية ذات ، (1)البلديةب

التي تمارس الرقابة الوصائية على الصفقات البلدية  ن  ساؤل الذي يطرح م  لكن الت   ،مشتركة
بين  المشتركة جاريذات الطابع الصناعي والت   العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية

 07-12رقم  قانونالمن  150؟، وهو نفس الإشكال المنصوص عليه في المادة البلديتين
 ن  م   عندما يتم إنشاء مؤسسات عمومية مشتركة بين ولايتين أو أكثر ،(2)الولايةب المتعلق

الولاية التي تمارس الرقابة الوصائية على هذه المؤسسات العمومية المشتركة عندما تقوم 
        .   بإبرام صفقات عمومية

ا في أو معينً  اسواء كان منتخبً البشري ضعف العنصر  إن   أطير البشري:ضعف الت   -3
دارة الش  ينعكس سلبً الإدارة المحلية  ، (3)ؤون المحليةا على الكفاءة و الفعالية في تسيير وا 

دون  العامة روطيسمح بوصول أي مواطن تتوفر فيه الش   ،(4)قانون الانتخابات ن  خاصة وأ
المعايير الوحيدة في ...الخ، و توي العلمي أو الكفاءة نجد أي شرط أو بند يتعلق بالمسأن  

من شروط عامة لا تخدم المصلحة  هو ما تضعه الأحزاب السياسيةهذا المجال 
ينتج عنه منتخبين ليست لهم أي كفاءة تمكنهم من الإشراف على  وهذا ما ،(5)العامة

                                                           
 يتعلق بالبلدية، مرجع سابق. ،10-11من القانون رقم  215المادة  -1
 يتعلق بالولاية، مرجع سابق. ،07-12ن القانون رقم م 150المادة  -2

 .118تيسمبال رمضان، مرجع سابق، ص -3
 14فيادر ، الص  01عدد رج. يتعلق بنظام الانتخابات، ،2012ريناي 12مؤرخ في 01-12 رقم عضوي قانون -4

 .2012يناير
 15ادر في ، الص  02يتعلق بالأحزاب السياسية، ج.ر عدد ،2012يناير  12مؤرخ في  04-12 قانون عضوي رقم -5

 .2012يناير 
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طار إبرام عقود الصفقات  (1)تسيير وتنظيم الجماعات المحلية ، خاصة في مجال وا 
 المحلية.العمومية 
المجلس أطير البشري بشدة بالنسبة للوصاية التي يمارسها رئيس الت   كالطرح إشوي 

ابعة للبلدية، الت  العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية على الصفقات  الش عبي البلدي
كفاءة الليس لهم أي مستوى علمي أو  نجد رئيس البلدية وسائر الموظفين الت ابعين لهف

بالرغم من توفرهم على شهادات عليا بسبب غياب المفاهيم الجديدة المتعلقة  ،اللازمة
 همغياب تحفيز فضلًا عن  ،وهو الطابع الغالب في معظم الموظفين ،بالسلوك والمهارة

 ،الذي يؤدي الى عدم القدرة على ممارسة الرقابة الوصائية على أحسن وجه، (2)هموتكوين
المجال الخصب لاختلاس المال العام  التي تعدلية المحعلى الصفقات العمومية  خاصة

 لاعب به. والت  
  انيالفرع الث  

  الرقابة المالية
جمع علماء الاقتصاد ى الرقابة المالية السابقة التي أتخضع الصفقات العمومية ال

لى وتؤدي ا ،جاوزاتالتي تمنع الت   هذه الرقابة على المال العاموالمالية على أهمية 
نمية ولة الحديثة ووسيلة لتحقيق الت  التي تعد عصب الد  المحافظة على الأموال العامة 

وبهذا تعد رقابة مانعة لوقوع الأخطاء والمخالفات المالية، لذلك يطلق عليها  ،(3)والرفاهية

                                                           
 . 135، صمرجع سابقتح، بابا علي فا -1
ولة حولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الد  ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والت   -2

 .36، ص2007والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، 2005العموري محمد رسول، الرقابة المالية العليا: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -3
 .11ص
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طراد مشروعة، خاصة مع إالغير فقات التي تهدف الى رفض كافة الن   ،(1)الرقابة المانعة
  .(2)فقات العامةفي الن   الت وسع

رقابة المراقب الى تنقسم الرقابة المالية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها عليه و 
 ا(.(، ورقابة المفتشية العامة للمالية )ثانيً المالي )أولاً 

 236-10رع صراحة في المرسوم الرئاسي رقملم ينص المش   المراقب المالي: -أولا 
ذلك من  نا نستشفن  أ إلا   ،على رقابة المراقب المالي ،العموميةالمتضمن تنظيم الصفقات 

على عرض الصفقة على هيئات صراحة  تنصمن نفس المرسوم، التي  165/02 المادة
رع لم المش   أن   إلا   ،الرقابة المالية قبل موافقة السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيذها

جراءاتو يحدد كيفيات  لذلك وجب الرجوع الى المرسوم  بدقة، ةهذه الرقاب وتفاصيل ا 
بحيث تنص  ،(3)المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 414-92نفيذي رقم الت  

 ،منه على خضوع عناصر الصفقة قبل تنفيذها الى رقابة المراقب المالي 09المادة 
   ا في مايلي:وتتمثل هذه العناصر أساسً 

 21-90عليه في القانون رقم بالصرف الملتزم بالصفقة المنصوص  مرصفة الآ -
                                     .(4)المتعلق بالمحاسبة العمومية

  نظيمات المعمول بها.تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانين والت   -

                                                           
فقات العامة، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، شلالي رضا، تنفيذ الن   -1

 .26ص ،2001جامعة الجزائر،

 .398، ص2009 سوري عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -2
.ر ج السابقة للنفقات التي يلتزم بها،يتعلق بالرقابة  ،1992نوفمبر 14مؤرخ في  414-92مرسوم تنفيذي رقم  -3

، 2009نوفمبر 16مؤرخ في  374-09رقم نفيذي بالمرسوم الت   ،متممو ، معدل 1992نوفمبر 15ادر في ، الص  82عدد
 .2009نوفمبر 19ادر في ، الص  67ج.ر عدد

غشت  15ادر في ، الص  35يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج.ر عدد، 1990غشت  15مؤرخ في  21-90قانون رقم  -4
1990.  

ويقوم بعملية  ت العموميةأو المؤسساات المحلية ـوعـــة أو المجمـولم الد  ـل باســص يعمـل شخـــو كـــر بالصرف هـــمالآ -
 تحصيل الإرادات العامة راجع: أوديون الغير  ةعاقد وبتصفيالت  
 .131، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2زغدود علي، المالية العامة، ط -
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                   .االاعتمادات المالية المرخص بها قانونً مراعاة توافر  -
          خصيص القانوني للنفقة المتعلقة بالصفقة العمومية.الت   -
          تطابق الالتزام بالنفقة للعناصر المبينة في الوثائق المرفقة. -
   أشيرات والآراء السابقة مثل تأشيرة لجنة الصفقات.  أكد من وجود الت  الت   -

مدعم بسند طلب أو فاتورة شكلية كما يختص المراقب المالي برقابة كل التزام 
وكذا ملاحق الصفقات  ،عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقات العمومية

جهيز أو الاستثمار، بالإضافة الى الدور الرقابي ســـيير والت  والالتزامات المتعلقة بنفقات الت  
قارير الخاصة بتنفيذ الميزانية يتمثل في إعداد الت   ،دور إعلامي كذلك للمراقب المالي له

رســبصفة دوري عامة ــفقات ال ــ لاع بالنــلى اطــون عــى يكــمالية حتــر الــوزي إلىالها ــة وا 
 .(1)اــلتزم بهــالم
يعيق رقابة المراقب المالي على غاضي على رقابة المراقب المالي: تأثير مقرر الت   -1

مر بالصرف الذي بموجبه غاضي الذي يصدره الآالصفقات العمومية قبل تنفيذها مقرر الت  
غاضي المراقب المالي، ويشترط في مقرر الت   مقرر الرفض النهائي الذي يصدرهيتجاوز 

ويعلم به الوزير المكلف بالميزانية مع إرسال الملف مباشرة حسب كل  أن يكون معللاً 
 .    (2)حالة الى الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية المعني

يجب على المراقب المالي بعد تأشيرة الأخذ بالحسبان إرسال نسخة من ملف 
 ،ا بتقرير مفصل الى الوزير المكلف بالماليةغاضي مرفقً الالتزام الذي كان موضوع الت  

                                                           
المال العام، مذكرة لنيل  شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على -1

 مسيير والعلو كلية العلوم السياسية وعلوم الت    شهادة الماجستير في إطار مدرسة دكتوراه، تخصص تسيير المالية العامة،
   .57ص ،2011-2010 تلمسان، جامعةجارية، تلا

 : بالإضافة الى الدور الرقابي للمراقب المالي له كذلك دور استشاري ودور محاسبي راجع
ولة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية زيوش رحمه، الميزانية العامة للد   -

 .235-233، ص ص2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
معدل متمم، مرجع يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،  ،414-92نفيذي رقم من المرسوم الت   18المادة  -2

 سابق.
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غاضي الى المؤسسات المتخصصة وعلى هذا الأخير إرسال نسخة من الملف موضوع الت  
 . (1)في رقابة الصفقات العمومية

تجاوز الرفض النهائي ل مر بالصرفغاضي المخول للآا نستنتج أن مقرر الت  وأخيرً 
الآمر بالصرف يستطيع بموجبه  لعدم مشروعية الصفقة، بالصرف الآمرالصادر عن 

ملص من رقابة المراقب المالي، وهذا ما يفتح المجال لتبلور ظاهرة الفساد في هرب والت  الت  
 مجال الصفقات العمومية.

بالدفع متعلق بصفقة عمومية  التزامكل  إن  عدم إلزامية تأشيرة المراقب المالي:  -2
طرح بالرجوع الى نص المادة الإشكال ي أن   ، إلا  (2)يخضع لتأشيرة مصالح المراقبة المالية

 ،(3)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  166/02
وهذا ما يجعل  ،التي تسمح لرئيس المصلحة المتعاقدة بالعدول عن إبرام عقد الصفقة

إذ يجوز له الأخذ أو عدم  ،تأشيرة المراقب المالي غير ملزمة لرئيس المصلحة المتعاقدة
مة وما يقتضيه مبدأ الملاء وتطورات العمل الإداري ا في ذلك مستجداتالأخذ بها مراعيً 

 ىلم ينص علأن  المش رع   وما يزيد الأمر تعقيدًا، (4)ةمالمرافق العا كيف الذي يحكموالت  
 . ةقن إبرام عقد الصفعط وحالات عدول المصلحة المتعاقدة شرو 

الفسخ يكون في حالة قيام عن إنهاء العقد، لان   يختلفأن  الفسخ بالذكر  جدير       
لغاءه يكون  لدواعي المصلحة العامة دون خطأ المتعاقد بفعل جسيم، بينما إنهاء العقد وا 

ه ن  أ إلا   ،نفسه عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام عقد الصفقةهو والذي ، (5)من المتعاقد
 يكون قبل إبرام عقد الصفقة.

                                                           
يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، معدل ومتمم، ، 414-92نفيذي رقم من المرسوم الت   22،21المادة  -1

 مرجع سابق.
2
 - RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, 6

éme
 Edition L.G.D.J, Paris, 2008, p430. 

 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،236-10المرسوم الرئاسي رقم من  166/2المادة  -3
4
 - voir : LOMBARD Martine, Droit administratif, 5

éme
 Edition DALLOZ , Paris, 2003, p265. 

مقارنة، أطروحة علمية لنيل  باخبيرة سعيد عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري: دراسة -5
 .316، ص2008-2007شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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رع لسلطة رئيس المصلحة المتعاقدة في العدول عن عدم تأطير المش   ا إن  وأخيرً        
أمام فعالية رقابة المراقب المالي على الصفقات  اا وقيدً سيقف عائقً  ،إبرام عقد الصفقة

 العمومية.
لمالية المسبقة هي رقابة الرقابة ا إن  الناتجة عنه:  ميعاد تنفيذ الرقابة والسلبيات -3

، ويشرع (1)نفيذأما المحاسب العمومي فهو مكلف بالت   ،المراقب المالي إدارية يمارسها
 (10) جللمتعلقة بالنفقة الملتزم بها في أالوثائق االمراقب المالي في فحص ومراجعة كل 

عشرة أيام من تاريخ استلام مصالح المراقبة المالية لاستمارة الالتزام بالصرف، ويمكن 
 ،(2)عشرين يوم في الملفات التي تتطلب دراسة مكثفة ومعقدة (20) تمديد هذا الأجل الى

 .(3)إيقاف سريان الآجالويترتب على مذكرة الرفض المؤقت والصريح والمسبب 
عشرين ديسمبر من السنة التي تتم  (20)في  ويحدد تاريخ اختتام الالتزام بالنفقات

 -92 نفيذي رقممن المرسوم الت   16 طرح بالرجوع الى نص المادةالإشكال ي أن   فيها، إلا  
تمديد  لوزير المالية التي أجازت، (4)المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 414

 تأطيربكل حرية وتقدير، لكن يعاب على عدم  هذا الأجل في حالة الضرورة المبررة
ا لتحقيق قد يتعسف في استعمالها عمدً  لهذه الحرية الممنوحة لوزير المالية، رعالمش  

، والأكثر من ذلك قد تؤدي حتى الى خصية أو المالية أو محاباة للغيرمصالحه الش  
  سير المرافق العامة.تعطيل 

                                                           
1
- SADOUDI Ahmed, Les dépenses d’équipement de l’Etat, Mémoire de magister en droit public, 

filière : administration et finances publiques, université d’Alger, 1982, p205. 
ي، مذكرة لنيل شهادة شريع الجزائر ريعة الإسلامية والت  فقات العامة بين الش  بن داود براهيم، الرقابة المالية على الن   -2

 .86، ص2002ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الد   رعففي القانون، الماجستير 
ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة ومالية، طيبي سعاد، الرقابة على  -3

 .39، ص2001كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، معدل ومتمم، مرجع  ،414-91نفيذي رقم من المرسوم الت   16المادة  -4

 سابق.
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جل أإن  عدم تأطير المش رع لسلطة وزير المالية في تحديد شروط وحالات تمديد 
يحد من فعالية رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومية قبل  ،رقابة المراقب المالي

 تنفيذها.
رقابة تقويمية ، (1)تعتبر رقابة المفتشية العامة للماليةالمفتشية العامة للمالية:  -اثانيا 
والاستعانة بهذه الهيئة للرقابة المالية هي فكرة مأخوذة عن النظام  ،(2)منها ردعية أكثر

 . (3)ولةا للرقابة على أموال الد  ا ساميً الفرنسي باعتبارها جهازً 
فتيش الدوري للصفقات العمومية قبل بالرقابة والت   تختص المفتشية العامة للمالية

ولة والجماعات المحلية والهيئات والأجهزة والمؤسسات تبرمها مصالح الد  تنفيذها التي 
الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

وكل شخص معنوي يتمتع  ،والمستثمرات الفلاحية العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي
ا من الإعلان ابتداءً ، (4)إقليمية أو هيئة عمومية ولة أو جماعةبمساعدات مالية من الد  

 عن طريق المناقصة أو الت راضي، وكيفية الإبرام ،وتأشيرة لجنة الصفقات ،عن الصفقة
علان المنح المؤقت...الخ، إلا   ه يعاب على المفتشية العامة للمالية تشتمل على أن   وا 

                                                           
كل اقويم، والهيالعامة للمالية من هياكل مركزية تتمثل في الرئيس والهياكل الخاصة بالرقابة والت  تتكون المفتشية  -1

 :نظر، أسييرالت  و والإدارة  الخاصة بالدراسات
يتضمن تنظيم الهياكل  ،2008سبتمبر  06مؤرخ في  273-08 نفيذي رقممن المرسوم الت   06،05،04،01المادة  -

 .   2008سبتمبر  07في ادر، الص  50 للمالية، ج.ر عدد المركزية للمفتشية العامة
 نظر:   أ ،في المديريات الجهوية تمثلت خارجيةكما تشتمل كذلك على مصالح  -
الجهوية  شياتتفالميحدد تنظيم  ،2008سبتمبر 06مؤرخ في  274-08 نفيذي رقممن المرسوم الت   02 المادة -

 .2008سبتمبر 07ادر في ، الص  50ج.ر عددمة للمالية وصلاحياتها، للمتفشية العا

عبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بلعباس بلعباس، دور وصلاحيات رئيس المجلس الش   -2
 .155، ص2003-2002والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  الإدارةفي القانون، فرع 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 1989لمحاسبة العمومية في الجزائر بعد لغاوي السعيد، النظام القانوني  -3
  .69، ص2012ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،العام، فرع الد  

يحدد صلاحيات المفتشية العامة  ،2008سبتمبر 06مؤرخ في  272-08نفيذي رقم من المرسوم الت   02المادة  -4
 .2008سبتمبر  07ادر في ، الص  50للمالية، ج.ر عدد
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والتي  ،العمومية قبل تنفيذهاعوائق تحد من فعالية اختصاصها الرقابي على الصفقات 
 ا في مايلي:تظهر أساسً 

بعد انتهاء البعثة قريري: لطابع الت  اختصاص المفتشية العامة للمالية اافتقار  -1
فتيش تقوم بتحرير تقرير شامل عن كيفية إبرام الصفقة الى غاية فتيشية من عملية الت  الت  

العامة للمالية الذي بدوره يبلغه الى قرير الى رئيس المفتشية ويرسل هذا الت   ،تنفيذها
 (02) جل أقصاهلذين يجب عليهم الإجابة عليه في أمسيري المصالح والهيئات المعنية ا

، لكن قرير النهائي وتبليغه الى السلطة الوصية أو السلميةشهرين، وعند الرد يتم إعداد الت  
عن رفض المسيرين الإجابة  مترتبالجزاء الالمش رع يبين لم لماذا الت ساؤل الذي يثار، 

 ؟.(1)قاريرهذه الت   على
، ا عن حصيلة عملها ومعايناتهاا سنويً كما تقوم المفتشية العامة للمالية بإعداد تقريرً 

، لكن ما يلاحظ على المش رع  (2)قدم لوزير المالية خلال الثلاثي الأول من السنة المواليةوي
قرير للوزير ما هي النتائج المترتبة عن تقديم الت   وقع في فراغ قانوني، بحيث لم يبين أن ه

رعية في الهيئات التي عدم الش  عن كشف ما والإجراءات التي يمكن له أن يتخذها إذا 
 ثرعليه أي أرتب تقرير السنوي إذا لم يوعليه ما الفائدة من الت   ،خضعت للرقابة؟

 ،عذارهو ملفات ورفض يقوم باوثائق أ؟. كذلك إذا طلب المفتش من عون الإدارة (3)قانوني
ا بعدم الامتثال الذي يبلغ الى السلطة التي أيام من إعذاره يحرر المفتش محضرً  08بعد و 

رع العقوبات التي تتخذها سلطة نتساءل لماذا لم يحدد المش   ، وتبعًا لذلك(4)أديبلها حق الت  
 أديب أم لا؟. وهل هي مجبرة على الت   ،أديب ؟الت  

                                                           
 .69فرقان فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص -1
 يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، مرجع سابق. ،272-08نفيذي رقم من المرسوم الت   26المادة  -2
 .69فرقان فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص -3
 يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، مرجع سابق. ،272-08رقم  ت نفيذيمن المرسوم ال 19المادة  -4
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قارير التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية لا ترقى الى قيمة الت  وصفوة القول إن  
نما تبقى مجرد ملاحظات ونتائج غير ملزمة حبر مجرد الي فهي وبالت   ،القرار الإداري، وا 

 .  (1)على ورق
: تختص هذه لوسائل القانونية الصارمة أثناء تدخلاتهاعدم اكتساب المفتشية ل -2

وخلال هذه العملية يجوز لها تقديم طلبات الى الهيئة المعنية  ،فتيشبالرقابة والت   الهيئة
سجل الصفقات، تأشيرة لجنة  إعلان الصفقة، الصفقة مثلعقد إبرام  احلتتعلق بمر 
ذا رفضت ذلك يحرر المفتش محضر عدم  ،...الخ، تأشيرة المراقب الماليالصفقات وا 

 أن   ، إلا  (2)أيام من الإعذار 08 أديب خلاللها حق الت  الامتثال ويبلغ الى السلطة التي 
رع في لم ينص المش  بحيث ا، لمفتشية محدودة جدً هذه الوسائل القانونية الممنوحة ل

على  ،(3)ختصاصات المفتشية العامة للماليةلاحدد الم 272-08نفيذي رقم المرسوم الت  
حاسبية في إبرام اكتشاف أخطاء محالة في أحقيتها في مصادرة الوثائق والمستندات 

  قارير التي تتوصل إليها.وعدم استطاعتها نشر الت  الصفقة العمومية، 
العامة نسيق الرقابي بين المفتشية على الت  لم ينص رع المش  أن   جدير بالإشارة        
جل الوصول إلي على الصفقات العمومية من أ الأخرى رقابيةوباقي الأجهزة الللمالية 
ما هو الإجراء الذي تقوم به المفتشية في حالة  ابي، والأكثر من ذلك لم يوضحتكامل رق

إحالة القضية على صراحة كان يجب النص  ،اكتشاف إحدى جرائم الصفقات العمومية؟
  .على القضاء الجزائي

                                                           
ملياني عبد الرحمان حميد، المفتشية العامة للمالية، بحث لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الإدارة والمالية،  -1

 .74، ص2002-2001كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

 يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، مرجع سابق. ،272-08نفيذي رقم من المرسوم الت   19المادة  -2
 نفس المرجع. 272-08مرسوم تنفيذي رقم  -3
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ممارسة  الوسائل القانونية الصارمة أثناء العامة للمالية افتقار المفتشية وأخيرًا إن          
، ويجعلها لصفقات العمومية قبل تنفيذها سيحد من فعاليتهاوالتفتيشي ل اختصاصها الرقابي
 .(1)رقابة بدون جدوى

رع عندما أضفى إذا كنا نسجل الموقف الايجابي للمش   الإفراط في مدة دورة الرقابة: -3
فلا تعرف الهيئة  ،الصبغة الفجائية لرقابة المفتشية العامة للمالية على الهيئة المراقبة

نا من جهة أخرى نسجل الموقف ن  ، إلا  أ(2)والرقابة فتيشا بوجود عملية الت  المراقبة مسبقً 
الهيئة أو  رع عندما لم يحدد المدة التي تمارس فيها الرقابة، بحيث نجد أن  السلبي للمش  

بعد مرور عدة سنوات  إلا   ،مراقبته أو تفتيشه في دورة أخرى القطاع الذي تراقبه لا يتم
 250سنوات، والأكثر من ذلك في فرنسا مكاتب البريد تراقب كل  08وأ 07تصل الى 

، وهذه المدة طويلة جدًا، تفتح المجال للتجاوزات والانحرافات التي تمس بالــمال (3)سنة
    الـعام.
لمالية على الصفقات العامة ل المفتشيةإن  الإفراط في مدة دورة الرقابة التي تمارسها       

قبل تنفيذها سيحد من فعاليتها، ويؤدي الى تفشي ظاهرة الفساد في إبرام العمومية 
 .الصفقات العمومية

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .79-77راجع: ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص ص -1
 مالية، مرجع سابق.يحدد صلاحيات المفتشية العامة لل ،272-08نفيذي رقم من المرسوم الت   14المادة  -2
 .43ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص -3
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 انيالمطلب الث  
 همكافحتو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد رقابة 

ود ـــو موجــــوه ،دةـــة وعديـــوعــــي متنـــــاته معانـن في طي  ــح يتضمــاد مصطلـالفس إن  
الفساد في الأجهزة  شك أن  وليس من ، (1)في كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة

التي ، (2)في الدول النامية عوب خاصةً ولة بات من الظواهر التي تهدد الش  الإدارية للد  
 ،الباهظةا لنتائجه وتكاليفه ا لممارسته ودفعً والأكثر تعرضً  ا بأساليبهتعتبر الأكثر تأثرً 

حد عناصر والجزائر باعتبارها أ، (3)خاصة عندما يتغلغل في آليات تنمية هذه الدول
 ، قامت بمجهوداتومكونات المجتمع الدولي على غرار نظيراتها من دول العالم الأخرى

مثل المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ، (4)حثيثة وجبارة على المستوى الدولي
أما على المستوى الداخلي  ،(6)واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته ،(5)الفساد

أناط بها مهمة تنفيذ و  ،رع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهاستحدث المش  
التي يحد من فعاليتها عدم ، (7)ومكافحته الفساد الوقاية من الإستراتيجية الوطنية في مجال

 لفسادمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة االآليات القانونية الصار اكتساب الهيئة 

                                                           
، 2011ماهيته، أسبابه، مظاهره، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  مطر عصام عبد الفتاح، الفساد الإداري: -1

 .13ص
منشورات الحلبي الحقوقية، ولة، ثر العولمة على عقود الد  أيل، تأملات في العقود الإدارية و محمد عبد المجيد إسماع -2

 .359ص ،2010 بيروت، لبنان،
 لشمري هاشم، الفتلى إيثار، الفساد الإداري والمالي وأثاره الاقتصادية والاجتماعية، دار اليازوري، عمان، الأردن،ا -3

 .107، ص2011
 .04، ص2010بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر، دار الهدى، الجزائر،  -4
، 2003كتوبرأ 31الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك يوم  بلالمتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من ق الأمم تفاقيةا -5

 أفريل 25في  ادر، الص  26، ج.ر عدد2004 أفريل 19مؤرخ في 128-04مصادق عليها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم 
2004. 

مصادق عليها بمرسوم رئاسي  2003يوليو 11لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في  الإفريقياتفاقية الاتحاد  -6
 .2006 أفريل 16ادر في ، الص  24عدد ، ج.ر2006 أفريل 10مؤرخ في  137-06رقم 

القانونية  الآلياتالملتقى الوطني حول  أعمالمعالجته"،  وأساليبمزوالي محمد،"مكافحة الفساد في القانون الجزائري  -7
 .4، ص2008ديسمبر 03-02لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي
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 ومكافحته الفسادمن نفيذية على الهيئة الوطنية للوقاية )الفرع الأول(، وطغيان السلطة الت  
 .اني()الفرع الث  

 الفرع الأول
 لفسادلمكافحة االوطنية  تجيةمدى فعالية الآليات القانونية لتنفيذ الإسترا

خاصة في الدول  ،نمية الشاملةتحقيق الت   ق جميع الدراسات الحديثة على أن  ــفــتــت
بدوره الذي ، (1)تدبير المال العام ومكافحة الفسادفي جيدة  امية رهين بتحقيق حكامةالن  

ولو كانت تتفاوت فيما  ،أصبح ظاهرة عالمية لا تخلو منها أي دولة من دول العالم
استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد الى رع الذي دفع بالمش  الأمر  وهو ،(2)بينها

سواء وأشكاله باعتبارها هيئة رقابية بحتة في مجال الفساد بمختلف أنواعه  ،ومكافحته
أو في القوانين الأخرى مثل قانون ومكافحته الفساد الوقاية من المنصوص عليه في قانون 

  ...الخ.(4)تبييض الأموال وتمويل الإرهابأو قانون الوقاية من ، (3)هريبالت  
الوطنية  مجال رقابة الهيئةفي عندما وسع صنعًا أحسن  يلاحظ على المش رع أن ه

لم يزود الهيئة بالآليات من جهة أخرى أن ه يعاب عليه  ، لكنللوقاية من الفساد ومكافحته
والتي تظهر في ضعف  لفساد،لمكافحة االقانونية الصارمة لتنفيذ الإستراتجية الوطنية 

 ا(. (، وضعف الرقابة على الممتلكات )ثانيً دابير المتخذة في مواجهة الفساد )أولاً الت  

                                                           
قات الرقابة العليا على الأموال العامة ضمن منظومة مكافحة الفساد في أقطار الوطن العربي"، يمع حركات محمد،" -1

 ،، لبنان، بيروتناشرون مالعربية للعلو  ة العربية لمكافحة الفساد، الدارالمنظم دوة التي أقامتهابحوث ومناقشات الن  
 .235، ص2007

ريعة الإسلامية، دار شريع المقارن: مقارنة بالش  ول العربية والت  زين الدين بلال أمين، ظاهرة الفساد الإداري في الد   -2
 .427، ص2009 الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،

 .2012هريب، منشورات برتي، الجزائر، ت  قانون ال -3
يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،  ،2005فيفري  06مؤرخ في 01-05 قانون رقم -4

، ج.ر 2012فبراير 13مؤرخ في  02-12، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2005فيفري 09ادر في ، الص  11ر عددج.
ادر في 08عدد  .2012فبراير 15، الص 
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تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  دابير المتخذة في مواجهة الفساد:ضعف الت   -أولا 
ويضع  ،منهيرسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والوقاية  الجهاز الذي ،)1(ومكافحته

نسيق مع الهيئات والت   ،البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد
نا أن   ، إلا  (2)دابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرهاجل تفعيل الت  الرقابية الأخرى من أ
الصفقات برام الأولى لإ احلمر الفي  مواجهة الفسادفي المتخذة دابير نسجل ضعف هذه الت  

 ا في:أساسً  هذا الضعف يظهر ، العمومية
الوطنية  وجيهي للهيئةيظهر الدور الت   وجيهي للهيئة:غموض الدور الرقابي والت   -1

المتعلق بالوقاية من  01-06من القانون رقم  20المادة  للوقاية من الفساد ومكافحته في
وجيهات صائح والت  حسيس وتقديم الن  والت  وجيه الت  ب قيام الهيئة تمثل فيالمالفساد ومكافحته، و 

 على ه يساءن  أ إلا   ،لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة لها علاقة بالصفقات العمومية
يتمثل ف ،ما الدور الرقابي للهيئة، ولم يحدد إجراءات ذلك، أورد على إطلاقهأن ه ص الن   هذا

الدوري والاطلاع على مدونات قواعد سلوك قييم الت  إجراء ا في إمكانية الهيئة الوطنية أساسً 
خضوع عدم  ، لأن  ومكافحته الرامية الى الوقاية من الفساد، (3)الموظفين في الإدارة

 ،ا لمنصبه ويتصرف بكل حرية مع عدم مساءلتهالموظف الى الرقابة ستجعله محتكرً 
المتعلق  01-06رقم نا بالرجوع الى القانون أن   ا الى تنامي ظاهرة الفساد، إلا  سيؤدي حتمً 

المتضمن القانون الأساسي العام  03-06والأمر رقم  ،(4)بالوقاية من الفساد ومكافحته

                                                           
تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلطة من السلطات الإدارية المستقلة التي ظهرت في الدول  -1

 باقي دول العالم بسبب الانفتاح الاقتصادي راجع:الى ثم  ،ثم انتقلت الى فرنسا ،الانجلوسكسونية
-ZOUAIMIA Rachid , Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, Edition Houma, Alger, 2005 ; du même auteur, Les autorités de régulation indépendantes 

dans le secteur financier en Algérie, Edition Houma ,Alger, 2005.    
، 2011،الأردنقافة، عمان، الث   ، دارالإسلاميةريعة وعلاجه في الش   الإداري ، الفسادمحمود معابرة محمود -2

 .316ص
سعادي فتيحة، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -3

، 2011جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للأعمالالقانون، فرع القانون العام 
 .152ص

 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06قانون رقم  -4
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مدونات فلم نجد أي نص قانوني يحدد ماهية وشكل ومضمون  ،(1)للوظيفة العمومية
ا أمام رقابة الهيئة على الصفقات العمومية قبل ، وهذا ما يقف عائقً سلوك الموظفين

ويخلق  ،فافية والأمانةزاهة والش  إلزامية مدونات السلوك يشجع على الن   ن  خاصة وأ، تنفيذها
، وما يساعد الهيئة على قيامها بدورها (2)يبعد الإدارة العامة عن الفسادو روح المسؤولية 

وجيهي هو مشاركة المجتمع المدني وجميع المواطنين دون تفرقة في اتخاذ الرقابي والت  
بالقوانين العقابية توعية أفراد المجتمع ب، (3)بطريقة مباشرة أو غير مباشرةالقرار سواء 

عداد البحوث والدراسات العلمية عن دوافع ارتكاب جرائم  ونشرها على جميع المستويات وا 
 .(4)الفساد

وجيهي للهيئة، بحيث في تحديد الدور الرقابي والت  لم يوفق رع المش  أن  وصفوة القول 
ولم يحدد شكل ومضمون مدونات  ،وجيهي بدقةممارسة اختصاصها الت  لم يحدد كيفية 

سلوك الموظفين الذين لهم علاقة بإبرام الصفقات العمومية، وهذا ما يحد من فعالية رقابة 
 الهيئة على الصفقات العمومية قبل تنفيذها.

إنشاء الهيئة  إن   نسيق مع هيئات مكافحة الفساد:عاون والت  كيفيات الت   عدم تبيان -2
ه تم الاستغناء عن باقي الهيئات الرقابية ن  للوقاية من الفساد ومكافحته، لا يعني أ الوطنية
الهيئات الرقابية على الصفقات العمومية  الى باقي مكملاً  ا، بل تعد الهيئة جهازً الأخرى

نسيق مع لت  عاون واكيفيات الت   أن  المشرع لم يحددطرح ، لكن الإشكال الذي يقبل تنفيذها
 ص وجب الرجوعسكوت الن  أمام  هذه الهيئات؟،وما هي  ،الهيئات الأخرى لمكافحة الفساد

                                                           
، 46يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر عدد ،2006يوليو 15مؤرخ في  03-06رقم  أمر -1

 .2006يوليو 16ادر في الص  

مزياني فريدة،" حتمية مكافحة الفساد في الإدارة العامة"، أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض  -2
 . 08، ص2009مارس 11-10الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 

، 01، عددلقانونية والاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم ابن حمودة ليلى،" المجتمع المدني والحكم الراشد",  -3
 .83ص، 2011لية الحقوق، جامعة الجزائر، ك
، كلية الحقوق 01، عددللبحث القانوني الأكاديميةالمجلة ساوس خيرة," دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد"،  -4

    .218، ص2012 والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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 ،والمفتشية العامة للمالية ،(1)الى الهيئات الرقابية الكلاسيكية المتمثلة في مجلس المحاسبة
بحيث يجوز لكل غرفة من البرلمان أن تنشأ لجان تحقيق في قضايا ذات  ،حقيقولجان الت  

  .(2)نائب 20من المصلحة العامة باقتراح 
ولقد تم إنشاء لجنة تحقيق في عقد صفقة تصدير الغاز بين شركة البازو الأمريكية  

 أنعلى هذه الرقابة  يلاحظ ه، إلا  أن  (3)1979-11-24 وشركة سونطراك الجزائرية في
عكس العديد من ، أفعال الفسادأو جرائم الأثر المترتب في حالة اكتشاف  لم يحدد المش رع

، وهذا ما يفتح المجال لتنامي ظاهرة (4)دي هذه الرقابة الى إسقاط الحكومةشريعات تؤ الت  
 الفساد في إبرام الصفقات العمومية.

 20 دنص الموا باستقراءحري والكشف عن الجرائم: محدودية تدابير البحث والت   -3
دابير الت   نجد أن  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01-06 من القانون رقم 21و

مني رع اليمقارنة بالمش   ا،حري والكشف عن الجرائم محدودة جدً المتخذة في البحث والت  
حري إذ يجوز لها تلقي البلاغات والشكاوي ودراستها والت   الهيئة، مهام الذي وسع من

حالتهم على القضاءو  ،حقيق مع مرتكبي جرائم الفسادوالقيام بالت  حولها والت صرف فيها،   ،ا 
الفساد   رع الأردني للهيئة ملاحقة كل من يخالف أحكام قانونوالأكثر من ذلك أجاز المش  

                                                           
 23ادر في، الص  39يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر عدد ،1995 جويلية 17مؤرخ في 20-95رقم  أمر -1

   .2010سبتمبر 1ادر في، الص  50، ج.ر عدد2010غشت 26مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بالأمر رقم1995يوليو
 لتفاصيل أكثر حول رقابة مجلس المحاسبة راجع:   –
دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير أمجوع نوار، مجلس المحاسبة: نظامه و  -

 . 2007-2006في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
عبي يحدد تنظيم المجلس الوطني الش   ،1999مارس  8مؤرخ في 02-99من القانون العضوي رقم  77المادة  -2
 .1999مارس 09ادر في، الص  15كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج.ر عددو وعملهما  الأمةجلس وم
ولة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون باهي مراد، الرقابة البرلمانية على مالية الد   -3

 .89جامعة محمد خيضر، جامعة بسكرة، د.ت.ن، صالعام، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 
 .159، ص2010عبد الله بوقفة، الوجيز في القانون الدستوري: الدستور الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  -4
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، وهذه (1)ومنعه من السفر ووقف راتبه وعلاواته ،غير المنقولةوحجز أمواله المنقولة و 
  .في قانون الفساد الجزائري الاختصاصات لا نجد لها مثيلاً 

جزائي تحول الملف الى  ووصف أما إذا توصلت هذه الهيئة الى وقائع ذات طابع 
 وزير العدل الذي يجوز له إخطار النائب العام لتحريك الدعوى العمومية، بمعنى أن  

ية في إخطار النائب العام أو الحر له كل  لا جهاز استشاري لوزير العدلالهيئة ما هي إ
يقف عائقًا أمام قيام الهيئة  ،يئة صفة الضبطية القضائيةعدم اكتساب اله ، فضلًا عنلا

في مجال إبرام عقود الصفقات  والكشف عن جرائم الفساد والت حري بإجراءات البحث
  .العمومية
ابعة للهيئة حقيقات الت  حاليل والت  تنازع الاختصاص بين مديرية الت   كما يطرح إشكال       
 من المرسوم الرئاسي رقم 13فبمطابقة المادة  ،والديوان المركزي لقمع الفساد ،الوطنية

المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها و كيفيات  06-413
الفساد المتعلق بالوقاية من  01-06 مكرر من القانون رقم 24مع المادة  ،(2)سيرها

والكشف عن الجرائم، وهذا والت حري نجد أن كلا الهيئتين مختصتين بالبحث ، (3)ومكافحته
 نازع في الاختصاص بين الهيئتين.ت  الما يؤدي الى 

 
 
 

                                                           
 .154راجع: سعادي فتيحة، مرجع سابق، ص -1
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  ،2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 13المادة  -2

، معدل ومتمم بالمرسوم 2006نوفمبر 22ادر في، الص  74الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج.ر عدد
 .2012فبراير 15في ادر، الص  08، ج.ر عدد2012فبراير 7مؤرخ في 64-12 الرئاسي رقم

 بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق.يتعلق  ،01-06مكرر من القانون رقم  24المادة  -3
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يعتبر اختصاص الهيئة  على الممتلكات:الرقابة  اختصاص الهيئة فيعف ض -ثانياا
فافية من متطلبات الش   ،(1)صريح بالممتلكاتبتلقي الت   للوقاية من الفساد ومكافحته، الوطنية

ؤون العامة وحماية الممتلكات العمومية وضمان نزاهة وثقة في الحياة السياسية والش  
الهيئة في  مجال اختصاص عفيظهر ض، (2)الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية

 الرقابة على الممتلكات في مايلي:
لقد ارتبط الفساد  الأشخاص الملزمون بالتصريح بالممتلكات: القصور في تبيان -1

إذ لا يمكن الحديث عن الفساد الإداري دون ربطه  ،بالوظيفة العامة والموظف العمومي
صريح رع الى إلزام الموظفين العموميين بالت  الأمر الذي أدى بالمش  وهو   ،(3)بالموظف

فية في الحياة السياسية والشؤون العامة فاكبر قدر من الش  بممتلكاتهم من أجل توفير أ
، (4)للبلاد وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية

       صريح بالممتلكات الى ثلاثة فئات:وينقسم الملزمون بالت  
ورئيس المجلس الدستوري  ،وأعضاء البرلمان ،الفئة الأولى: وهم رئيس الجمهورية -

 ،ومحافظ بنك الجزائر ،ورئيس مجلس المحاسبة ،ورئيس الحكومة وأعضاءها ،وأعضائه
صريح بممتلكاتهم أمام رئيس المحكمة والقضاة يكون الت   ،والولاة ،والقناصلة ،والسفراء
 العليا.

                                                           
نظر:                          أ ،صريح بالممتلكاتصريح بالممتلكات من اختصاص لجنة الت  الهيئة الوطنية كان الت   إنشاءقبل  -1
ادر ، الص  03عددصريح بالممتلكات، ج.ر يتعلق بالت   ،1997يناير 11مؤرخ في 04-97رقم الأمرمن  08المادة  -
 ،)ملغى(. 1997يناير 12 في

صريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته"، أعمال الملتقى الوطني حول الآليات ضويفي محمد،" الت   -2
 .02، ص2008ديسمبر 03-02 القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، يومي

، الإسكندرية: دراسة قانونية تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإداريمطر عصام عبد الفتاح، جرائم الفساد  -3
 .11، ص2011 مصر،

ولة"، صريح بالممتلكات كآليتين لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الد  هاملي محمد،" هيئة مكافحة الفساد والت   -4
-10ول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومأعمال الملتقى الوطني ح

 .06، ص2009 مارس 11
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صريح ويكون الت   ،عبية المحلية المنتخبةالفئة الثانية: وهم رؤساء وأعضاء المجالس الش   - 
 . طنية للوقاية من الفساد ومكافحتهبممتلكاتهم أمام الهيئة الو 

 واستثنى، المهام صريح بالممتلكات عند انتهاءغفل إلزامية الت  رع أالمش   نلاحظ أن  
لحساسية هذه  للوقاية من الفساد ومكافحته صريح أمام الهيئة الوطنيةالفئة الأولى من الت  

طرح في رئيس المحكمة العليا الذي لا يتمتع بصلاحية دراسة الإشكال ي أن   المناصب، إلا  
بل يقتصر دوره على تلقي ، صريحات بالممتلكاتواستغلال المعلومات الواردة في الت  

هنا نتساءل في حالة ومن ، (1)وهذا بعكس الهيئة ،دون دراستها واستغلالها اتصريحالت  
رئيس المحكمة  ةحرك الدعوى العمومييهل صريح بالممتلكات، وقوع تلاعبات في الت  

 تحيله الى وزير العدل لإحالته على بدورها العليا أو يحيل الملف الى الهيئة الوطنية التي
هنا الهيئة الوطنية غير  ، لكن الإشكال المطروح؟العمومية النائب العام لتحريك الدعوى

 .(2)وهذا ما يؤدي الى الإفلات من المتابعة الجزائية ،مختصة بهذه الفئة
من القانون رقم  06 أما الفئة الثالثة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة

نظيم، أحال القانون بشأنهم الى الت   المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذين 06-01
صريح بالممتلكات يحدد كيفيات الت  الذي  415-06وبالفعل صدر المرسوم الرئاسي رقم 

من قانون الوقاية من الفساد   06 للموظفين غير المنصوص عليهم في المادةبالنسبة 
، (4)225-90 وهم الموظفين الذين صدر بشأنهم المرسوم الرئاسي رقم ،(3)ومكافحته

                                                           
، كلية 05، عددمجلة الاجتهاد القضائيحوحو رمزي، دنش لينى،" الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"،  -1

 .77.ن، صالحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، د.ت
 .07هاملي محمد، مرجع سابق، ص -2

صريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين يحدد كيفيات الت   ،2006نوفمبر 22مؤرخ في 415-06مرسوم رئاسي رقم  -3
، 74من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 06العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

 .2006نوفمبر 22ادر فيالص  
ولة بعنوان رئاسة ابعة للد  يحدد قائمة الوظائف العليا الت   ،1990يوليو 25مؤرخ في  225-90 مرسوم رئاسي رقم -4

 .1990يوليو 28ادر في ، الص  31الجمهورية، ج.ر عدد
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، فهؤلاء (2)2007لأفري 02 فيؤرخ ـــــالم رارــــــوالق ،(1)227-90 رقم ذيــــنفيوم الت  ـــــمرســـــوال
ا يصرحون بممتلكاتهم أمام السلطة السلمية أو الوصية التي تقوم بإيداع هذه جميعً 
على الجزائري رع صريحات أمام الهيئة الوطنية، والغريب في الأمر لماذا لم ينص المش  الت  

 صريحخضوع الأشخاص الذين يشاركون في إبرام الصفقات العمومية الى نظام الت  
 . ؟بالممتلكات

فافية وتوافر لش  من أجل إضفاء ا: الناتجة عنه صريح بالممتلكات والسلبياتميعاد الت   -2
رع حدد المش  ، (3)عن صحتها ودقتها واكتمالها فضلاً  ،المعلومات وسهولة الحصول عليها

 414-06 من المرسوم الرئاسي رقم 02 صريح بالممتلكات بدقة في المادةنموذج الت  
نموذج الت صريح  أن يتضمن الذي أوجب ،(4)المحدد لنموذج الت صريح بالممتلكات

و في وأولاده القصر ولو في الجزائر وأ كل الأملاك العقارية والمنقولة للمكتتب بالممتلكات
صريح خلال شهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية الخارج، ويقدم هذا الت  

يجب عتبرة في الذمة المالية للموظف، كما ويجدد فور كل زيادة م ،عهدته الانتخابية
  أو انتهاء الخدمة. صريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابيةالت  

 طرح بالنسبة للموظفين المنصوص عليهم في المرسوم الرئاسي رقمي لكن الت ساؤل 
 ،السلمية حسب الحالة الذين يصرحون بممتلكاتهم أمام السلطة الوصية أو، (5)06-415

من هنا ي أجال معقولة، و مقابل وصل لدى الهيئة الوطنية ف بإيداعهالتي بدورها تقوم 

                                                           
الإدارة ولة بعنوان يحدد قائمة الوظائف العليا في الد   ،1990يوليو 25مؤرخ في 227-90مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .1990يوليو 28 ادر في، الص  31والمؤسسات والهيئات العمومية، ج.ر عدد
، 25العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، ج.ر عدد الأعوانيحدد قائمة  ،2007فريلأ 02رار مؤرخ فيق -2

 .2007فريلأ 18 ادر فيالص  

د الوطني"، أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة حميدوش علي،" الحكم الراشد كسبيل لمكافحة الفساد على الصعي -3
 .09، ص2009 مارس 11-10الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي

صريح بالممتلكات، الت   نموذجيحدد  ،2006نوفمبر 22مؤرخ في 414-06من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -4
 .2006نوفمبر 22ادر في، الص  74ج.ر عدد

صريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين الت   يحدد كيفيات ،415-06من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -5
 مرجع سابق.بالوقاية من الفساد ومكافحته،  من القانون المتعلق 06غير المنصوص عليهم في المادة 



 آليات الرقابة الوقائية على الصفقات العمومية قبل تنفيذيها                       الفصل الأول

-75- 
 

صريح بالممتلكات ية أو السلمية الت  مدة التي تودع فيها السلطة الوصما هي ال نتساءل عن
 لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؟.

: تنص المادة من جزاء الإخلال بالتصريح بالممتلكات ن بالحصانةإفلات المتمتعي -3
على عقوبة الحبس  ،(1)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06 من القانون رقم 36
كل موظف  ،دج 500.000الى 50.000وبغرامة من ،سنوات 05أشهر الى 06من

بعد مضي شهرين  اولم يقم بذلك عمدً  ،صريح بالممتلكاتا لواجب الت  عمومي خاضع قانونً 
أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو  ،من تذكيره بالطرق القانونية

 ا الالتزامات التي يفرضها القانون.أو خرق عمدً  ،ا بملاحظات خاطئةأدلى عمدً 
غفل حالة وقوع الجريمة من طرف شخص رع أالمش   يلاحظ من نص هذه المادة أن  

فلا يجوز متابعتهم بسبب ، (2)نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيهيتمتع بحصانة قانونية مثل 
لس عبي الوطني أو مجبتنازل صريح منهم أو بإذن من المجلس الش   إلا   ،هذه الجريمة

ل ماذا لو ارتكب عضو أو نائب من إحدى هنا نتساءمن ، و (3)بأغلبية أعضائهالأمة 
ه ن  صانة بإذن من البرلمان؟، فإفع الحولم تر  ،جريمة من جرائم الفسادالبرلمان  غرفتي

 ملص من المتابعة الجزائية والعقوبة الناتجة عنها. دي الى الإفلات والت  يؤ 
دج  200.000وغرامة مالية من ،سنوات 10سنة الى 02كما يعاقب بالحبس من

كل موظف لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي  ،دج 1000.000الى 
هنا نتساءل عن مصير قرينة من المشروعة، و  بمداخلهطرأت على ذمته المالية مقارنة 

أكد مما إذا كانت هذه الأموال حقيق للت  لأنه من الأفضل إخضاع الموظف الى الت   ،البراءة

                                                           
 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06من القانون رقم  36المادة  -1
 .10هاملي محمد، مرجع سابق، ص -2

 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.1996 عبية لسنةمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش   110المادة  -3
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من  رع النص عليه وهو ما كان على المش   ،ته، وبعد ذلك معاقب(1)عائدات إجرامية أم لا
 .(2)قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلةأجل تحقيق 

 انيالفرع الث  
 للوقاية من الفساد ومكافحته الوطنيةالهيئة طبيعة العلاقة بين السلطة الت نفيذية و 

الفساد  رع الجزائري في إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية منإذا كنا نؤيد مسعى المش  
، نفيذيةللسلطة الت  الوطنية نا لا نؤيده في تقييده لاستقلالية وتبعية الهيئة فإن   ،(3)ومكافحته
 والمديرينصفقات العمومية مثل الوزراء، ا للهذه الأخيرة الأكثر إبرامً  ن  وأ خاصةً 
المقام  في هذانتساءل لذلك  ا في قضايا الفساد، وتبعًاالأكثر تورطً ، و ذيين، والولاةيالت نف

هيئة وال ،نفيذيةكيف الهيئة الوطنية تراقب الصفقات العمومية التي تبرمها السلطة الت  
سواء من الناحية العضوية )أولًا(، أو من الناحية الوظيفية  نفيذيةللسلطة الت   الوطنية تابعة

 .ا في رقابة الهيئة على الصفقات العمومية قبل تنفيذهايؤثر سلبً ما هذا ؟، و )ثانيًا(
تظهر استقلالية الهيئة الوطنية  :انفيذية على الهيئة عضويا السلطة الت   هيمنة -أولا 

وتحديد ، (4)ا من خلال تعدد هياكلها وأعضاءها وتعيينهم بموجب مرسوم رئاسيعضويً 
تحديد المدة يسمح للرئيس  ن  سنوات، لأ 05 مدة انتداب رئيس الهيئة وأعضاءها بمدة

دون أن تمارس عليهم ضغوطات من الجهات العليا والأعضاء بأداء مهامهم بكل حرية، 

                                                           
 .11ص هاملي محمد، مرجع سابق، -1
 راجع:                                                                                       ،حول ضمانات المحاكمة العادلة أكثرلتفاصيل  -2
 .2005دلاندة يوسف، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة، الجزائر، -
 اوأحيانً "هيئة"  يستعمل مصطلح اأحيانً رع المش   ن  أنجد  01-06من القانون رقم  18مع المادة  17بمقارنة المادة  -3

 :    راجع،ناقض والفوضى في صياغة المصطلحات القانونيةوهذا ما يؤدي الى خلق نوع من الت  ، "سلطة" يستعمل مصطلح
-KHALLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation », Revue Algérienne de Sciences 

Juridiques, Economiques et Politiques,  volume 41, n
o 
02, 2003, p114.                                                            

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  ،2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06 من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة  -4
معدل ومتمم، بالمرسوم ، 2006نوفمبر 22ادر في، الص  74الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج.ر عدد

ادر في08، ج.ر عدد2012فبراير 07مؤرخ في 64-12الرئاسي رقم   .2012فبراير 15، الص 
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ه لا ن  ، فإا، وهذا بعكس في حالة تعيينهم لمدة غير محددة قانونً (1)عيينوبالأخص سلطة الت  
هو  عضويًا ، وما يدعم استقلالية الهيئة(2)الإشارة الى أي استقلالية عضويةو كلم يمكن الت  

المتعلق  01-07رقم مرمن الأ 02المنصوص عليه في المادة جنة مبدأ حياد أعضاء الل  
هذه  أن   ، إلا  (3)نافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائفبحالات الت  
تحد من فعالية رقابة الهيئة على  ،نفيذيةا من السلطة الت  عتريها قيودً ت   العضوية الاستقلالية

 ا في:والتي تظهر أساسً  ،مية قبل تنفيذهاالصفقات العمو 
يعين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من  :نفيذية للتعيينالسلطة الت   حتكارا -1

بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية، وهذا بعكس  ،الفساد ومكافحته
المجلس الأعلى الإعلام الذي تتعدد فيه الجهات والمصالح التي بإمكانها اختيار الأطراف 

ووضعها بين أيدي السلطة  ،عيينا لاحتكار سلطة الت  ، وهذا خلافً (4)العضوة في المجلس
يجعل الهيئة الوطنية خاضعة وتابعة للسلطة  ،نفيذية ممثلة في رئيس الجمهوريةالت  
هو صدور المرسوم الرئاسي للسلطة الت نفيذية تبعية الهيئة ، وما يزيد من حدة و (5)نفيذيةالت  

فلم نجد هذه الهيئة تتكون من  ،(6)2010نوفمبر 07الذي يحدد تشكيلة الهيئة في
إطار سابق كان فرئيس الهيئة  ،خصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدنيالش  

ومنهم من كان في الدرك  ،والأعضاء منهم من كان دبلوماسي سابق ،في الدرك الوطني
                                                           

للوقاية من الفساد ومكافحته"، أعمال الملتقى الوطني الخامس حول الفساد أعراب احمد،" استقلالية الهيئة الوطنية  -1
 .04، ص2010فريلأ 12-11اقي، يوميالإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البو 

شكالية الاستقلالية"،حدري سمير،" السلطات الإدارية المس -2  .14، ص2009، الجزائر، 02عدد ،إدارة تقلة وا 
نافي والالتزامات الخاصة ببعض يتعلق بحالات الت   ،2007مارس 01مؤرخ في 01-07من الأمر رقم  02المادة  -3

 .2007مارس 07ادر في، الص  16المناصب والوظائف، ج.ر عدد

 04ادر في، الص  14يتعلق بالإعلام، ج.ر عدد ،1990أفريل  03مؤرخ في 07-90 من القانون رقم 72 المادة -4
 ،)ملغى(.1990 فريلأ
من الفساد ومكافحته"، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  القانوني للهيئة الوطنية للوقايةشيخ ناجية،" المركز  -5

الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .100، ص2007ماي  24-23يومي

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  وأعضاءيتضمن تعيين رئيس  ،2010نوفمبر 07مرسوم رئاسي مؤرخ في -6
 .2010نوفمبر 14في ادر، الص  69ومكافحته، ج.ر عدد
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لم تنصب الهيئة  الى ذلك إضافةً ، (1)نفيذيةالوطني، وهذا ما يفسر تبعية الهيئة للسلطة الت  
مات نظيسنوات من صدور القوانين والت   04 أي بعد أكثر من، 2011إلا  في سنة 

فعالية رقابة الهيئة على الصفقات العمومية قبل  ، وهذا ما يقف عائقًا أمام)2(بها ةالمتعلق
 تنفيذها. 

نهاء العضوية: السلطة الت   طغيان  -2  05رع في المادة أجاز المش  نفيذية على تجديد وا 
لمرة عهدة الأعضاء لرئيس الجمهورية تجديد مدة  ،(3)413-06 من المرسوم الرئاسي رقم

ا على سير تجديد العهدة يؤثر سلبً  ن  ، لأيقلل من استقلالية الهيئة جديدت  ال ثانية، لكن
 .(4)ا على معايير غير شفافة وغير نزيهةخاصة إذا كان مؤسسً  ،الهيئة

عيين دون وما يزيد ويؤكد تبعية الهيئة هو إنهاء مهام أعضائها بنفس طريقة الت  
يفتح  ، وهو الأمر الذي(5)عضويتهم خلال مدة نيابتهمتحديد ظروف وأسباب إنهاء 

قديرية لرئيس الجمهورية في تحديد حالات إنهاء المهام التي قد يتعسف المجال للسلطة الت  
رع تحديد حالات إنهاء المهام بدقة مثل ارتكاب في استعمالها، لذلك كان على المش  

مهورية في تحديد حالات إنهاء جريمة، الخطأ الجسيم...الخ، حتى لا يتعسف رئيس الج
 المهام.

                                                           
 .119موري سفيان، مرجع سابق، ص -1

2
 - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions décoratives de l’organe national de prévention et de lutte 

contre la corruption », El-watan, quotidien indépendant n
o
6161, du samedi 29 janvier 2011. 

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها  ،413-06 من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة  -3
 مرجع سابق. معدل ومتمم، وكيفيات سيرها،

 .100شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -4
Voir : KHALOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en doit Algérien », IDARA, N°28, 

2005, P100.                                                                                                                                   
شكالية الاستقلالية"، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  -5 حدري سمير،" السلطات الإدارية المستقلة وا 

 23 دي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يوميالمستقلة في المجال الاقتصا
 .52، ص2007ماي 24و
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مما  ،حصرعلى سبيل الحالات إنهاء المهام لم يبين رع المش  أن  وصفوة القول       
جاوزات الذين يرتكبون الت   ن  نفيذية، خاصة وأيجعل الهيئة الوطنية تابعة للسلطة الت  

 والانحرافات في مجال الصفقات العمومية هم أعضاء هذه الأخيرة.
: بالرغم من عدم خضوع الهيئة الوطنية لأية رقابة وصائية داريالإسبية الستقلال ن -3

ا الذي يستشف من نصطدم بمحدودية استقلالية الهيئة إداريً  ، إلا  أن نا(1)أو سلطة رئاسية
الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية  413-06 من المرسوم الرئاسي رقم 08نص المادة 

وضع النظام التي أقرت صراحة ، (2)للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
بموجب قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يكون الداخلي للهيئة الوطنية 

استقلالية الهيئة وتبعيتها للسلطة ا على عدم والوزير المكلف بالمالية، وهذا ما يعد مؤشرً 
 نفيذية. الت  

نفيذية هو وضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية يزيد من تبعية الهيئة للسلطة الت  وما 
ا للعديد من السلطات الإدارية ، خلافً السالف الذكر من نفس المرسوم 02 ا للمادةوفقً 

 .(3)الأخرى التي نجدها ممركزة لدى الوزارة مثل مجلس المنافسة
ووضعها لدى رئيس  ،نظيم الداخلي للهيئةنفيذية في وضع الت  تدخل السلطة الت   إن  

 ى الصفقات العمومية قبل تنفيذها، لأن  ا أمام فعالية رقابة الهيئة علالجمهورية يقف عائقً 
 الصفقات العمومية تعد المجال الخصب لتنامي ظاهرة الفساد.

بالإضافة الى استقلالية الهيئة : االهيئة وظيفيا نفيذية على السلطة الت   هيمنة -اثانيا 
نلاحظ  وما يرد عليه من قيود، من الناحية العضويةد ومكافحته الوطنية للوقاية من الفسا

                                                           
ولة، مذكرة لنيل شهادة صريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للد  عثماني فاطمة، الت   -1

 .52، ص2011تيزي وزو،  ،ولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمريالماجستير في القانون العام، فرع تحولات الد  
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها  ،413-06 من المرسوم الرئاسي رقم 08 المادة -2

 وكيفيات سيرها، مرجع سابق.
 20ادر في، الص  29 يتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد ،2003 جويلية 19مؤرخ في 03-03رقم  الأمرمن  23المادة  -3

 02ادر في، الص  36 ، ج.ر عدد2008يونيو 25مؤرخ في 12-08 بالقانون رقم ،، معدل ومتمم2003جويلية 
 .2010 أوت 18 ادر في، الص  46 ، ج.ر عدد2010 أوت 15مؤرخ في 05-10، والقانون رقم 2008يوليو
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 ،ا من خلال الطبيعة المتنوعة لاختصاصاتها ووظائفهااستقلالية الهيئة الوطنية وظيفيً 
الفساد ومكافحته بغض النظر عن نوع  املة للوقاية منفي اقتراح السياسة الش   تي تتمثلال

، والقيام بالحملات التحسيسية للمواطنين والبحث (1)الفساد سياسي أو إداري أو اقتصادي
تنوع  أن   إلا   ،والكشف عن الجرائم، وبالرغم من افتقار الهيئة لسلطة القمع والعقاب

لهيئة هو تمتعها استقلالية ا وما يؤكدصلاحياتها يعد قرينة على استقلالية الهيئة، 
خصية المعنوية ه لا يعتد بالش  ن  والاستقلال المالي، وبالرغم من أ خصية المعنويةبالش  

 أن   ، إلا  (2)والاستقلال المالي في تحديد مدى استقلالية الهيئات الإدارية المستقلة
وذلك بالنظر الى  ،خصية المعنوية تعد من العناصر المساعدة في إظهار الاستقلاليةالش  

 .(3)عاقد وتحمل المسؤوليةقاضي والت  الآثار المترتبة عنها مثل الذمة المالية وأهلية الت  
لا يمنع ذلك  ، إلا  أن  اوجود بعض المؤشرات التي تبين استقلالية الهيئة وظيفيً  رغم

من وجود بعض القيود التي تحد من استقلالية وفعالية رقابة الهيئة على الصفقات 
 ا في:أساسً  ، والتي تتمثللعمومية قبل تنفيذهاا
قرير السنوي لرئيس : يعتبر تقديم الت  اللتزام بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية -1

ا الجمهورية بمثابة الرقابة اللاحقة التي يمارسها رئيس الجمهورية على الهيئة الوطنية وفقً 
 أن   ، إلا  (4)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06 من القانون رقم 24للمادة 

شهار الت  السؤال المطروح في هذه الحالة لماذا لم ينص المش   قرير السنوي رع على نشر وا 

                                                           
 راجع: ،لتفاصيل أكثر حول الفساد الاقتصادي -1
شكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي: دراسة اقتصادية تحليلية  - إمنصوران سهيلة، الفساد الاقتصادي وا 

حليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم حالة الجزائر، مذكرة تخرج ضمن متطلبات شهادة الماجستير، فرع الت  
  .2006-2005 سيير، جامعة الجزائر،الت  
حسين نوارة،" الأبعاد القانونية لاستقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي"،أعمال الملتقى الوطني  -2

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان 
 .77، ص2007ماي  24و 23ميرة، بجاية، يومي

احمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  أعراب -3
 .40، ص2007-2006قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06 من القانون رقم 24المادة  -4
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 صوص القانونيةا لما ورد في بعض الن  نفيذية؟، خلافً الذي ترسله الهيئة الى السلطة الت  
في  ةرير السنوياقتلح على نشر الت  التي  لقة بسلطات الضبط المستقلةالمتع الأخرى

الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى مثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية 
 .(1)واللاسلكية

المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06 من القانون رقم 24المادة في نقص ال يتمثل
الرسمية أو في  قرير السنوي في الجريدةفي عدم النص على إشهار ونشر الت   ومكافحته،
   ولا يتماشى ،تسيير الأموال العمومية علام الأخرى، مما يضفي الغموض فيوسائل الإ

فافية والوضوح والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال أهداف الهيئة المتعلقة بتعزيز الش  و 
ضرورة ، ويتناقض مع أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي تلح على (2)العمومية

 .(3)ؤون العموميةفافية في تسيير الش  ضمان الش  
رع بالاستقلال المالي لمعظم سلطات الضبط اعترف المش  : نسبية الستقلال المالي -2

وجعل من رؤساء هاته الهيئات هم الآمرون  ،قر لها ميزانية شاملةمبدئيًا، وأالمستقلة 
قد والقرض ولجنة الإشراف على الن   ا للجنة المصرفية ومجلس، خلافً (4)بالصرف الرئيسيون

خصية المعنوية والاستقلال المالي الذي يعد من بين أمينات الذين لا يتمتعون بالش  الت  
 .(5)الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستقلال الوظيفي

                                                           
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية  ،2000غشت 05مؤرخ في 03-2000قانون رقم  -1

 .2000 غشت 06ادر في، الص  48واللاسلكية، ج.ر عدد

طبيق"، ظرية والت  في مكافحة الفساد في الجزائر بين الن  الرقابة  أجهزةعبد العالي حاحة، يعيش تمام آمال،" دور  -2
القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح،  الآلياتالملتقى الوطني حول  أعمال

 .08، ص2008ديسمبر 03-02 ورقلة، يومي
 قدية للقانونالمجلة الن  زوايمية رشيد،" ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"،  -3

 .16، ص2008، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 01، عددوالعلوم السياسية
لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع  بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة -4
 .99، ص2007-2006ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الد  
تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -5

 .68، ص2005مولود معمري، تيزي وزو، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة 
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عدم الاعتراف بالاستقلال المالي لأي جهاز يجعله يعتمد بصفة كلية على  إن  
رع ، لذلك اعترف به المش  (1)ويل الخدمات والأعمال التي يقوم بها ويؤديهاولة لتمموارد الد  

 01-06 من القانون رقم 18في المادة الوقاية من الفساد ومكافحته للهيئة الوطنية 
ولة في ا بسبب تدخل الد  هذا الاعتراف مقيدً  أن   ، إلا  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

من المرسوم  22/1للمادة  الإعانات التي تقدم لها طبقًاطريق تمويل ميزانيتها عن 
ا من الرقابة نوعً الد ولة ، ومقابل هذه الإعانات المالية تمارس (2)413-06 الرئاسي رقم

دي الى تقليص حرية الهيئة لت نفيذية، وهذا ما يؤ ابع للسلطة اعن طريق المراقب المالي الت  
 نفيذية.ويجعل الهيئة تابعة للسلطة الت   ،صرف في ذمتها الماليةفي الت  

: المقصود بالاستقلال الوظيفي للهيئة تقييد سلطات الهيئة في علاقاتها مع القضاء -3
عكس ما نصت ، )3(لا يمكن إلغاء أو تعديل أو استبدال قراراتها من طرف سلطة عليا

، والمادة ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  22عليه المادة 
الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9/8

لا يجوز للهيئة الوطنية تحويل الملف  بحيث ،الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
نما تخطر  ،الذي يحتوي على إحدى جرائم الصفقات العمومية مباشرة الى النائب العام وا 

صريح عكس لجنة الت  ائب العام أم لا، في إخطار الن   كامل الحرية وزير العدل الذي له
وفي  ،ا بإحالة الملف الى الجهة القضائية المختصةبالممتلكات التي كانت مؤهلة قانونً 

 .(4)إحالة الملف الى وكيل الجمهوريةوز للجنة الإشراف على الت أمينات نفس السياق يج

                                                           
دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،  -1

 .63، ص2006كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  يحدد تشكيلة الهيئة ،413-06 من المرسوم الرئاسي رقم 22/1المادة  -2

 ، مرجع سابق.، معدل ومتمموتنظيمها وكيفيات سيرها
3
 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, BERTI, Editions, Alger, 2008, p 35. 

 08ادر في، الص  13عددأمينات، ج.ر يتعلق بالت   ،1995جانفي  25مؤرخ في  07-95من الأمر رقم  212المادة  -4
 12ادر في ، الص  15، ج.ر عدد2006فبراير 20مؤرخ في  04-06بالقانون رقم ،، معدل ومتمم1995مارس
 .2006مارس
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الملف الذي يحتوي على للوقاية من الفساد ومكافحته تحويل الهيئة الوطنية إن   
إحدى جرائم الصفقات العمومية الى وزير العدل الذي له الحرية الكاملة في تحويله أو 

ائب العام لتحريك الدعوى العمومية، يجعل من قرارات الهيئة لا تتمتع عدم تحويله الى الن  
نمابالطابع الت   مجرد استشارات لوزير العدل الذي يجوز له الأخذ بها أو عدم  نفيذي، وا 

     الأخذ بها، وهذا ما يحد من فعالية رقابة الهيئة على الصفقات العمومية قبل تنفيذها.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 انيالفصل الث  
الرقابة الردعية على الصفقات آليات 

 العمومية قبل تنفيذها
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رى كب أىميةما ليا من خاصة لمصفقات العمومية ل   أىميةرع الجزائري المش   أعطى
 ولةالد   أجيزةالمالية التي تخصصيا  الأظرفة ضخامة وأىميةبسبب ، (1)في اقتصاد الوطن

الذي  والأحسن الكفءالصفقة لممتعاقد  إسنادضرورة جل ، ومن أأىدافيالتحقيق  ليا
التي  الوقائيةبالرقابة  رع، لم يكتفي المش  (2)محة المتعاقدةيراعي المصمحة الفنية لممص

تمارسيا لجان الصفقات العمومية الداخمية والخارجية، والرقابة الوصائية، ورقابة المراقب 
المالي، ورقابة المفتشية العامة لممالية، ورقابة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو 

 الردعية التي يمارسيا  الرقابة  إلى أخضعيابل  ،عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىا
وبصفة  في السوق بصفة عامةظام العام لممنافسة بحماية الن   ختصمجمس المنافسة الم

إعلان  المصمحة المتعاقدة من نشرا ابتداءً  ،الصفقات العموميةمجال في خاصة 
منح  العطاءات ودراستيا الى غاية الو معروض ل نية ومناقشتيامميزاىا لالمناقصة وتقدير 

  الأول(.) المبحث  ،(3)ليا نيائي
عمى الصفقات العمومية  دعية التي يمارسيا مجمس المنافسةالرقابة الر  فضلًا عن 

وىي الرقابة القضائية التي ألا  ،شد ردعًارقابة أ إلى العمومية خضع الصفقةت ،قبل تنفيذىا
فافية مبدأ الش   تجسيدجل أمن ضاء الجزائي وجيات الق تختص بيا جيات القضاء الإداري

ودولة الحق والقانون  الحكم الراشد يعد ضمانة من ضمانات الذي رشح والمساواةوحرية الت  
 .اني(المبحث الث  )

 
 

                                                           
مومية وطرق إبراميا"، أعمال الممتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات أحمد سرير حميدة ،" الصفقات الع -1

 .03، ص2013ماي  20 يحي فارس، المدية، يومالدكتور العمومية في حماية المال العام، كمية الحقوق، جامعة 
ى الوطني السادس بن دعاس سيام،" مدى فعالية قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام", أعمال الممتق -2

 20 يحي فارس، المدية، يومالدكتور كمية الحقوق، جامعة  حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،
 .03، ص2013ماي

أعمال الممتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات قنفود رمضان،" مكافحة الفساد في الصفقات العمومية"،  -3
  .07، ص2013ماي  20 يحي فارس، المدية، يومالدكتور  ، كمية الحقوق، جامعةالمال العامالعمومية في حماية 



 الرقابة الردعية عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىا آليات                انيالفصل الث  

-86- 
 

 المبحث الأول
 مجمس المنافسة عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىا رقابة 

 ،(1)العالم أرجاءجاري الذي يمارس عمى نطاق كوني بين مختمف عامل الت  الت   دىأ
 اتشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع تطور لى تطوير الت  إ بروز الحاجة الممحةإلى 

مي عم بأسموبالذي يعني بو  جارة والصناعةحرية الت   مبدأالمرتكز عمى  ،(2)العصر
ىذه الحرية ليست مطمقة بل يجب  أن   إلا  ، (3)حرية المنافسة وكفالتيا احترام صرتخوم

 أعمالجاري ومراقبة كل الصناعي والت   الإنتاججارة وتوجيو ولة لتنظيم الت  تدخل الد  
 يقتصر دوره مجمس المنافسة الذي أو المنافسة سمطةبما يسمى عن طريق  ،(4)السوق

 ة لممنافسة المرتكبة من طرفالممارسات المقيدالت جميعات الاقتصادية و عمى مراقبة 
الإنتاج أو  الذين يمارسون نشاطات لمصفقة العمومية المترشحينأصحاب العروض أو 

عن المناقصة الى غاية المنح  الإعلانا من ابتداءً  ،وزيع أو الخدمات أو الاستيرادالت  
  .ليا النيائي

عمى  ما ىو نطاق رقابة مجمس المنافسةفي ىذا المقام عن  نتساءللذلك  وتبعًا
نتائج رقابة مجمس ما ىي عن ، و الأول؟المطمب في  الصفقات العمومية قبل تنفيذىا

  ؟.مدى فعاليتيا في المطمب الث اني المنافسة و
 
 

                                                           
جارة الالكترونية: دراسة مقارنة، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، موفق حماد عبد، الحماية المدنية لممستيمك في الت   -1

 .09، ص2011بغداد، 
الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة لمكتاب, جرجس يوسف طمعو، مكانة الركن المعنوي في  -2

 .05، ص2005طرابمس، 

، مكتبة زين 2غسان رباح، قانون حماية المستيمك الجديد: المبادئ، الوسائل، والملاحقة مع دراسة مقارنة، ط -3
 .29، ص2011الحقوقية والأدبية، بغداد، 

، 2007ك: دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان،عبد المنعم موسى إبراىيم، حماية المستيم-4
 .13ص
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 الأولالمطمب 
 نطاق رقابة مجمس المنافسة عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىا 

 إلى الحق في الدخول اقتصادي لكل متعاملجارة والصناعة حرية الت   مبدأ يتيح       
، وىو (1)امحضورً  أمرًا  أصبح حاليًا الذي أو إقصاء قيود أو تكوين عوائقأي السوق دون 

طبق قانون المنافسة عمى منح كان لا ي ، بحيثالأمر بادئا في الذي لم يكن سائدً  الأمر
قانون  لأحكاما طبقً  فتح الأظرفة إجراءثر مقدمي العطاءات عمى ا   لأحدالعمومية  ةالصفق

الأمر من  02 في نص المادةتحول رع المش   أن  موقف إلا  ، (2)الصفقات العمومية
يطبق  أصبح أين ،(3)2008 المعدل والمتمم في سنةالمتعمق بالمنافسة،  03-03رقم

غاية المنح النيائي ى ال عنيا الإعلانمن ا العمومية ابتداءً  اتعمى الصفققانون المنافسة 
بقواعد المنافسة عند إبرام المتعاقدة الالتزام  الحأصبح يجب عمى المص ن وأ ليا، بمعنى
  .(4)العمومية الصفقات
لمصفقة  المترشحينأصحاب العروض أو في خضوع  إذا كان لا يطرح أي إشكال 
طرح عند إخلال المصمحة الإشكال ي (، فإن  الأول)الفرع  رقابة مجمس المنافسةإلى 

 أومؤسسة في السوق،  باعتبارىا المتعاقدة بالمنافسة، فيل تخضع لرقابة مجمس المنافسة
   اني(؟.)الفرع الث   باعتبارىا صاحبة سمطة لرقابة القضاء الإداري تخضع

 
 

                                                           
، مذكرة لنيل شيادة 03-03والأمر رقم 06-95رقم الأمرناصري نبيل، المركز القانوني لمجمس المنافسة بين  -1

 .73، ص2004-2003 الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
ريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة كتو محمد الش   -2

، 2005 لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 .98ص

 معدل ومتمم، مرجع سابق.  يتعمق بالمنافسة، ،2003 جويمية 19مؤرخ في 03-03 رقم الأمرمن  02 المادة -3

، مذكرة لنيل شيادة 12-08والقانون رقم  03-03براىمي فضيمة، المركز القانوني لمجمس المنافسة بين الأمر رقم  -4
 .85، ص2010جاية، الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كمية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، ب
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 الأولالفرع 
 الممارسات المنافية لممنافسة بين المترشحين 

جارة والصناعة نظام اقتصاد السوق القائم عمى حرية الت   الدول التي انتيجت إن  
يير الحسن سسمطة يتمثل اختصاصيا في الت   أسستعمى إثره و  ،وضعت قانون المنافسة

 يامجمس المنافسة وكمف الجزائري ىيئة اسميا رعأنشأ المش  ذلك لمسايرة و ، (1)لممنافسة
 وترجع البوادر ،الصفقات العمومية مجالالمنافسة  بحماية المنافسة وترقيتيا بما فييا

 رقم لأمرا من 02لى المادة إ الصفقات العمومية لتطبيق قانون المنافسة عمى ىالأول
اقيات عمى كل العقود والاتف أيضًايطبق :"...التي تنص عمى ،المتعمق بالمنافسة 95-06
            .(2)الاتفاقات..." أوسويات والت  

ىذه  أن   "...والاتفاقات والاتفاقيات كل العقود "عبارة  ا منفيم ضمنيً ي
حتى بما فييا  الإدارية المدنية والعقود العقود تحمل في طياتيا ومقصودىا المصطمحات

قبل  الصفقات العموميةعقود عمى  حتى قانون المنافسة يطبق ، أي أن  الصفقات العمومية
بالمقابل وضع و  ،الخدماتأو  وزيعأو الت   الإنتاجمادام محميا يتعمق بنشاطات  ،تنفيذىا
المتعمق بحرية  1986ديسمبر 01ادر فيالص   الأمرمن  53 رع الفرنسي المادةالمش  

 التيالفرنسي جاري من القانون الت   410/2 ادةفي المحاليًا  مقننةال والمنافسة الأسعار
قبل  الصفقات العموميةود الإدارية بما فييا العق عمى كل أقرت تطبيق قانون المنافسة

 .(3)دخوليا حيز الت نفيذ
 

                                                           
 ،2012 شريع الجزائري والفرنسي، دار ىومة، الجزائر،بن طاوس إيمان، مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء الت   -1

 .130ص 
 27ادر في، الص  09يتعمق بالمنافسة، ج.ر عدد ،1995جانفي 25مؤرخ في 06-95 رقم الأمرمن  02 المادة -2

 .(ممغى) ،1995جانفي
3
- CHEROT Jean- Yves, Droit public économique, 2

éme
 Edition, Economica, Paris, 2007, pp 637-

657. 
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حرية المنافسة  مبدأ: يستوجب لممنافسة بين المترشحين الممارسات المقيدة أشكال -أولاً 
قوامو ضرورة الإعلان الذي يجب أن  اجوىريً  اإجراءً الصفقات العمومية عممية إبرام في 

ا ا مناسبً ويتيح وقتً  ،ا لكافة البيانات الأساسية المتعمقة بموضوع المناقصةيكون مستوفيً 
بلاغيم كافة الراغبين في الت   إيصال العمم الى جلأ من ،(1)لمتقدم بالعروض بشروط عاقد وا 

ا والإعلان شرطً  ،(2)عاقد ونوعية المواصفات المطموبة ومكان وزمان إجراء المناقصةالت  
تحول ، (3)كافيةالغير المعرفة أو المعرفة المزيفة أو عدم  ن  لأ ،ا لحرية الاختيارضروريً 

                                                       . العمومية اتالصفق مجال إبرام دون تحقق مبدأ حرية المنافسة في
و فان   ،ولة لمصفقات العموميةا لمغلاف المالي الكبير الذي تخصصو الد  ونظرً        

عن الصفقة الى  الإعلانيجعميا عرضة لمممارسات المنافية لممنافسة بين المترشحين من 
ا لسوق المنافسة المنافسة الفرنسي باعتباره حارسً ، وقد كان لمجمس ليا نح النيائيغاية الم

ا بقواعد المنافسة ا يعد بمقتضاه ضارً ىامً  ءًامبد وأرسىالشأن مداخلات كثيرة في ىذا 
وىذا ما سنتطرق إليو  ،(4)المزايدة بين العارضينالحرة كل اتفاق في موضوع المناقصة أو 

    مايمي: فاصيل فيبنوع من الت  
 
 

                                                                                   
                                                           

صويمح كريمة، تطبيق قانون المنافسة عمى أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة  -1
الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كمية 

 .67، ص2012، رة، بجايةيالرحمان م
إبرام المناقصة في الصفقات العمومية"، أعمال الممتقى الوطني السادس حول دور قانون الواشني مريم،" مراحل  -2

، 2013ماي 20 ميحي فارس، المدية، يو الدكتور كمية الحقوق، جامعة  الصفقات العمومية في حماية المال العام،
 .02ص

غسان رباح، قانون حماية المستيمك الجديد: المبادئ، الوسائل، والملاحقة مع دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية  -3
 .29، ص2006 والأدبية، بيروت،

 ولائحتو 2005 لسنة 03 الماجي حسين، حماية المنافسة: دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم -4
 .60، ص2007،رنفيذية، المكتبة العصرية، مصت  ال
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 حرية مبدأالعطاءات عمى  أسموب: يقوم الاتفاقات المحضورة بين أصحاب العروض -1
الذي بمقتضاه تسعى المصمحة المتعاقدة الى الحصول  العروض أصحابالمنافسة بين 

الماسة   بمفيوم مخالفة تمنع الاتفاقات المحضورة، (1)مقابل مالي بأقلالعمل  أداءعمى 
 بل تتخذ عدة صور أخرى مثل ،وحيدة ليايعد الاتفاق الصورة ال التي لا بالمنافسة
المنصوص عمييا الصريحة أو الضمنية  ،(2)...الخالأعمال والممارسات المدبرةو  الاتفاقيات
" تحضر الممارسات :بقوليا ،المتعمق بالمنافسة 03-03 رقم الأمرمن  06 في المادة
 عندما ترمي إلى: ...لاسيماوالاتفاقات الاتفاقياتو المدبرة  والأعمال

 .(3)"... لفائدة أصحاب ىذه الممارسات المقيدة عموميةالسماح بمنح صفقة  -
في  المحضورة  الاتفاقاتحدد  وأن  ، بمعنى " لاسيما " رع مصطمحستعمل المش  إ

 يمجأ ما عادة التيو  ،وليس عمى سبيل الحصر ،عمى سبيل المثال الصفقات العمومية
 أسعار أوجل تقديم السعر نفسو اتصالات بينيم من أ إجراءالعروض عند  أصحاب إلييا

 للأعوانوكذلك عند تقميص الدخول لمسوق الذي تمثمو الصفقة العمومية بالنسبة  ،متقاربة
  .الآخرينالاقتصاديين 
المحضورة وليس  الاتفاقات إثباتىي صعوبة  إنكارىاالحقيقة التي لا يمكن إن  

 .(4)يا عادة ما تكون ضمنية بوسائل حديثة ومتطورة مثل الياتف والانترنتلأن   ,قمعيا
 
 
         

                                                           
 .342، ص2002 اني، المكتبة القانونية، عمان،: الكتاب الث  الإداريكنعان نواف، القانون  -1
براىمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق، فرع  -2

 .18، ص2004الحقوق، جامعة الجزائر،، كمية الأعمالقانون 
 يتعمق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،03-03 رقم الأمرمن  06 المادة -3
 .69صويمح كريمة، مرجع سابق، ص -4

voir : BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 

L.G.D.J, Paris,1994, pp 55-56.  
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حدث تعسف  إذاتنازع القوانين  تطرح إشكالية: وضعية الييمنةالت عسف في  إشكالية -2
، فيل  قبل تنفيذىا الصفقةعقد  إبرام مرحمة أثناءفي وضعية الييمنة بين المترشحين 

:" يحظر كل التي تنص عمى ،المتعمق بالمنافسة 03-03 رقم الأمرمن  70نطبق المادة
من المرسوم الرئاسي  125/80 نطبق المادة أو ،(1)تعسف ناتج عن وضعية الييمنة..."

:"...يمكن لجنة التي تنص عمىالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  236-10 رقم
و ن  أ أثبتت إذاتقترح عمى المصمحة المتعاقدة رفض العرض المقبول  أن  تقييم العروض 

يتسبب في اختلال  أويترتب عمى منح الصفقة ىيمنة المتعامل المقبول عمى السوق 
                                                ؟.(2)المنافسة..."
 المادة نص و يطبقن  فإ ،الخاص يقيد العام التي مفادىا الفقيية مقاعدةا لتطبيقً 

التي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 125/08
برفض العرض المقبول  ،من مجمس المنافسة تمنح الاختصاص لممصمحة المتعاقدة بدلاً 

يتسبب في  أوو يترتب عمى منح الصفقة ىيمنة المتعامل المقبول عمى السوق ن  ثبت أ إذا
أو غير المقبول متعسف  المتعامل سواء كان ،(3)طريقة كانت بأيةبالمنافسة  الإخلال

 ,المتعمق بالمنافسة 03-03 رقم الأمر من 07 المادة عكسمتعسف في وضعية الييمنة، 
يختص بيا  في وضعية الييمنة حتى تعتبر ممارسة مقيدة لممنافسة عسفالت  شترط التي ت

الذي  الاختصاص برفض العرضرع ىنا نتساءل لماذا منح المش  من مجمس المنافسة، و 
ولم يمنحو لمجمس المنافسة باعتباره  ,يترتب عميو الييمنة عمى السوق لممصمحة المتعاقدة

 .؟الخبير في مجال المنافسة

                                                           
 يتعمق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،03-03 من الأمر رقم 07 المادة -1
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع  ،236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 125/08 المادة -2

 سابق.
 راجع: ،عسف في وضعية الييمنة في السوقحول الت   -3
 قدية لمقانون والعمومالمجمة الن  كتو محمد الشريف،" تنظيم المنافسة الحرة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية"،  -

 .23-21، ص ص2010كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،01عدد ،السياسية
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حدث  إذاتنازع القوانين  إشكالية: تطرح إشكالية العروض المخفضة بشكل تعسفي -3
الصفقة، فيل نطبق عقد  إبراممرحمة  أثناءالمترشحين  أحد تقديم عروض مخفضة من

يحضر عرض :" عمى التي تنص ،المتعمق بالمنافسة 03-03 رقم الأمرمن  12 المادة
 125/10 ، أو نطبق المادة(1)بشكل تعسفي..."الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة 

التي تنص المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  236-10 من المرسوم الرئاسي رقم
و يمكن لممصمحة ن  ا بشكل غير عادي، فإ:" إذا كان العرض المالي...منخفضً عمى

 .(2)المتعاقدة أن ترفضو بقرار معمل..."
و يطبق نص ن  ومفادىا الخاص يقيد العام، فإ ا لمقاعدة الفقيية التي مناطياتطبيقً 

المتضمن تنظيم الصفقات  236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 125/10 المادة
مجمس المنافسة برفض لالتي تمنح الاختصاص لممصمحة المتعاقدة وليس ، العمومية

غير متعسف  أوالعرض المالي المخفض بشكل غير عادي سواء كان المتعامل متعسف 
التي  ،المتعمق بالمنافسة 03-03 من الأمر رقم 12 ا لممادةخلافً يم العرض، في تقد
حتى تعتبر ممارسة مقيدة لممنافسة يختص بيا  مخفضةفي البيع بأسعار  سفعالت  تشترط 

 . مجمس المنافسة
ىذه العروض مقبولة وتتماشى مع  مجمس المنافسة الفرنسي أن   جدير بالذكر إعتبر       

ولا تعد عروض تعسفية لعدم وجود معيار اقتصادي مناسب ومقبول  ،مبدأ حرية الأسعار
 .(3)عسفيةيميز ىذه العروض عن العروض الت  

لأي تجميع اقتصادي إيداع عروضو من أجل  : يجوزجميعات الاقتصاديةالت   -ثانيًا
لت رشح لمصفقات العمومية ابتداءًا من الإعلان عن المناقصة الى غاية المنح النيائي ليا، ا

لعدم ورود الت جميعات الاقتصادية ضمن قائمة المحرومين من المشاركة في الصفقات 
                                                           

 يتعمق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،03-03 من الأمر رقم 12 المادة -1
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع  ،236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 125/10 المادة -2

 سابق.
   .86ص عمة كريمة، مرجع سابق، -3
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مثل ، (1)2010مارس 20العمومية مؤقتًا أو نيائيًا في القرار الصادر عن وزير المالية في
ن  تجميع المؤسسات لأصريح الكاذب...الخ، الإفلاس، جريمة الت  فسخ الصفقة، 

نشاء وحدات اقتصادية ضخمة، مما يدفع عجمة  الاقتصادية وتركيزىا يساعد عمى تكوين وا 
، والقاعدة العامة في الت جميعات الاقتصادية عدم (2)الت قدم التقني والاقتصادي الى الأمام

من  40o/o إذا بمغ حدًا يفوق، (3)مجمس المنافسةمنع أية مشروع، بشرط إخضاعو لرقابة 
رع حصولو عمى ترخيص من المبيعات أو المشتريات في السوق، بحيث أوجب المش  

لا تعرض لعقوبات من طرفو.  ،مجمس المنافسة  وا 
المتعمق  03-03من الأمر رقم  16و 15 رع الجزائري في المادةحدد المش  

ونسي الذي لم يحدد رع الت  المقصود بعممية الت جميع الاقتصادي، بعكس المش   ،بالمنافسة
 .(4)جميعات الاقتصادية يشوبيا نوع من الغموضذلك، مما يجعل عممية مراقبة الت  

المتعمق بالمنافسة، والمرسوم  03-03بالرجوع الى الأمر رقم وصفوة القول 
 أيد العمومية، والقوانين الأخرى لا نجمن تنظيم الصفقات المتض 236-10الرئاسي رقم 
جراءاتنص قانون في إبرام جميعات الاقتصادية وتفاصيل مشاركة الت   ي يحدد كيفيات وا 

 عقود الصفقات العمومية، مما يبقى الإشكال مطروح؟.
 

                                                           
من المشاركة في الصفقات العمومية، ج.ر  الإقصاءيحدد كيفيات  ،2011مارس 28قرار وزير المالية مؤرخ في -1

 .2011فريلأ 20 في ادر، الص  24عدد
 راجع: ،لتفاصيل أكثر حول الإقصاء من الصفقات العمومية

ولي حول الوقاية أعمال الممتقى الد  ، "الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية: حالاتو وأثاره "بوعمران عادل، -
ابس، سيدي بمعباس، الي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة جيلالي من الفساد ومكافحتو في الصفقات العمومية

 .2013فريلأ 25-24يومي
، منشورات 02-04 والقانون رقم 03-03 ا للأمر رقمجارية: وفقً ريف، قانون المنافسة والممارسات الت  كتو محمد الش   -2

 .55، ص2010 بغدادي، الجزائر،

الماجستير في قانون الأعمال، كمية الدين، الجمعيات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة  توات نور -3
 .167، ص2002 العموم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر،

 .94براىمي فضيمة، مرجع سابق،  -4
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 انيالفرع الث  
 مدى خضوع المصمحة المتعاقدة لرقابة مجمس المنافسة 

تطبق ...:"عمى ،المتعمق بالمنافسة 03-03 رقم لأمرمن ا 02 تنص المادة        
 ما يأتي: الأمر عمى أحكام ىذا

عن المناقصة الى غاية المنح النيائي  الإعلانا بنشر بدءً  ،الصفقات العمومية -
 .(1)"لمصفقة

الممارسات  :" تحظر عمى ،المتعمق بالمنافسة 03-03رقم  الأمرمن نفس  06 المادةو 
لاسيما عندما ترمي الضمنية... أوفاقات الصريحة والات   فاقياتالات  الأعمال المدبرة و و 
     لى:إ

 السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب ىذه الممارسات المقيدة". -
مجال تطبيق قانون بدقة فضفاضة، ولم يحدد عامة و رع مصطمحات المش   أورد

أصحاب عمى  يطبق قانون المنافسة يلف ،قبل تنفيذىا المنافسة عمى الصفقات العمومية
يطبق عمى  أو، معًا المترشحين لمصفقة العمومية والمصمحة المتعاقدة العروض و

ساؤلات وجب ىذه الت   ن المصمحة المتعاقدة؟، للإجابة عمىفقط دو  لمصفقة حينالمترش
 افسةقو والقضاء ومجمس المنـــف الفـموقالجزائري )أولًا(، و  رعالى موقف المش   طرقالت  

  .)ثانيًا(
حول فكرة خضوع المصمحة المتعاقدة لرقابة مجمس رع موقف المش   تذبذب -أولاً 

عمى  اعتمادًا حرة بصفة   أسعار السمع والخدمات تضى قانون المنافسة تحددبمق :المنافسة
يقوم عدة متعيدين بتقديم عطاءاتيم مع  الأساس، وعمى ىذا (2)قواعد المنافسة الحرة

المترشحين أو أصحاب  اتفقض، أما إذا عار  لأفضلتخصيص الصفقة العمومية 

                                                           
 يتعمق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،03-03 من الأمر رقم 02 المادة -1
 .82، ص1997 الجامعية، بن عكنون، الجزائر،لعشب محفوظ، سمسمة القانون الاقتصادي، ديوان المطبوعات  -2
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لاعب الت   أو ،(1)متقاربة خدمة لواحد منيم أسعار أوالعروض عمى توحيد الأسعار 
نكون  فإن نا، (2)ولةعقود الصفقات التي تبرميا الد  بالمناقصات عند تقديم العطاءات لمفوز ب

ذا ،بصدد ممارسة مقيدة لممنافسة  في خضوع المترشحين إشكال أيطرح كان لا ي وا 
خلال المصمحة المتعاقدة لإ بالنسبةح ر طن  الإشكال يلرقابة مجمس المنافسة، فإ لمصفقة

باعتبار أعماليا تدخل ضمن امتيازات  خضع لرقابة القضاء الإداريفيل ت ،بالمنافسة
المتضمن قانون الإجراءات  09-08من القانون رقم  946 لممادة طبقًا السمطة العامة

؟، أمام  خضع لرقابة مجمس المنافسةت عد ممارسة مقيدة لممنافسةتأو  ،(3)المدنية والإدارية
 ،المتعمق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  06و 02في المادة   رعغموض موقف المش  

 وجب الرجوع الى القوانين الآتية:
المنافسة في مجال  مبدأظير : قانون المنافسةمن  66،62غموض المادة   -1

 التي قوانينال ذلك صدرت العديد منل اوتبعً  ،فرنساب  1836 سنة الصفقات العمومية في
 رعبالمش   أدىالذي  الأمروىو  ،)4(روالإشياالصفقات العمومية لممنافسة  إبرام إخضاعتمزم 
لاسيما  ،)5(عديد من الإصلاحات الجديدةال الصفقات العمومية الى  قانون إخضاع الى
 من الأمر رقم 2/2 مادةخاصةً الخضوع لرقابة مجمس المنافسة، وىذا ما نصت عميو الو 

كل الأحكام الأخرى  ظر عنبغض الن  :" التي تنص عمى  ،المتعمق بالمنافسة 03-03
 أتي:ي طبق أحكام ىذا الأمر عمى ماتالمخالفة، 

                                                           
 أعمال الممتقى الدولي حول الوقايةصدي لمممارسات المنافية لممنافسة في الصفقات العمومية"، عمروش حميم،" الت   -1

من الفساد ومكافحتو في الصفقات العمومية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بمعباس، 
 .34، ص2013فريلأ 25و  24يومي

نافسية، الدار العربية لمعموم، نمية قوة الأسواق الت  سوزان يوكس وفيل إيقانز، ترجمة ميشيل دانو، المنافسة والت   -2
 .22، ص2010 بيروت، لبنان،

يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر  ،2008فيفري 25مؤرخ في 09-08 من القانون رقم 946 المادة -3
 .2008 فريلأ 23ادر في، الص  21عدد

4
 - SCHULTZ Patrick, Eléments du droit des marchés publics, L. G. D. J, Paris, 2005, p 89. 

5
 - BERNARD AUBY-Jean, FRANÇOIS AUBY-Jean, NOGUELLOU Rozen, Droit des 

collectivités locales, 5
éme

 Edition, Paris, 1990, p 324. 
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صة الى غاية المنح عن المناق الإعلانا بنشر بدءً  ،الصفقات العمومية -
 .(1)"يائي...الن  

ا في تحديد كيفية تطبيق ا وواضحً رع عبارات عامة وشاممة ولم يكن دقيقً المش   أورد 
، فيل اليساؤل الت  يؤدي الى طرح الت  ما  وىذا ،قانون المنافسة عمى الصفقات العمومية

من ذلك يطبق حتى عمى  الأكثر أو لمصفقة فقط المترشحين المنافسة عمىق قانون يطب
 نفس من 06 وجب الرجوع الى المادة ساؤلعمى ىذا الت   للإجابةالمصمحة المتعاقدة؟، 

  :"...الاتفاقيات والاتفاقات...".التي تنص عمى ،المتعمق بالمنافسة 03-03 رقم الأمر
فسة عمى بما يفيد تطبيق قانون المنا ،والاتفاقاتالاتفاقيات رع عبارة استعمل المش  

والاتفاقات بين المترشحين والمصمحة المتعاقدة، وىذا ما ذىبت  الاتفاقات بين المترشحين
حة تدخل المصم أنبسبب  مردود عميو ىذا الرأي أن   إلا  ، العديد من الدراسات العممية إليو

عام وصلاحيات السمطة ميام المرفق ال بأداء دائمًا يكونفي الصفقة العمومية   المتعاقدة
المنصوص  تطبيق قانون المنافسة عمى الصفقات العمومية الاستثناء من العامة، وىو
 أن   إلا  المتعمق بالمنافسة،  03-03 رقم الأمرمن  الأخيرةالفقرة  02 لمادةعميو في ا

 ،(2)وصلاحياتو ميام المرفق العام بأداءرع المقصود طرح لم يحدد المش  الإشكال الذي ي
القوانين  البحث فيوىو الأمر الذي يدفعنا الى وردت فضفاضة وغير دقيقة،  لأن يا

الصفقة،  إبرامقرار عدم ، الإقصاءفنجدىا تتمثل في قرار  ،مصفقات العموميةالمنظمة ل
ستند الى ت   قراراتوىي عبارة عن  الخ،الخارجية...و المتخصصة الداخمية  جانالم   اتقرار 

القرار من عدمو  اتخاذسمطة  الإدارةالتي بموجبيا يممك رجل  لإدارةلالسمطة الاستنسابية 

                                                           
 يتعمق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،03-03 من الأمر رقم 2/2 المادة -1
 راجع:         ،مطة العامةلتفاصيل أكثر حول أداء ميام المرفق العام وامتيازات الس   -2
.                                   266 -216، ص ص2009 الأول، دار وائل، الأردن،عمي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني: الكتاب  -
 .35-31ص ص ،2009 ،الجزائريم الإداري، دار اليدى, نظعشي علاء الدين، مدخل القانون الإداري: الت   -
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ذاو  ،(1)مةالملاءا لمقتضيات وفقً   أمام فييا بالمنافسة يتم الطعن اتمست ىذه القرار  ا 
المتضمن قانون الإجراءات  09-08من القانون رقم  946 لممادة طبقًا الإداريالقضاء 

 العام وصلاحياتو، وىذا ما أكده ميام المرفق أداءتدخل ضمن  يالأن   ،(2)المدنية والإدارية
قرار  الأظرفةالذي اعتبر قرار لجنة فتح ، (3)02ق 99 رقمالجزائري قرار مجمس المنافسة 

 .الإداريالقضاء  أماميطعن فيو  ريادإ
الاختصاص  : ينعقدوالإداريةقانون الإجراءات المدنية من  646غموض المادة  -2

مقيدة  بممارسات المترشحين لمصفقة أصحاب العروض أو  اميق عندلمجمس المنافسة 
قانون  ن  لأ ،وزيع أو الخدمات أو الاستيرادالإنتاج أو الت   نشاطاتب أثناء قياميملممنافسة 

 شاطات استنادًاي القوانين بتنظيم ىذه الن  المنافسة ىو القانون الوحيد الذي يتميز عن باق
المصمحة إخلال  الإشكالية تطرح عند إلا  أن  ، (4)لموضوعي أو الماديالى المعيار ا

م  يختص بيا ميام المرفق العاأداء  تصرفات تندرج ضمن عتبرت المتعاقدة بالمنافسة، فيل
، بمفيوم ؟يختص بيا مجمس المنافسة أو تعتبر ممارسة مقيدة لممنافسة ،القضاء الإداري

أداء ميام المرفق ين الممارسات المقيدة لممنافسة و مييز بمخالفة عدم وجود معيار دقيق لمت  
ميام المرفق العام وممارسة أداء يجب الرجوع الى الفقو الذي ي عتبر  العام، لذلك

 سمطتيا أساسالقائمة عمى  الإدارةصرفات التي تقوم بيا صلاحيات السمطة العامة الت  
، (5)الإداريوتخضع منازعاتيا لمقضاء  الإداريةالتي تتصف بالصفة  ةالعام وامتيازاتيا

قرار لجنة فتح  الصفقات العمومية مثل من تنظيم ياستشفن ذلك كثيرة والأمثمة عمى

                                                           
بيروت، لبنان، د.ت.ن، عصام نعمة إسماعيل، الطبيعة القانونية لمقرار الإداري، منشورات الحمبي الحقوقية،  -1

 .132ص
 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. ،09-08 من القانون رقم 946 المادة -2
 عمومية يتعمق بالإخطار الخاص بإبرام صفقة ،1999كتوبرأ 17ادر فيالص   ،02ق 99 مجمس المنافسة رقمقرار  -3
 كوين الميني،)غير منشور(.نجاز مركز الت  لا

دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كمية  أطروحةاني، ولة ومجمس المنافسة: الجزء الث  دبياش سييمة، مجمس الد   -4
 .430، ص2010 الحقوق، جامعة الجزائر،

 .89، ص2008 الأردن، ،قافة، عماننواف كنعان، القانون الإداري: الكتاب الأول، دار الث   -5
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جان الداخمية المؤقت، قرارات الم   ض، قرار المنحقرار لجنة تقييم العرو  الأظرفة،
 لممادة طبقًا وليس مجمس المنافسة الإدارييختص بيا القضاء  التيو  ،...الخوالخارجية

التي تنص  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 09-08من القانون رقم  946
بالتزامات  الإخلالبعريضة، وذلك في حالة  الإداريةالمحكمة  إخطار:" يجوز عمى

 المنافسة التي تخضع ليا...الصفقات العمومية". أو الإشيار
 99 رقمالجزائري قرار مجمس المنافسة  ىو الإداريوما يؤكد اختصاص القضاء 

 أداءحد المترشحين يدخل ضمن صفقة الى أالبإسناد  الإدارةعتبر قرار الذي إ ،(1)03ق
 ،الإداريالاختصاص لمقضاء  يؤول بالتالي ،وصلاحيات السمطة العامةميام المرفق العام 

  .(2)06ق 99رقم  الجزائري قرار مجمس المنافسة أكده وىو نفس ما
جميع  أن   أساسالمساواة عمى  مبدأيقوم  :قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو -3

يكونون عمى قدم المساواة مع بقية المتنافسين  لمصفقة العمومية بعطاءاتيمالمتقدمين 
وحماية  ،(3)تمييز غير مشروع بينيم بأيتقوم  أنالمصمحة المتعاقدة  أو للإدارةوليس 
،  (4)العامة بقواعد جزائية رادعة الأموالالتي تضمن حماية  القانونيةصوص تتعدد الن   لذلك
 ،الوقاية من الفساد ومكافحتوب المتعمق 01-06رقم  قانونالمن  34 قتصر عمى المادةون

دج  56.666( سنتين، وبغرامة من 2الى) أشير( 6:" يعاقب من ستة)التي تنص عمى
  ،(5)من ىذا القانون" 66 المادة أحكامدج كل موظف عمومي خالف  266.666الى 

 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 01-06 رقم من نفس القانون 09 وتنص المادة

                                                           
نجاز مقر لإيتعمق بإسناد صفقة عمومية  ،1999كتوبرأ 17ادر في، الص  03ق 99 رقم مجمس المنافسةقرار  -1

 مديرية البريد والاتصالات السمكية و اللاسمكية بأدرار،)غير منشور(.
يتعمق بإخطار شركة" صوتيوب" ضد مديرية  ،1999ديسمبر 05ادر في، الص  06ق 99 رقم مجمس المنافسةقرار  -2

 ر منشور(.الري لولاية أم البواقي،)غي
مفتاح خميفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشمماني، العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -3

 .96، ص2008
 .101، ص2002، نظرية المال العام، دار ىومة، الجزائر، أعمريحياوي  -4
 يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06 من القانون رقم 34 المادة -5
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عمى  المعمول بيا في مجال الصفقات العمومية الإجراءاتتؤسس  أن  :" يجب عمى
                                                  ريفة...".فافية والمنافسة الش  قواعد الش  

المتعمق بالوقاية من  01-06 من القانون رقم 34و 09 نستنتج من نص المادة
جريمة  عمى أن و الفعل المصمحة المتعاقدة بالمنافسة يكيفبمجرد إخلال الفساد ومكافحتو، 

 بيا صقيدة لممنافسة يختوليست ممارسة م ،تعارض المصالح يختص بيا القضاء الجزائي
تعتبر ممارسة  المترشحين لمصفقة العمومية حدأإذا قام بيا  ما مجمس المنافسة، بعكس

 .مقيدة لممنافسة تخضع لرقابة مجمس المنافسة
تعارض المصالح،  جنحةعمى تسمية ىذه الجريمة  أطمقرع المش   أن   بالإشارةجدير 

ية ىذه الجريمة، لأن  ىذه الجريمة تسمصحة رع لم يوفق في المش   أنفكل ما يلاحظ 
الي كان الأجدر بالمش رع أن  يطمق بالمنافسة، وبالت   المصمحة المتعاقدة تتعمق بإخلال

  عمييا تسمية جريمة الإخلال بالمنافسة، وليس جريمة تعارض المصالح.
فكرة خضوع المصمحة المتعاقدة  والقضاء ومجمس المنافسة حول والفق قفمو  -ثانيًا

حول فكرة خضوع المصمحة الجزائري رع موقف المش   : أمام تذبذبلرقابة مجمس المنافسة
باعتبارىا مؤسسة في السوق تقوم بعمميات الإنتاج أو  المتعاقدة لرقابة مجمس المنافسة

باعتبار عمميا يدخل  لقضاء الإداريرقابة اتخضع لأو  الاستيراد، أو الت وزيع أو الخدمات
ذىب المش رع  ذلك من والأكثربل  ،ضمن أداء ميام المرفق العام وامتيازات السمطة العامة

لى إعتبار عمل المصمحة المتعاقدة جريمة إفي قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو 
ل حل ىذا الإشكال لم ، لذلك ومن أجتخضع لرقابة القضاء الجزائي تعارض المصالح

 :الرجوع الى موقف الفقو والقضاء ومجمس المنافسة يبقى لنا، إلا  
الرئيسي  الأصل "معيار NICINSKI Sophieوضعت الأستاذة  :موقف الفقو -1

ومجمس  الإداريتوزيع الاختصاص بين القضاء ل "والمحدد لمممارسة المقيدة لممنافسة
 :)1(فرضيات أربعةعمى  أساسًا الذي يقوم المنافسة

                                                           
1
- NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 2005, pp 260-161.  
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ىو السبب الوحيد لمسموك المقيد لممنافسة يؤول الاختصاص  الإداريكان القرار  إذا -
 .الإداريلمقضاء 

العون الاقتصادي لخياراتو الاقتصادية  المقيدة لممنافسة كان سبب الممارسة إذا أما -
  افسة.ختصاص لمجمس المنيؤول الا

الذي بسببو انحرفت و  ،ممنافسةل ةدالممارسة المقي مصدرأما إذا كان القرار الإداري ىو  -
 الإداريختص بمشروعية فحص القرار ي الإداريالقضاء  ن  ، فإسموكات العون الاقتصادي
 يختص بالممارسة المقيدة لممنافسة.المعني، ومجمس المنافسة 

في حالة مجريات فعمية مقيدة لممنافسة التي تتطمب تحميل عام وشامل لكل القرارات  أما -
 إذاف ,وحقيقة الممارسة أصليجب البحث عن  الاقتصاديين الأعوان سموكات الإدارية و

ولو حتى بالنسبة  ،لمجمس المنافسة كان مصدرىا العون الاقتصادي يؤول الاختصاص
، وىو نفس )1(ىذا الاقتراح الأخير يظل غير مقبول أن   إلا  الإدارية، لمشروعية القرارات 

الممارسات المقيدة لممنافسة  أن   ،يرى بدوره الذي رشيد زوايميةالرأي الذي تبناه الأستاذ 
 المصمحة المتعاقدة إخلال تخضع لرقابة مجمس المنافسة، بعكس لمصفقة بين المترشحين

 09-08من القانون رقم  946 ا لممادةالإداري وفقً خضع لرقابة القضاء بالمنافسة الذي ي
نازع محكمة الت   توأكد ، وىو نفس ما)2(المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 .في العديد من قراراتيم ومجمس المنافسة الفرنسية
عمق بقضية تخص المت 1996 رار في سنةالمحكمة العميا ق أصدرت: موقف القضاء -2
التي  العمومية الصفقة أن   فيو كدؤ  ت   ،ين)ص.س( ومديرية الحماية المدنيةحد المقاولأ

                                                           
دكتوراه في القانون، فرع قانون جارية، رسالة لنيل درجة جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات الت   -1

     .422، ص2012مال، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الأع

voir : NICINSKI Sophie, op, cit, pp160-161.                                                                                          
 ، مرجع سابق.والإداريةالمدنية  الإجراءاتيتضمن قانون  ،09-08 من القانون رقم 946المادة  -2
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وتخضع منازعاتيا لمقضاء  ،الإدارياختصاصيا  إطارتدخل في  الأخيرةىذه  أبرمتيا
 .(1)الإداري
 قضية شركةالفرنسية نازع السياق طرحت عمى محكمة الت   نفس وفي 

DATASPORT   أومجمس المنافسة  من ىو المختص ول  ح  ب   تعمقت القدم،مع رابطة كرة 
 1996-10-04قرار بتاريخ  أصدرتنازع محكمة الت   أمامالطعن  وعند؟، الإداريالقضاء 

بصفة  الإدارياختصاص القضاء  تأييد أيقانون المنافسة  أحكاميقضي بعدم تطبيق 
في قرار محكمة  يدهتأكمطمقة واستبعاد اختصاص مجمس المنافسة، ونفس الشيء تم 

اعتبرت منح المجمس الشعبي  أين  Ville de Pamiersنازع الشيير المتعمق بقضيةالت  
الخدمات،  أووزيع الت   أو الإنتاجالبمدي امتياز تسيير المرافق العامة لا يعد من نشاطات 

ن   ، وىو الإداريامتيازات السمطة العامة التي من اختصاص القضاء  إطار دخل فيي ماوا 
 1999-10-18 ادر بتاريخالص   الفرنسية نازعفي قرار محكمة الت   هديتأكنفس ما تم 

(2). المتعمق بقضية
Aéroport de Paris 

 لإخطار رقم: صرح مجمس المنافسة الجزائري بعدم قبول اموقف مجمس المنافسة -3
كوين الميني والت   شغيلالت  حد المقاولين"ب.ل" ضد مديرية المتعمق بقضية أ ،(3)02ق 99

فتح  إجراءثر عمى إ الصفقة الإدارةالقرار الذي تسند بموجبو  نأبسبب  ،درارألولاية 
ويختص بو القضاء  امتيازات السمطة العامة يدخل في إطار إدارييشكل قرار  الأظرفة
 مات التي من اختصاصالخد أووزيع الت   أو الإنتاجولا يكتسي طابع نشاطات  الإداري،

الذي ، (4)03ق 99 في قرار مجمس المنافسة رقم تأكيدهما تم  نفس مجمس المنافسة، وىو
                                                           

يتعمق ، 1999-10-12 بتاريخ 200572 جارية والبحرية رقمادر عن الغرفة الت  قرار المحكمة العميا الص   -1
 ...2005ص ،2001، 01، العددالمجمة القضائيةقضية)ص.س( ضد مديرية الحماية المدنية، ب
 .34-33ص راجع: عمورة عيسى، مرجع سابق،الفرنسية، نازع حول قرارات محكمة الت   أكثرلتفاصيل  -2
، يتعمق بالإخطار الخاص بإبرام صفقة عمومية 1999أكتوبر 17ادر في، الص  02ق 99 رقم مجمس المنافسةقرار  -3

 كوين الميني بأدرار، مرجع سابق.لانجاز مركز الت  
، يتعمق بإسناد صفقة عمومية لانجاز مقر 1999كتوبرأ 17ادر في، الص  03ق 99 رقم مجمس المنافسةقرار  -4

 درار، مرجع سابق.أوالاتصالات السمكية واللاسمكية بمديرية البريد 
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التابعة لمقر مديرية البريد  الأظرفة"ب.ل" ضد قرار لجنة فتح  حد المقاولينبموجبو طعن أ
المتعمق بشركة  ،(1)06ق 99 ، والقرار رقمدراربأوالاتصالات السمكية واللاسمكية 

 ضد مديرية الري لولاية أم البواقي. "صوتيوب"
المصمحة المتعاقدة إخلال  أن   الجزائري مجمس المنافسة قراراتنستنتج من  

 09-08من القانون رقم  946 ا لممادةلرقابة القضاء الإداري وفقً  يخضع بالمنافسة
 العمومية لمصفقة المترشحين عكس ارتكابالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

في قرار  رقابة مجمس المنافسة، وىذا ما تم تأكيدهممنافسة الذي يخضع لل ممارسة مقيدة
لذي يتعمق بصفقة الياتف ا 2005نوفمبر 30 بتاريخ ادرمجمس المنافسة الفرنسي الص  

الطعن مما أدى ب ،دل معمومات إستراتيجية وسرية( ثلاثة مترشحين بتبا3قام)أين  ،قالالن  
مميون  256تقدر بOrange  عقوبات مالية عمى شركة رأصد الذي المنافسة مجمسأمام 

مميون أورو عمى شركة  58و ،Vivendiأورو عمى شركة مميون  2200و ورو،أ
Bouygues

 بتاريخ 3/2000 صدر قرار رقمأونسي الذي مجمس المنافسة الت  ل ، خلافًا(2)
بغرامة قدرىا خمسة  وليس المترشحين يعاقب فيو المصمحة المتعاقدة ،(3)24-05-2001

وىو الذي لا نجد لو مثيل في  ،أشير 06ألف دينار مع تعديل دفتر شروط الصفقة خلال 
 قرارات مجمس المنافسة الجزائري.

 
 
 

 
                                                           

"صوتيوب" ضد مديرية  شركة بإخطار، يتعمق 1999ديسمبر 05ادر في، الص  06ق 99 رقم مجمس المنافسةقرار  -1
 البواقي، مرجع سابق. أمالري لولاية 

2
 - MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit administratif des biens, 6

éme
 Edition, Montchrestien, 

Paris, 2010, p 688. 
يتعمق بممارسات في الصفقات  ،2001ماي 24 ادر فيالص  ، 3/2000 رقم ونسيمجمس المنافسة الت  قرار  -3

  ونسية لمكيرباء والغاز.العمومية بين الجمعية الوطنية لمميندسين الخبراء في قيس الأراضي ضد الشركة الت  
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 انيالمطمب الث  
 وقيود المنافسة في إبرام الصفقات العموميةر رقابة مجمس المنافسة ثاآ 
اختيار المتعاقد  الخاصة في حرية  الإدارة عقودعن العامة  الإدارةتختمف عقود  

، وتطبيقًا (1)جل الحصول عمى أحسن عرضبالمساواة بين المتنافسين من أ معيا مقيد
كل ، و (2)عاقد مع الإدارةجميع المترشحين لمفوز بالت  فتح المناقصة باب المنافسة بين ت   لذلك

 مجمس المنافسة لقمع ىذه الممارسات بذلك يخضع لرقابة لمترشحينمن طرف ا مساس
عكس  ،(الأول)الفرع  المتعمق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  06،02ا لممادة وفقً 

طبقًا  المصمحة المتعاقدة بالمنافسة الذي يخضع لرقابة القضاء الإداريومساس إخلال 
 ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08من القانون رقم  946لممادة 

  الصفقات العمومية عن مدى قيود وحدود المنافسة في إبرام ذلك نتساءل لىإ ةفاضإ
 اني(.)الفرع الث  

  الأولالفرع 
 رقابة مجمس المنافسة عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىا ثارآ

 الممنوحة السمطة القمعية أن   المتعمق بالمنافسة 03-03الأمر رقم نستخمص من   
تناسب مع طبيعة يتصاعدي  عقابينظام عمى  تعتمد مجمس المنافسةلسمطة المنافسة أو 

وتمارس السمطة  ،)أولًا( بة من طرف المؤسسات في السوقوحجم المخالفات المرتك
جارية بالجزائر قرارات يمكن الطعن فييا أمام الغرفة الت   بموجب القمعية لمجمس المنافسة

 .)ثانيًا( العاصمة
 
 

                                                           
 .333، ص2007قافة، عمان، الأردن،اني، دار الث  نواف كنعان، القانون الإداري: الكتاب الث   -1
 .288، ص2009الأردني: الكتاب الثاني، دار وائل، الأردن،عمي خطار شطناوي، القانون الإداري  -2



 الرقابة الردعية عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىا آليات                انيالفصل الث  

-104- 
 

سمطة فرض ب مجمس المنافسةالمش رع  ص  خ   :السمطة القمعية لمجمس المنافسة -أولاً 
التي  المرتكبة من طرف المترشحين لمصفقة لممنافسة لممارسات المقيدةعقوبات عمى اال

 والأصل، (1)السمطة القمعية التي يتمتع بيا إطارتدخل في التي الاختصاصات  من تعد
 ،)2(ت من اختصاص القاضي الجزائيكان لمجمس المنافسة الممنوحة السمطة القمعيةفي 
ظام العام حماية الن  جل من أنح الاختصاص فييا لمجمس المنافسة جريم م  الت   إزالة بعدو 

الى غاية  عن المناقصة الإعلانا من الصفقات العمومية ابتداءً  لممنافسة لاسيما في مجال
حد من أ أو نفسو تمقائيمن مجمس المنافسة  من إخطار بموجب ،المنح النيائي ليا

تتوافر فييم الصفة  أن  الذين يجب و  بموجب عريضة مكتوبة، لمصفقة المترشحين
 الفرنسي الذي جعل الإخطارنون عكس القا، الإخطار والمصمحة تحت طائمة عدم قبول

  .(3)اا أو شفييً كتابيً 
في  حصر السمطة القمعية التي يتمتع بيا مجمس المنافسةسن وعمى ىذا الأساس 

 فيما يمي: مجال الصفقات العمومية قبل تنفيذىا،
مواصمة  ذو فعالية كبيرة في الحد من مباشرة بسيط لكنو يعتبر ىذا الإجراء  :الأوامر -1

 سواء كان موضوعيا طمب الكف عن القيام بعمل ،(4)لممنافسة الممارسات المقيدة ارتكاب
صوص قيد بالالتزامات المنالاحترام أو الت  بو تنب الأوامر أن   ، بمعنىأو سموك ما معين

يكون موضوعيا عدم مواصمة سموك  يمكن أن  من ذلك عمييا في قانون المنافسة، والأكثر 

                                                           
ريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون تواتي محند الش   -1

 . 117، ص2007 ، بومرداس،بوقرهأمحمد  جارية، جامعة، كمية الحقوق والعموم الت  الأعمال

 راجع: ،ل السمطة القمعية لمجمس المنافسةلتفاصيل أكثر حو  -2
- TOUATI Mohand chérif, « Le pouvoir répressif du conseil de la concurrence »,Actes du Colloque 

national sur les autorités administratives indépendantes, faculté de droit et de science politiques, 

université 08 mai 1945, Guelma, le 13-14 nouvembre 2012, pp 01-14. 

- ZOUAIMIA Rachide, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 

statuant en matière économique », IDARA, n
o
 spécial, 2004, p 02. 

 .71براىمي فضيمة، مرجع سابق، ص -3
مجمس المنافسة، رسالة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة قابة صورية،  -4

 .157، ص2001الجزائر،
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قوم بيا مقاولات الأعمال المدبرة التي تفاقات والممارسات و الات   خاصةً في، (1)معين
حديد التي تيدف عند وجود مناقصة الى الت  ، و العمومية اتالصفقإبرام في  الأشغال

الأقل في  أو العطاء ىي التي قدمت العرض تظير أنيجب  المسبق لممقاولة التي
 .(2)الصفقة العمومية

و ادرة عن مجمس المنافسة ليا طابع إلزامي، لأن  الأوامر الص   تجدر الإشارة الى أن  
عقوبات مالية  لو أن يقرريمكن  ،في السوقمن طرف المؤسسات  في حالة رفض تنفيذىا

 ا أو مؤجمة.نافذة فورً 
سمطة إصدار الأوامر  فسةمجمس المنا بمنح رعالمش   م يكتفيل: الجزاءات المالية -2

من  ، بل الأكثري لياالى غاية المنح النيائ المناقصةعن  علانالإلممترشحين ابتداءًا من 
، (3)بسمطة توقيع الجزاءات المالية وتقديرىا حسب طبيعة المخالفة المرتكبة ذلك خصو

من  اقب كلعالتي ت ،المتعمق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر 56 وفقًا لنص المادة
من مبمغ رقم الأعمال من غير  12o/oبغرامة لا تفوق  ارتكب ممارسة مقيدة لممنافسة

 الأقلخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي عمى المحقق في الجزائر خلال آ ،الرسوم
 أربعة لا تتجاوز ىذه الغرامةعمى أ ،لمحقق بواسطة ىذه الممارساتضعفي الربح ا

ذا كان مرتكب المخالفة لا أضعاف ىذا الربح، و   لافالغرامة  ،يممك رقم أعمال محددا 
ي فسواء  احتياليةكل من ساىم بصفة  أيضًا يعاقبدج، كما  6000.000 تتجاوز

 دج. 2000.000 في تنفيذىا بغرامة قدرىا أوتنظيميا 

                                                           
عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجمس المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون  -1

 .66، ص2006 ، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الأعمال
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية لممنافسة في القانونين الجزائري والفرنسي: دراسة نقدية مقارنة،  -2

، 2004تيزي وزو، ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري
 .13ص

أعمال الممتقى الوطني لممنافسة بلاش ليندة،" دور مجمس المنافسة في الردع الإداري لمممارسات المنافية لممنافسة"،  -3
 .292، ص2009نوفمبر 18و 17وحماية المستيمك، كمية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي
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تقديم عن طريق  حقيقمؤسسة قامت بعرقمة الت  تعاقب كل  والأكثر من ذلك
 الآجالفي حالة عدم تقديميا في  أوحريات الت   أثناءغير كاممة  أوخاطئة  معمومات

يحكم بغرامة لا تقل  أن   اأيضً دج، ويمكن لممجمس  800.000 القانونية بغرامة لا تتجاوز
 .تأخيردج عن كل يوم  100.000 عن

 صفقة عمومية دون حصولو عمى ترخيص إبرامكما يعاقب كل تجميع شارك في 
من دون  الأعمالرقم  منo/o 7تصل الى أن  بغرامة مالية يمكن  من مجمس المنافسة،

الى ذلك يمكن  بالإضافةسنة مالية مختتمة،  آخرالمحقق في الجزائر خلال  ،رسوم
 ،روط والالتزامات التي تعيد بيا الأطرافجميع الش  في حالة مخالفة أطراف الت   ممجمسل

المحقق في الجزائر خلال  ،من رقم الأعمال من غير الرسوم 5o/oتوقيع غرامة تصل الى
 .(1)جميعآخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في الت  

الصادرة عن الييئات المكمفة بالمنافسة  الأعمال لإظيارشر وسيمة الن   : يعتبرشرالن   -3
 ، و(2)وضوح وشفافية المنافسة في السوق و تدعيمذلك الى فافية، مما يؤدي الش   إطارفي 
 أعمالويدخل في ىذا نشر  ،إعلامييكون ذات طابع  أن  فيمكن  ،طابعينشر الن   يأخذ

أو  شر طابع قمعييكون لمن   أن  نشرات خاصة، كما يمكن  أوالمجمس في تقارير سنوية 
 ،  المتعمق بالمنافسة 03-03 رقم الأمرمن  45المادة  ت عميونصوىذا ما  ،ردعي
ا منو أو توزيعو أو أو مستخرجً  بنشر قراره يأمر أن   اأيضً ...ويمكنو  :" ابقولي

 .(3)تعميقو"

                                                           
 راجع: ،جميعات الاقتصاديةحول مراقبة الت   -1
، كمية الأعمالجميعات الاقتصادية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون الت   مراقبة داود منصور، -

 .2010 -2009 الحقوق، جامعة الجزائر،

، كمية الأعمالماجستير، فرع قانون لنيل شيادة الفافية في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة الش   مبدألطاش نجيبة،  -2
 .104، ص2003الجزائر، الحقوق، جامعة 

 يتعمق بالمنافسة، معدل متمم، مرجع سابق. 03-03من الأمر رقم  45المادة  -3
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تكميمي  إجراء يعتبر في نفس الوقت ، فإن وإجراء اختياري شرالن   قرار كان إذا
مجمس المنافسة بنشره في الصحف أو المجلات أو  يأمر بحيث ،الأخرىلمجزاءات 

 الأماكن التي يعينيا ىو بنفسو تحت نفقة المؤسسة التي صدر القرار ضدىا.
عمى  الجزاءات أو العقوبات التي يوقعيا مجمس المنافسة أن   جدير بالذكر

و بتوقيعو ن  ، رغم ما قد يتبادر لمذىن أؤكد الطبيعة الإدارية لوالمخالفين لقواعد المنافسة ت
 .(1)ليذه العقوبات قد يصبح جية قضائية

جارية بالجزائر رع الجزائري لمغرفة الت  خول المش   الطعن في قرارات مجمس المنافسة:-اثانيً 
باعتبارىا الجية  ،العاصمة صلاحية الفصل في منازعات قرارات مجمس المنافسة

 ،(2)عمى ضمان شرعية قراراتو المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة القضائية التي تسير
التي يرتكبيا المترشحين لمصفقة العمومية، وىذا بعكس القاعدة العامة التي تمنح 

 إبرامالمصمحة المتعاقدة بالمنافسة في  مساس أما، )3(الإداريالاختصاص لمقضاء 
-08من القانون رقم  946 لممادة طبقًا الإداريخضع لرقابة القضاء العمومية ي الصفقات

جارية في القضية ، بحيث تنظر الغرفة الت  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09
القضية  الفصل في موضوعبانية، رجة الث  بصفتيا قاضي الد  بصفة ابتدائية نيائية وليس 

 . (4)أو تأييدهتعديمو  أوقرار مجمس المنافسة  بإلغاءسواء 
لى الحكم بالجزائر العاصمة لا يمتد إ جاريةالغرفة الت   اختصاص أن   جدير بالإشارة

يا من اختصاص المحاكم المدنية عويض عن الممارسات المقيدة لممنافسة، لأن  الت  ب
  .)5(جاريةوالت  

                                                           
 .67، ص2000مصر،  يضة العربية، القاىرة،المستقمة: دراسة مقارنة، دار الن   الإداريةحنفي عبد الله، السمطات  -1
قانون المنافسة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، موساوي ظريفة، دور الييئات القضائية العادية في تطبيق  -2

 .115، ص2011فرع قانون المسؤولية المينية، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
3
 - LOMBARD Martine, Droit administratif, 3 

éme
 Edition, DALLOZ, Paris, 1999, p126. 

المستقمة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  الإداريخلالف خالد، الرقابة القضائية عمى أعمال سمطات الضبط  -4
 .131، ص2012، جامعة جيجل، قالقانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كمية الحقو 

5
 - ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit algérien », Revue EL Mouhamat, N
o
02, décembre 2004, p47. 
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 انيالفرع الث  
 قيود المنافسة في إبرام الصفقات العمومية

لى القضاء الأىمية تؤدي إلة في غاية العمومية مسأالرقابة عمى الصفقات  إن  
ليا  لاً فعيتو  واستكمالاً  ،(1)العمومية اتالصفق إبرامعمى الفساد وتضمن نظامية وقانونية 

ختص بقمع الممارسات المقيدة لممنافسة الم رع رقابة مجمس المنافسةالمش   استحدث
ا من الإعلان عنيا ابتداءً  ،)2(في السوق رشحة لمصفقةتالمالمرتكبة من طرف المؤسسات 

  .الى غاية المنح النيائي ليا
قفزة نوعية لا  رقابة مجمس المنافسة عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىاكانت  إذا

 رع عمىتنصيص المش  ، لكن من جية أخرى يعاب عمييا مثيل ليا في القانون الجزائري
من رقابة مجمس والإفلات ممص لت  دي إلى اؤ ي الذي عدم الإعلان عن الصفقة العمومية

 ا(.)ثانيً  العمومية بين المترشحين في منح الصفقات مفاضمة(، وال)أولاً  المنافسة
الصفقة العمومية قبل  إعلانرع وجب المش  : أعدم الإعلان عن الصفقة العمومية -أولاً 

 أولويةتكريس و  ،المنافسة عمى مستوى واسع بين المترشحين مبدأ إعمالجل من أ إبراميا
 عن الإعلانكرس عدم  ااستثناءً و ن  أ إلا  ، (3)المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة

 ،عمى الصفقات العمومية ممص من رقابة مجمس المنافسةالى الت   يؤدي الصفقة الذي
مساس بالمبادئ الأساسية المنظمة لمنح الصفقات العمومية مثل ال ينتج عنو الأمر الذي

يحد  ، وكل ىذا)4(فافية في إعلان العروض وحرية المنافسةالمترشحين والش  المساواة بين 

                                                           
1
 - SEIHOUB Salim, « Les mécanismes internationaux de la lutte contre la corruption dans les 

marchés publics », Actes du Colloque international sur la lutte contre la corruption dans les 

marchés publics, faculté de droit, université sidi Bellabes, le 24- 25 avril 2013, p203. 
2
 - SABRI Mouloud, op. cit, p35. 

الوطني السادس حول دور قانون الصفقات أعمال الممتقى ،" طرق إبرام الصفقات العمومية"، أحسنعمروش  -3
 .02، ص2013 ماي 20 العمومية في حماية المال العام، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يوم

4
 - SAM Lyés, « De la frontière entre l’acte pénal et l’acte de gestion dans la passation des marchés 

publics en droit algérien », Actes du Colloque international sur la lutte contre la corruption  dans 

les marchés publics , faculté de droit, université sidi Bellabes, le 24-25 avril 2013, p190. 
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من فعالية رقابة مجمس المنافسة عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىا، وتظير حالات 
 :عن الصفقة أساسًا في عدم الإعلان

لى إ تخضع في الصفقات العمومية المناقصة: إذا كانت عدم الإعلان عن الطمبات -1
 يرد استثناءًا عمى ىذا ن وفإ، (1)ضمان المنافسةلالوحيدة وسيمة ال الذي يعتبر الإشيار مبدأ
عدد المتنافسين من قمل بإجراء الاستشارة التي ت بموجبو يسمح لممصمحة المتعاقدة المبدأ
  .الأقل( ثلاثة عمى 3الى)

من  بل الأكثر ،متنافسينال عدد من تقميللم الاستشارة بإجراءرع ولم يكتفي المش   
من المرسوم  06/15المادة نص بصريح ا عدم المنافسة تمامً و أن  لى حد أإذىب ذلك 

تسمح لممصمحة  التي ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10 الرئاسي رقم
نفس السنة المالية  لعن الطمبات التي يقل مجموع مبالغيا خلا الإعلانعدم ب المتعاقدة

دج فيما يخص  200.000وازم، وعن الم  أو  الأشغالدج فيما يخص  500.000 عن
 مجمس المنافسة إقصاء الحد من فعالية و لىما يؤدي إوىذا  ،أو الخدماتراسات الد  

في حالة  إلا التي لا تكون ،الصفقات العمومية قبل تنفيذىا من رقابة)سمطة المنافسة( 
  ليا. النيائيلى غاية المنح الإعلان عن المناقصة إ

للإدارة أو  تعترف مبادئ القانون الإداري  :المنافسة متطمبات إعفاء الملاحق من -2
 مألوفة في القانون الخاصالر غي الاستثنائية لمصمحة المتعاقدة بمجموعة من السمطاتا

المصمحة  ىي سمطة ثر ىذه السمطات استعمالاً لمصمحة العامة، وأكا من أجل تحقيق
لأي نوع من  خضعيلا  لذيا، )2(الصفقة عن طريق آلية الممحق عقد تعديل المتعاقدة في

                                                           
الممتقى الوطني حول دور قانون  أعمالالصفقات العمومية في القانون الجزائري"، تنفيذ  آلياتسالمي رشيد،"  -1

، 2013 ماي 20 ، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يومالعام الصفقات العمومية في حماية المال
 .06ص

 راجع: ،حول سمطة المصمحة المتعاقدة في تعديل عقد الصفقة العمومية عن طريق آلية الممحق -2
- DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, Droit administratif, 10

éme 
Edition, Economica, Paris, 

2011, p 428. 

- KOBTAN Mohamed, Le régime juridique des contrats du secteur public : étude de droit comparé 

algérien et français, thèse pour le doctorat d’Etat, université d’Alger, 1982, p 262. 
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من المرسوم  106 ، وىذا ما نصت عميو المادة(1)اإلا استثناءً  الداخمية أو الخارجية الرقابة
لا يخضع  :"بقولياالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  236-10الرئاسي رقم 

، إذا كان موضوعو لا يعدل تسمية الخارجية القبميةلى فحص ىيئات الرقابة الممحق...إ
وكان مبمغو أو المبمغ عاقد، قنية والمالية وأجل الت  الأطراف المتعاقدة والضمانات الت  

 الية: ا النسب الت  الإجمالي لمختمف الملاحق لا يتجاوز زيادة أو نقصانً 
- 26 o/o ىي من اختصاص لى الصفقات التي المبمغ الأصمي لمصفقة، بالنسبة إ من

 ابعة لممصمحة المتعاقدة.    لجنة الصفقات الت  
- 16o/o لى الصفقات التي ىي من اختصاص المبمغ الأصمي لمصفقة، بالنسبة إ من
 جان الوطنية لمصفقات".الم  

لمنافسة إلى االصفقات العمومية حق ملاينص عمى خضوع  ن  المش رع لمإ 
 مافحص رقابة مجمس المنافسة القبمية، م لىإحق خضع الملاخر لا تبمعنى آ ،والإشيار
وعمى جميع  ،عمى جميع المستوياتتكون الة يتنافى مع وجود رقابة فع  و  ،سمباً  يؤثر ذلك

 .)2(مراحل إبرام العقد
برام إالقاعدة العامة في الجزائري رع : جعل المش  راضي من المنافسةإفلات الت   -3

ص يتخصيتم بموجبو  الذي ،(3)الاستثناءراضي ىو الصفقات العمومية المناقصة والت  
  27 نصت عميو المادة ، وىذا ما(4)كمية لممنافسةالصفقة لمتعامل واحد دون الدعوى الش  

                                                           
حول دور قانون السادس لوطني ا الممتقى أعمالشقطمي سيام،" الرقابة عمى الممحق في الصفقة العمومية"،  -1

، 1013 ماي 20الصفقات العمومية في حماية المال العام، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يوم 
 .03ص

2
 - BENNADJI Chérif, L’évolution de la réglementation des  marchés  publics en Algérie, op. cit, 

p161.     
المعدل  236-10 العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم الأشغالالنظام القانوني لصفقة انجاز  فتيحة حابي، -3

والعموم السياسية، ، كمية الحقوق الإدارية الإجراءاتوالمتمم، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام، فرع قانون 
 .91ص، 2013 تيزي وزو، ،جامعة مولود معمري

جراءاتكركادن فريد،" طرق  -4 الصفقات العمومية: دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري"،  إبرام وا 
 كمية الحقوق، جامعة الممتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، أعمال
 .07ص ،2013 ماي 20 يحي فارس، المدية، يوم الدكتور
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:" بقولياالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  236-10من المرسوم الرئاسي رقم 
الشكمية صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى  تخصيص إجراءراضي ىو الت  

  لممنافسة...".
قات ىل مجمس المنافسة يختص برقابة الصف ،السؤال الذي يطرح نفسو لكن 

 جب استقراءالت ساؤل و ىذا  ، للإجابة عمى؟ لا راضي أمالتي تبرم عن طريق الت  العمومية 
التي تنص  ،المتعمق بالمنافسة 03-03 من الأمر رقم 02/02 المادة نص
          الأمر عمى ما يأتي:...تطبق أحكام ىذا :"عمى

 لى غاية المنح النيائي ليا".إ المناقصةا بنشر الإعلان عن ءً الصفقات العمومية بد –
 مجال تطبيق قانون المنافسة أن   بمعنى، " المناقصة"رع مصطمحاستعمل المش  

بمفيوم  ،دون الت راضي نحصر فقط في المناقصةي عمى الصفقات العمومية قبل تنفيذىا
 .)1(راضيالت   دون المناقصة لرقابة مجمس المنافسة يخضعمخالفة 

 236 -10المرسوم الرئاسي رقم  من 43 خر في نص المادةكما نسجل غموض آ  
 ضبطت التي لم راضي البسيطحالات الت  ل ةظمالمن، (2)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

لى استعمال يؤدي بالمصمحة المتعاقدة إ الأمر الذي لات الاستعجال الممح بدقة،حا
 يرب من المناقصة التي تجعلمت  ل الممح جالالاستعحالات توسيع  قديرية فيسمطتيا الت  

لى تنامي ظاىرة جرائم إ يؤدي وىذا ما ،لرقابة مجمس المنافسة خاضعة العمومية الصفقة
 .(3)السمطةعسف في استعمال الفساد في شكميا المالي والإداري المرتبطة بالت  

 
 

                                                           
1
 - TALBI Anas, « La moralisation dés marchés publics, (approche criminologique) », Actes du  

Colloque international sur la lutte contre la corruption dans les marchés publics, faculté de droit, 

université sidi Bellabes, le 24, 25 avril 2013, p 212. 
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم  43المادة  -2
 .28، ص2012شرواط حسين، شرح قانون المنافسة، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر،  -3
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رع نفسو طيمة عقود من الزمن : وجد المش  لمفاضمة بين المترشحين في المنافسةا -اثانيً 
 والمساواةيتعارض مع مبدأي حرية المنافسة  الذي فاضمة بين المترشحينا عمى الممجبرً 

رع بيذه المفاضمة بين المترشحين بل ولم يكتفي المش   الصفقات العمومية،إبرام في مجال 
المتضمن تنظيم  236-10في المرسوم الرئاسي رقم  من حدتيا زاد الأكثر من ذلك

  .الصفقات العمومية
في إبرام  المفاضمة بين المترشحين حالات لذلك نتساءل في ىذا المقام عن   

 :مايمي في الصفقات العمومية 
 ةشطنالأالقاعدة العامة في  إذا كانت الأفضمية الوطنية وتعطيل مبدأ المساواة: -1
 رع فيالمش   ما جاء بو ن  إ، ف(1)من كل القيود الموضوعية ةكون حر ة توالصناعي ةجاريالت  

 ذلكك كنيلم  ،(2)تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 236-10 المرسوم الرئاسي رقم
لصالح المؤسسات الوطنية  25o/o ليصبح ،نقاط 10رفع ىامش الأفضمية بتم  بحيث
ساء المؤسسات الوطنية الخاصة من بسبب ضغط رؤ  ،حساب المؤسسات الأجنبية عمى

، وتمتد 2014و 2010رنامج الخماسي لمفترة بين من البأكبر جل الحصول عمى حصة أ
المصالح المتعاقدة بطرح مشاريعيا في صيغة مناقصات  الأفضمية لتشمل إلزامىذه 

دعت بحيث  ،مكاتب الدراسات اختيارلى إ حتى والأكثر من ذلك امتدت الأفضميةوطنية، 
 مكاتب الدراسات الأجنبية، وىو نفس ما عبرت عنولى جوء إقميص من الم  لى الت  الحكومة إ

 صصـــــكومة من حـــص الحـــبنية تقمي ،لادـــــفي الب يات المختصةـــعديد من الجـــال

                                                           
 .327، ص2011 ،جارة العالمية، دار الجامعة الجديدة، مصرالمنافسة في منظمة الت  جابر فيمي عمران،  -1
 أنظر: ،شاطات المقنـــــنة وحماية البيئــــــةيستثنـــى من ذلك الـن   
ادر ، الص  47يتعمق بتطوير الاستثمار، ج.ر عدد ،2001 غشت 20 مؤرخ في 03-01 من الأمر رقم 4/1المادة  -
 .2001 غشت 22 في
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،236-10مرسوم رئاسي رقم  - 2 
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ىذه حيز لصالح حول ما ىو تبرير ىذا الت   ىنا نتساءلمن ، و (1)متعاممين الأجانبـــال
 ؟. مؤسسات عمى حساب الأداء والجودةال
تتضمن الامتيازات الممنوحة لممؤسسات الأجنبية في الجزائر  :الصفقات المحجوزة -2

يستثنى من ذلك ، (2)المساواة بينيما وبين المؤسسات الوطنية في منح الصفقات العمومية
 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 49عمييا في المادة الصفقات المحجوزة المنصوص 

تجيز لمبمديات والولايات والمؤسسات  التي ،(3)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
حتى  امناقصاتيا محميً  إعلانالعمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتيا 

الصفقات، القريبة منيا من المساىمة وحدىا دون غيرىا في ىذه  المؤسساتتتمكن 
و حجز وخصص الصفقات الخاصة ن  ألى حد الجزائري إرع المش  ذىب  من ذلك والأكثر

 55عميو المادة  تنص حرفي لمحرفيين فقط دون غيرىم، وىذا ما ذات الطابع بالأشغال
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل  236-10رقم  الرئاسي المرسوم من

  .(4)والمتمم
العمومية ا في حجز بعض الصفقات واضحً  الجزائري كان رعالمش   أن  جميًا يبدوا   

الصفقات العمومية  إبراممجال المنافسة في  بمبدألفئات معينة دون غيرىا، وىذا ما يمس 
عد مصدر كل لتي تا في مجال الصفقات العمومية ظاىرة الفساد لى تفشيإ يؤدي الذي

                                                           
الممتقى الوطني السادس حول دور قانون  أعماللى الصفقات العمومية"، إقانون المنافسة  متدادازمال صالح،"  -1

، ص 2013 ماي 20 فارس، المدية، يوم الصفقات العمومية في حماية المال العام، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي
 .09-08ص

الممتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات  أعمال"، والصفقات العمومية الأجنبيمريام،" الاستثمار  أكروم -2
 .04، ص2013 يما 20 حي فارس، المدية، يومي الدكتورحماية المال العام، كمية الحقوق، جامعة  العمومية في

 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة  -3
 نفس المرجع. ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم  55المادة  -4
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ويحطم قواعد المنافسة  ،ولةضعف ثقة المواطن بالد   اقتصادي يتسبب فيضرر 
 .)1(الاقتصادية

 إبرامإذا كان  :فرضيا المصمحة المتعاقدةرشحين لشروط تفاضمة بين المتالم -3
ذلك سمطة المصمحة يستثنى من فإن و  ،المنافسة مبدأعمى الصفقات العمومية يقوم 

منيا ما كان  وبالأخص ،المناقصة روط الخاصة عند إعلانالمتعاقدة في وضع بعض الش  
، فميا سمطة استبعاد المترشحين الذين يثبت لممتعامل المتعاقد والفنية الماليةبالقدرة  يتعمق

 البناءفي ميدان  خاصةً  ،المعمن عنيا الأعمال أداءجل من أعدم قدرتيم عمى ذلك 
ذا كان ، (2)والري والأشغال ستثناء يجوز لاان  فإ ،روط  تكون مكتوبةفي ىذه الش   الأصلوا 

من قانون  318، 113نص المادة ل لاسيما في حالة الاستعجال طبقًا تكون شفوية أن  
المتضمن  236-10 مرسوم الرئاسي رقممن ال 07والمادة  ،(3)الصفقات العمومية الفرنسي
تتعمق و ، (4)289-93 نفيذي رقممن المرسوم الت   03المادة و  ،تنظيم الصفقات العمومية

مثل عدد العمال،  المينيينصنيف خصيص والت  بتقديم شيادة الت   اروط أساسً ىذه الش  
قد تتعسف المصمحة  طرح، إلا  أن  الإشكال الذي ي...الخالأعمالالشركة، رقم  رأسمال

الصفقات  إبراممجال المنافسة في  بمبدأ ذلك ا يمسم  م روط،وضع ىذه الش  لمتعاقدة في ا
 العمومية.

                                                           
1
 - GAMET Laurent, « Regards sur le délit de corruption en droit pénal français », Actes du 

Colloque international sur la lutte contre la corruption dans les marchés publics, faculté de droit, 

université sidi Bellabes, le 24, 25 avril 2013, p 159. 
الممتقى الوطني  أعمالحرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية لممال العام"،  مبدأتياب نادية،" تكريس  -2

 السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، 
 .10،09، ص2013ماي  20يوم 

3
- DEVILLER-JACQUELINE MORAND, Cours de droit administratif, 6

éme
 Edition, 

Montchrestien, Paris, 1999, p 410. 
يوجب عمى جميع المؤسسات التي  ،1993نوفمبر 28 مؤرخ في 289-93 نفيذي رقممن المرسوم الت   03المادة  -4

خصص يكون ليا شيادة الت   أن   ،تعمل في إطار انجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري
 114-05نفيذي رقم بالمرسوم الت   ،، معدل ومتمم1993رنوفمب 28 في ادر، الص  79صنيف المينيين، ج.ر عددوالت  

 .2005 ريلفأ 10ادر في ، الص  26، ج.ر عدد2005 ريلفأ 07 مؤرخ في
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زم يم ،(1)03/2000 رقم ونسيعن مجمس المنافسة الت   قرار وفي نفس السياق صدر 
 ،بتعديل دفتر شروط صفقة أعمنتيا شركة الغاز والكيرباء المتمثمة في المصمحة المتعاقدة

ئري الذي لم رع الجزاعكس المش  قدرىا خمسة ألف دينار،  مالية وبغرامة ،أشير 06خلال 
الذي تعده المصمحة  مجمس المنافسة عمى دفتر شروط الصفقة رقابةينص عمى 

من فعالية رقابة مجمس المنافسة عمى الصفقات العمومية قبل ذلك ا يحد ، مم  المتعاقدة
                                                                                                       تنفيذىا.

                                                           
يتعمق بممارسات في الصفقات  ،2001 ماي 24 ادر فيالص   ،03/2000 ونسي رقممجمس المنافسة الت  قرار  -1

ونسية لمكيرباء والغاز، مرجع ركة الت  ضد الش   الأراضيالعمومية بين الجمعية الوطنية لمميندسين الخبراء في قيس 
 سابق.
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 اني المبحث الث  
 الرقابة القضائية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها

لى فرض حكم القانون دولة قانون تسعى إ هاأن  ولة الحديثة الصفة البارزة للد   إن   
بين الوطيدة تبرز العلاقة  ثمة ومن، (1)ولةالد   أفرادولة وعلى جميع على جميع هيئات الد  

التي توصف  الإداريةالرقابة  مبدأعلى فقط يقوم  لاالمشروعية الذي  ومبدأدولة القانون 
وتنبع  ،(2)للقانون أعمالهاحقق من مطابقة لت  من أجل ا الإدارة ارقابة ذاتية تقوم به هابأن  

 .(3)الأساسية في الإدارة العامة الحديثة المتطورة الأركانحد هذه الرقابة من كونها أ أهمية
 ،لأنظمة الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها واستكمالاا  تفعيلاا    

رة العامة الحديثة بمناسبة لها الإداتخضع  رع أطر وأشكال أخرى للرقابةاستحدث المش  
 هي أهم أنواع الرقابة التي الأخيرة وهذهائية، السياسية والبرلمانية والقض مهامهال ممارستها

 القانون.و  قة المختلفة المادية والقانونية تأكيداا لدولة الحتمارس على أعمال الإدار 
ى الصفقات العمومية قبل تنفيذها على ما تقدم تمنح الرقابة القضائية عل اتأسيسا  

عاوي مجموعة من الد   بموجب الإداريلقضاء لى االعمومية حق اللجوء إلمترشح للصفقة ا
 أو ،(5)فسيرالت  دعوى  أو ،(4)الإلغاءدعوى  أو استعجاليهعوى الد  كانت المختلفة سواء 

تنامي  وبسبب(، الأول)المطلب  دعوى القضاء الكامل أو ،(6)دعوى فحص المشروعية

                                                           
ظري للمنازعات الإدارية، جسور، الجزائر، الإطار الن   :القسم الأول ،المنازعات الإداريةبوضياف عمار، المرجع في  -1

 .11، ص2013
 ،2011ظلم الإداري في ضوء الفقه والقضاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،حمد يوسف محمد علي، الت  أ -2

 .42ص
 .36، ص2009 زاهر عبد الرحيم عاطف، الرقابة على الأعمال الإدارية، دار الراية، عمان، الأردن، -3
ولة: دراسة في قضاء مجلس الد   الإلغاءزين الدين، دعوى  أمينراجع: بلال  الإلغاءحول دعوى  أكثرلتفاصيل  -4

 .2010 ،الأردنمقارنة، دار المناهج، عمان، 
 ، دار هومة، الجزائر،الإداريفسير في القانون راجع: عوابدي عمار، قضاء الت   فسيرحول دعوى الت   أكثرلتفاصيل  -5

2002. 
حول دعوى فحص المشروعية راجع: عوابدي عمار، دعوى تقدير المشروعية في القضاء الإداري، دار هومة،  -6

 .2007الجزائر،
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برقابة القضاء الإداري  رعلم يكتفي المش   الصفقات العموميةعملية إبرام في  ظاهرة الفساد
من  اني()المطلب الث   رقابة القضاء الجزائي بسياج من هابل الأكثر من ذلك أحاطعليها، 

 .الصفقات العمومية عملية إبرام فقات العمومية فيجل ترشيد نظام صرف الن  أ
 المطلب الأول

 رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية قبل تنفيذها
سلطتها  تتعسف الإدارة العامة في استعماللا حتى و  ،المشروعيةا لمبدأ ضمانا  

حتل مكانة ي القضاء ن  لأ (1)ضاء مراقبة أعمالهاخول القانون للق ،قديرية الممنوحة لهاالت  
د هو من يدافع عن مصلحته ويسارع فالفر  ،المختلفة متميزة ضمن أشكال وصور الرقابة

، (2)راءات القانونية اللازمةكل الإج استفاءدعواه على جهة القضاء بعد لى عرض إ
لإعمال وتطبيق  الوحيدة الوسيلة القانونية والقضائية الدعوى القضائية هي ن  وأ خاصةا 

الى بسبب تنامي ظاهرة لجوئها  ،(3)أعمال الإدارة العامة عملية الرقابة القضائية على
أضحى من الضروري  ، لذلكطريق إبرام الصفقات العمومية عاقد عنأساليب الت  
)الفرع  الذي لا يمس بأصل الحق ستعجاليالإابة القضاء الإداري بشقيه لى رقإخضاعها إ

 اني(.)الفرع الث   قضاء الموضوع الذي يمس بأصل الحقعكس الأول(، 
 
 
 
 
 

                                                           
 .19، ص2009 ،عنابهبعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم،  -1
بوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية: دراسة تشريعية وفقهية وقضائية، جسور،  -2

 .32، ص2009الجزائر،
عوى اني: نظرية الد  لنظام القضائي الجزائري، الجزء الث  عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في ا -3

 .217، ص2005 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،04، طالإدارية
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 الفرع الأول
 ستعجاليرقابة القضاء الإداري الإ

 لأطرافدور كبير في حماية المراكز القانونية  ستعجاليالإقضاء اليلعب  
القضاء  أهميةتتضح و  ،(1)من توفير تلك الحماية الخصومة حين يحرم قضاء الموضوع

 الأمر ،في شؤون المتعاملين معها العامة الإدارةبسبب اتساع تدخل  ستعجاليالإ الإداري
 .(2)في الحياة العامة الإدارةتعاظم تدخل سبب ب أهميتهدوره و  ظمتعا لىإ أدىالذي 

تستهدف  إداريةعاقد قرارات الت   أثناءصدر المصلحة المتعاقدة ت   أن  يحدث قد   
تسمى هذه القرارات  ،(3)...الخإبرامهتحول دون  أو بإبرامهالسماح  أوالعقد  لإبراممهيد الت  
الذين خول لهم حد المترشحين للصفقة التي قد تمس بحقوق أ المنفصلة الإداريةقرارات ــبال

دابير المؤقتة مع الت   المستعجلة المختص باتخاذ الأمورلى قاضي جوء إرع حق الل  المش  
نتساءل في هذا  ، لذلك(4)من فوات الوقت شى عليهخ  ي   الحق الذي بأصلعدم المساس 
(؟، أولاا ) ثارهآو  ستعجاليالإ الإداريلقضاء الاختصاص ل ماهية شروط انعقادالمقام عن 

 ؟.ا()ثانيا  الإشكالات القانونية التي يثيرها ماهيةعن و 
ر الاستعجال قبل يعتب ثاره:الإستعجالي وآ الإداري لقضاءشروط انعقاد اختصاص ا -أولا 
مرة في تاريخه  لأولرع من المسائل التي قننها المش   العمومية الصفقات في مادة عاقدالت  

أن هذه من رغم بال، والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08 في القانون رقم
 1992 رع الفرنسي الذي كرسه منذ سنةوعية جاءت متأخرة مقارنة بالمش  القفزة الن  

-93 ، والقانون رقم1992-01-04 ادر بتاريخالص   ،10-92 مبمقتضى القانون رق
                                                           

المنازعات، المركز القومي  -نفيذالت   -عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية: الإبرام -1
 .342ص ،2007ن،  ب. للإصدارات القانونية، د.

، 2007تراعي نعيمة، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر، هنوني نصر الدين، -2
 .48ص

 .310، ص1999، ، د. ب. نقافة الجامعيةمحمد سعيد حسين أمين، العقود الإدارية، دار الث   -3
اني: الإجراءات الإدارية، دار الخلدونية، الجزائر، الث  طاهري حسين، الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، الجزء  -4

 .113، ص2013
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رع لمش  ا يؤكد إرادة اا محمودا ه يعد اتجاها ن  أ إلا   ،1993-12-29 ادر بتاريخالص   ،1416
الصفقات  في مادةطورات الحديثة الحاصلة في تطوير المنظومة القانونية ومواكبة الت  

 روط العامة والخاصة للدعوىعن ماهية الش   ساؤللى الت  إ ، الأمر الذي يدفعنا(1)العمومية
 ؟.؟، وعن كيفية الحكم فيهاستعجاليهالإ
 :مايلي في العامةروط تتمثل الش  : الختصاص لنعقادالعامة روط ش  ال -1
المتضمن  09-08 رع حالة الاستعجال في القانون رقمالاستعجال: لم يعرف المش   -أ

تعريف موحد وضبط صعوبة وضع سبب  ، ويعودوالإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 
المتشابهة في الفقه  تداخل العديد من المصطلحات لىإ الإداري ل لحالة الاستعجالوشام
سلطة تقدير عوى يمنح للقاضي الفاصل في الد   وهو الأمر الذي، (2)والقضاءشريع والت  

وحسب طبيعة الحق ذاته ، (3)عوى نفسهاحالة الاستعجال بشكل ملموس وفق ظروف الد  
للمدعي  اا أكد من وجود حقإذ يتعين على القاضي الإداري الت   ،ومن الظروف المحيطة

 أنالش  طرح في هذا الإشكال الذي ي أن   إلا  ، (4)يخشى من ضياعه إذا ما تم تنفيذ الصفقة
 بمبدأ تي تمسحالة الاستعجال الفي تقدير القاضي عتمد عليها يمعايير التي الهي  ما
 في مادة الصفقات العمومية؟. والمنافسة لإشهارا

                                                           
المجلة شريع الجزائري"، عاقدي في مجال الصفقات العمومية في الت  ستعجالي قبل الت  لإابزاحي سلوى،" رقابة القضاء  -1

، 2012 ن ميرة، بجاية،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحما01، العددللبحث القانوني الأكاديمية
 .29ص

- voir : LAJOYE Christophe , op. cit, p147. 
 راجع: ،لاستعجال الإداريلحالة ا ةوالقضائي ةشريعيوالت   ةالفقهي المختلفة ريفاعحول الت   -2
، السياسية قدية للقانون والعلومالمجلة الن  ، هستعجاليالإ الإداريةولة في المادة اختصاص مجلس الد   بوجادي عمار،" -

 .91-89، ص ص2007 تيزي وزو، ،، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري01العدد

الجامعة الجديدة،  ، دارالإداريةمن محكمة الطعن في المرافعات  الإدارييونس، وقف تنفيذ الحكم  أبومحمد باهي  -3
 .246ص ،2007 مصر،

 .34بزاحي سلوى، مرجع سابق، ص -4
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الحكم  تتجسد في ستعجاليالإخاصية القضاء  إن   الحق: بأصلعدم المساس  -ب
، وفي الحقيقة (1)الموضوع ولا يؤثر في أصل الحقبوقتي لا يمس يكون ادر عنه الص  
المستعجلة الفصل في  الأمورقاضي المساس بأصل الحق يعني به عدم إمكانية  عدم
قرارات تتعلق  إصدارفلا يمكنه  ،من اختصاص قاضي الموضوع يالتقانونية المسائل ال

 في القرار رقم الجزائري ولةمجلس الد   قره، وهذا ما أ(2)عويضالت  أو  بالإلغاء مثلاا 
" شلاطة" دعوى ضد  حين رفعت بلدية 2007-12-12ادر بتاريخ الص  ، 043277

" تالة" فرفض  لى قريةا إتمام أشغال قنوات صرف المياه إملاك الأراضي الذين رفضو 
ولة عند الاستئناف أمام مجلس الد  و  ،قاض أول درجة الطلب بسبب المساس بأصل الحق

بدوره عدم اختصاص القاضي الإداري الفاصل في المواد المستعجلة بالفصل في  كدأ
 .(3)وموضوعه الدعوى الأصلية للمساس بأصل الحق

وهو ما يثبت  ،حقاللوجود  احتمال كوني أن  يكفي ستعجاليه عوى الإالد   لنشأة ية:الجد   -ج
 ،عوىجدية طلب المدعي، فإذا لم يكن الأمر كذلك وجب على القاضي عدم قبول الد  

الت أكد من  وترتبط جدية الطلب بتكريس قانوني للحق المراد حمايته، وعلى القاضي
 .(4)تزامات الإشهار والمنافسةلبا احتمال وجود مساس أو اختلال

 
  

                                                           
، منشورات الحلبي 02 ، طالإداريالقضاء  أحكامفي  الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار  -1

  .08ص ،2007الحقوقية، بيروت، لبنان،
، 2009راجع: محمود عدنان مكية، الد ليل إلى قضاء الأمور المستعجلة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -

 .140ص
، 2003 ، الجزائر،04 ، العددولةمجلة مجلس الد  "، الإداريةالاستعجال في المادة  إجراءات محمد،"بن ناصر  -2

 .30ص
 الجزائر، ،09 ، العددولةمجلة مجلس الد  ، 2007-12-12 ادر بتاريخالص   ،043277 رقممجلس الد ولة  رقرا -3

 .126-125، ص2009
 .35،36بزاحي سلوى، مرجع سابق، ص -4
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لى اصة الرجوع إروط الخيقتضي معرفة الش   :الختصاصنعقاد الخاصة ل  روطش  ال -2
التي  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن 09-08القانون رقم  من 946 المادة

أساساا وتتمثل التي تتجسد و  ،تنظم الاستعجال في مادة الصفقات العمومية قبل تنفيذها
 :في
من القواعد العامة،  أوسعا مفهوما  الإستعجاليهعوى تأخذ الصفة في الد  صفة المدعي:  -أ

من له مصلحة في  عوى من قبل كلبحيث تقبل الد   ،فقد تكون الصفة بحكم المصلحة
ر والمنافسة التي تخضع لها والذي قد يتضرر من الإخلال بالتزامات الإشها ،إبرام العقد

من قانون  946/2،1 ادةبقاا لنص المإبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ط عملية
 .(1)الإداريةو الإجراءات المدنية 

رع حق رفع دعوى تسب الصفة بحكم القانون كل جهة رسمية أعطاها المش  ك  وقد ت   
في الوالي الذي يحق له إخطار المحكمة الإدارية في حالة  أساساا مثلتي تتالو  ،استعجاليه

من طرف جماعة إقليمية أو  العقد أو سيبرمبرم سة إذا أ  الإخلال بالتزامات الإشهار والمناف
قانونية تتمثل في عدم تحديد  هذا النص يطرح عدة تساؤلات مؤسسة محلية، غير أن  

لى ذلك ، إضافةا إ؟لمركزيةرع من هو حارس شفافية الصفقات التي تبرمها السلطات االمش  
، ؟التي تبرم محلياافي الصفقات العمومية كيف يعلم الوالي بالمخالفات الحاصلة  لم يحدد

 .(2)الفرنسي قانونال في ودالموج الإشكالوهو نفس 
من خلال خرق الإشهار  يظهر ذلكو  وجود إخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة: -ب

 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 45 ا للمادةالصحفي للإعلان عن الصفقة وفقا 
ك قواعد الإعلان عدم قيام انتها، ويعد من قبيل المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

فتنشره في جريدة  ،ا أو الإعلان المعيببالإعلان عن الصفقة مطلقا  المصلحة المتعاقدة
                                                           

 ، مرجع سابق.والإداريةالمدنية  الإجراءاتيتضمن قانون  ،09-08 من القانون رقم  02و 01الفقرة  946 المادة -1
 أعمالشريع الجزائري"، الصفقات العمومية في الت  عاقدي في مجال قبل الت   ستعجاليالإبومقورة سلوى،" رقابة القضاء  -2

كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي  الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،
 .11، ص2013 ماي 20فارس، المدية، يوم 



 الرقابة الردعية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها آلياتاني               الفصل الث  

-122- 

 

 ولةمجلس الد   أن  يومية واحدة أو وضع شروط تفضيلية أو غياب البيانات الإلزامية، غير 
عد العلانية لى انتهاك قوادي تخلفها إكليات الجوهرية التي يؤ رق بين الش  الفرنسي ف

والتي يمكن تصحيحها  ،دا على العقانوية التي لا تؤثر فعليا كليات الث  والمنافسة، والش  
 .(1)ستعجاليالقضاء الإلى إستدعي إغفالها اللجوء فلا ي، لاحقاا

رع الفرنسي لم يحدد مدة زمنية ن المش  رع الجزائري شأنه شأالمش   إن  جل القانوني: الأ -ج
 09-08رقم  قانونالمن  946/3،2 ه يستشف من المادةن  أ إلا   عوى،معينة لرفع الد  
برم قبل إبرام العقد أو إذا أ ترفع عوىالد   ، أن  الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قانون

 من قانون القضاء الإداري 551/2و 551/1 لى حد بعيد المادتينوتشبه إ ،أو سيبرم
 .(2)الفرنسي

ستعجاليه يأتي دور القاضي عوى الإط الد  و شر  استفاءبعد  عوى:الحكم في الد   -3
 ا في:ا، والتي تظهر أساسا لممارسة السلطات المخولة له قانونا 

رقم  قانونالمن  946/4 نص المادةل : يملك القاضي طبقااللإدارة مرواأسلطة توجيه  -أ
من  لإدارةل مرواأسلطة توجيه  ،والإداريةالمدنية  الإجراءات المتضمن قانون 08-09

 إعادة أوالصفقة  إعلانبنشر  الأمروالمنافسة مثل  الإشهارلامتثال لالتزامات أجل ا
بجانب  مما دفع ،ما يمس بأصل الحق جه حق، وهذامترشح محروم دون و أو قبول  شرالن  

 .(3)" شبه استعجاليه"عوىلى تسمية هذه الد  إ من الفقه

                                                           
 أعمالشريع الجزائري"، الصفقات العمومية في الت  عاقدي في مجال قبل الت   ستعجاليالإبومقورة سلوى،" رقابة القضاء  -1

 .11، صق، مرجع سابلتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العامالم
شريع شريع الجزائري والت  في الت    إبرامهاعلى الصفقات العمومية قبل  ستعجاليالإ الإداريفقير محمد،" رقابة القضاء  -2

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية  أعمال"، وقائية لحماية المال العام آليةالمقارن: 
 .11، ص2013 ماي 20 ، يومالمال العام، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية

 أعمالشريع الجزائري"، عاقدي في مجال الصفقات العمومية في الت  قبل الت   ستعجاليالإالقضاء  رقابةسلوى،" بومقورة  -3
 .16مرجع سابق، ص السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، يالملتقى الوطن
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شريع لإدارة في الت  وامر لأفي توجيه  الإداري القاضي لى سلطةقد الموجه إالن   إن   
لى حلول القاضي محل إبحيث يؤدي  ،ولة الفرنسيأكده مجلس الد   أمر   الجزائري والفرنسي

 القانون.و  الحق بمبدأ الفصل بين السلطات ودولة ذلك يمس الإدارة في اتخاذ القرار، مما
طبقاا  ستعجاليالإللقاضي الجزائري رع : منح المش  هديديةالت  سلطة فرض الغرامة  -ب
سلطة  ،والإداريةالمدنية  الإجراءات المتضمن قانون 09-08رقم  قانونالمن  946 لمادةل

هديدية من عدمه في حالة عدم تنفيذ المصلحة المتعاقدة لالتزامات تقدير الغرامة الت  
 أنالش  رح في هذا طالت ساؤل الذي يفي مجال الصفقات العمومية، لكن  والإشهارالمنافسة 

، فكيف يمكن الحكم فيها بالغرامة لا تحسم الخصومة ستعجاليهالإعوى الد  أن  
  ؟.(1)هديديةالت  

 هديديةبالغرامة الت   الحكمطلب ولة الفرنسي رفض مجلس الد  أقر  وفي نفس السياق 
ستعجاليه تنفذ الأوامر الإ ن  ، لأ(2)تنفيذ أمر تقدير رسوم الخبرة لإجبارها على على الإدارة

  هديدية.للغرامة الت   بقوة القانون دون حاجةا 
لضغط على المصلحة المتعاقدة لتفي يوم من أجل ا 20 تأجيل إمضاء الصفقة لمدة -ج

رغم ما تمثله  ،الفرنسي وهي نفس المدة المحددة في القانون ،بالتزامات الإشهار والمنافسة
 .(3)المرافق العامة من خطر على مبدأ استمرارية

 
 
 

                                                           
 أعمالشريع الجزائري"، الصفقات العمومية في الت  عاقدي في مجال قبل الت   ستعجاليالإبومقورة سلوى،" رقابة القضاء  -1

 .16مرجع سابق، ص الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، الملتقى
2
- CHAPUS  René, Droit de contentieux administratifs, Montchrestien, Paris, 1990, p756. 

 راجع: الإدارية،وى اعد  ال رفع لتفاصيل أكثر حول ميعاد -3
الإلغاء، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود تاجر محمد، ميعاد رفع دعوى  -

 .2005 تيزي وزو، ،معمري
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الضمانات تمنح  ستعجالي:انعقاد الختصاص للقضاء الإداري الإإشكالت  -اثانيا 
أهم الركائز  منالطعن عد وي ،للمتضرر إمكانية الطعن أمام القاضي الإداري القضائية

حد الفقهاء عدم وجود طعن وم عليها دولة القانون، إذ يقول أعائم التي تقالأساسية والد  
رع أنصف المترشح للصفقة المش   ، وبالرغم من أن  (1)ولة القانونفلا وجود لد  أمام القاضي، 

لى نظراا إ أخرى لم يوفق في ذلكه من جهة ن  أ إلا   ،ستعجالياللجوء إلى القضاء الإ بحق
 :قانونية الآتيةال لعديد من الت ساؤلاتا
من  946/5،4 تنص المادة :إشكالية توجيه القاضي أوامر للمصلحة المتعاقدة -1
" يمكن على مايلي: ،الإجراءات المدنية والإداريةتضمن قانون الم 09-08 رقم قانونال

تأمر المتسبب في الإخلال بالمتثال للتزاماته، وتحدد الأجل الذي  للمحكمة الإدارية أن  
تسري من تاريخ انقضاء  تهديديهيمكن لها أيضا الحكم بغرامة  يجب أن يمتثل فيه.

 .)2(الأجل المحدد"
 الإجراءاتمن قانون  946 في المادة ستعجاليالإالسلطات المخولة للقاضي  إن   
 القانون مبادئتتناقض مع  نها، لكالمسألة وأهميةواسعة ومعتبرة تتناسب  والإداريةالمدنية 
 إخلالهاللمصلحة المتعاقدة نتيجة  مرواأتضي عدم توجيه القاضي ق  التي ت   الإداري

الفصل بين  لمبدأا الصفقات العمومية، تكريسا  إبرام والمنافسة في الإشهاربعمليات 
حيث أقرت  ،في ذلك الجزائري متذبذب الإداريموقف القضاء  أن  السلطات، وبالرغم من 

مثل قرار  للإدارة أوامر الإداريعدم توجيه القاضي  مبدأ وتبنت بعض القرارات القضائية
ضد مديرية المصالح  2002-07-15 ادر بتاريخالص   ،5638 ولة رقممجلس الد  

نجدها  الأحكاملى صياغة هذه الإشكال يطرح بالرجوع إ، لكن (3)لولاية وهران لفلاحيها

                                                           
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  أطروحةالجزائري: دراسة مقارنة،  تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة -1

 .316، ص2013 تيزي وزو، ،معمريوم السياسية، جامعة مولود لالقانون، كلية الحقوق والع
 ءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.ايتضمن قانون الإجر  ،09-08من القانون رقم  946/06،05المادة  -2
 ةلاحيلفاضد مديرية المصالح  (و.ج ب.)قضية يتعلق ب ،2002-07-15 مؤرخ في 5638 قرار مجلس الد ولة رقم -3

 .161ص ،2003الجزائر،  ،03 عددال، ولةمجلة مجلس الد  وهران، 
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، ومثال ذلك الإداري يوجه أوامر للإدارةالقاضي  أن  تتضمن في طياتها بما لا يدع للشك 
حيث ب ،2002-09-23 ادر بتاريخالص   ،006460 قرار مجلس الد ولة رقمما جاء في 

، (1)لى السكن"بإرجاع المستأنف إ والأمر:" يلي مصطلح الأمر كما مضمونه في لاستعم
ساؤل حول مدى استقرار القضاء الجزائري حول مبدأ عدم توجيه القاضي مما يطرح الت  

 حول اجتهاداته ونسي الذي استقرتالإداري الت   لقضاءكس االإداري أوامر للإدارة، بع
القضاء  ستعجالي أولمتعلقة بالقضاء الإفي بعض الحالات ا إلا   ،بدأمال هذا تزكية
 .(2)الكامل

رع منح كان المش   إذا ين قرارات الجهات القضائية والإدارية:ــناقض بــنازع والت  ــالت   -2
المنافسة  مبدأجل حماية استعجاليه من أ قضائية في رفع دعوى ن له مصلحة الحقلكل م

لكل مترشح للصفقة ه في نفس الوقت منح ن  فإفي مجال الصفقات العمومية،  والإشهار
أحد مجلس المنافسة ضد كل ممارسة مقيدة للمنافسة يرتكبها  أمامالطعن  إمكانية

تعلق الم 03-03 رقم الأمرمن  06و 02ا لنص المادة طبقا  العمومية المترشحين للصفقة
لهيئة الوطنية للوقاية من ذلك خول ا الأكثربل  ،رع بهذا فقطبالمنافسة، ولم يكتفي المش  

التي ترتكب أثناء إبرام  جرائمال ن  حري والبحث والكشف ع  من الفساد ومكافحته سلطة الت  
  .الصفقات العمومية

                                                           
مجلة س ضد والي ولاية الجزائر،  يتعلق بقضية ع. ،2002-09-23ي مؤرخ ف 006460 ولة رقمقرار مجلس الد   -1

  .90، ص2003الجزائر،  ،03عددال، ولةمجلس الد  
 الآتية:كما يستشف من قرارات أخرى لمجلس الد ولة أن  القاضي يوجه أوامر للإدارة راجع مضمون القرارات 

 مجلة، يتعلق بقضية م.ع ضد والي ولاية سكيكدة، 2004-04-20مؤرخ في 009898قرار مجلس الد ولة رقم  -
 .143، ص2004، الجزائر، 05، العددولةمجلس الد  

، يتعلق بقضية م.ع ضد رئيس بلدية مولاي العربي، 2004-03-16مؤرخ في 009993قرار مجلس الد ولة رقم  -
 .150، ص2004، الجزائر، 05، العددولةمجلة مجلس الد  

قدية للقانون المجلة الن  تقييد"،  أوتوجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة: تقليد جواز بودريوة عبد الكريم،" مبدأ عدم  -2
 .49، ص2007كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،01العدد ،والعلوم السياسية

الرخص الإدارية في الت شريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الد ولة في القانون راجع: عزاوي عبد الرحمان،  -
 .364-354، ص ص 2007العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
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ا المش رع كما منح   الصفقات  جنةإمكانية الطعن في قرار المنح المؤقت أمام لأيضا
ت ساؤل الذي ال أن   ، إلا  أيام من تاريخ إعلان المنح المؤقت 10 المختصة خلال العمومية

عن  وأسفرت في نفس الفترة هذه الهيئات إجراءات ماذا لو جاءت ،طرح في هذا المقامي
ر الحل القانوني لهذا الت ناقض تصو يمكن لنا  ، فكيفبين قراراتها وتضارب تناقض

 ؟.والت ضارب
 آخر ما ينتهي إليه ن  إ :وامر الإستعجاليهإشكالية مدى الطعن بالستئناف في الأ  -3

، بالرغم من (1)فظ حقوق طرفي النزاعلى حهدف إوامر تإصدار أهو ستعجالي القاضي الإ
طرح في هذا الذي ي القصور ، إلا  أن  الصفقات العمومية مجال ا تمس بأصل الحق فيهن  أ

، ومصدر (2)ا بالاستئنافللطعن فيه مرواالأهذه لم ينص على قابلية رع أن  المش  المقام 
 قانونالمن  937و 936 المادتين رع نص فيمن كون المش   نابعواللبس الغموض هذا 
 ستعجاليهالإ الأوامرعلى  ،الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قانون 09-08رقم 

الحالة المتعلقة لى إ يتطرق لملكنه و  ناف والغير قابلة للاستئناف،القابلة للاستئ
رع الفرنسي الذي حدد الطبيعة عكس المش  الصفقات العمومية، مادة في  بالاستعجال
ادة الصفقات العمومية التي تكون في م ستعجاليالإالصادرة عن القضاء  للأحكامالقانونية 
فيها مطروح حول مدى إمكانية الطعن  يبقى الإشكال في الجزائر أما، )3(نهائية ابتدائية

 أم لا؟.بالاستئناف 
 
 

                                                           
في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق،  الإداريبوجادي عمر، اختصاص القضاء  -1

 .312، ص2011تيزي وزو، ،جامعة مولود معمري
 راجع: ،حول الطعن بالاستئناف في القرارات القضائية الإدارية أكثرلتفاصيل  -2
 .277-269 ، ص ص2005الجزائر،  بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابه، -
رات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء عادية في الأحكام والقراال يوسف، طرق الطعن العادية وغير دلاندة -

 .2009 الجزائر، ،الإداري، دار هومة
3
 - LAJOYE Christophe, op, cit, p147. 
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 انيالفرع الث  
 قضاء الموضوع على الصفقات العمومية قبل تنفيذهارقابة 

حد أطرافها لعمومية ذات طبيعة خاصة لاكتساب أتعتبر منازعات الصفقات ا 
لها التي تكفل ، (1)خر سلطات الإكراه القانونيفي مواجهة الطرف الآ اله ،سلطة عامة

ضافةا لزمة، ــمـلإرادة المنفردة والالأمر والنهي با سلطة  فضلاا نفيذ الجبري، الت   لى سلطةإ وا 
رع سلطات الذي هو أساس إخضاع المش   ،(2)المشروع لقوة القهر المادي عن استئثارها

  رقابة قضاء الموضوع.الت مهيدية لإبرام عقد الصفقة العمومية ل احلمر في ال الإدارة
(؟، )أولاا  قضاء الموضوع رقابةن مضمون الت ساؤل ع لىوهو الأمر الذي يدفعنا إ 

 ؟. ا()ثانيا  ثيرهاتالقانونية التي  هي الإشكالاتما عن و 
عتبر : إمضمون رقابة قضاء الموضوع على الصفقات العمومية قبل تنفيذها -أولا 

قرارات إدارية منفصلة قابلة  ،إبرام العقد التي تسبق الأعمالالفرنسي كل  الإداريالقضاء 
جزء من عكس مرحلة ما بعد إبرام عقد الصفقة التي تعتبر ، )3(الإلغاءبدعوى للطعن فيها 

ا إرادتين وليست تعبيرا  ها عبارة عن ثمرة التقاءت الإلغاء، لأن  عقد تستبعد من ميدان منازعاال
 ،رقابة قضاء الإلغاءللرقابة القضاء الكامل وليس  تخضعيجعلها  ، مما(4)عن إرادة منفردة

 .إداريةقرارات بمثابة لا تعد  لأن ها

                                                           
شريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العام، خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومية في الت   -1

 .41، ص2005-2004 محمد خيضر، بسكرة،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة 
العربية المتحدة،  والإماراتالهاشمية  الأردنية المملكة: دراسة مقارنة بين قوانين الإداريظلم الخييلي، الت   ةخليفمحمد  -2

 راسات العليا،للد   الأوسطرق لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الش   رسالة استكمالاا 
 .11، ص2009

: شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، ديوان الإداريةخلوفي رشيد، قانون المنازعات  -3
 .47، ص1998 المطبوعات الجامعية، الجزائر،

- voir : HUBERT Charles, Actes rattachables et détachables en droit administratif français, L, G, D, 

J, Paris, 1968.  
 .60، ص2008 علي خطار شطناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل، عمان، الأردن، -4
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 الإداريةولة الفرنسي نظرية القرارات مجلس الد   : ابتدعالمنفصلة الإداريةالقرارات  -1
في قضية  1905 غسطسأ 04ادر بتاريخ معالمها في القرار الص   وضح المنفصلة و

Martin ، مرور العقد الإداري بمراحل متعددة وتدخل في تكوينه عناصر التي تتضمن و
ن قرارات الإدارية، وهذه الأخيرة وا  مختلفة منها ما له طبيعة تعاقدية ومنها ما له صفة ال

 .(1)يجوز الطعن فيها بالإلغاءأن ه  إلا   ،عاقديةكانت تدخل في العملية الت  
المتعلقة بإبرام المنفصلة دارية الإقرارات ال وفي نفس السياق وضع الفقه شروط 

 ا في شرطين: مثل أساسا تالعقود الإدارية، والتي ت
  يكون الإجراء ضروري لإبرام العقد. أن   :الأولالش رط  -
على ذلك  والأمثلة ،(2)من العقد يتجزأجزء لا  الإجراءهذا  لا يكون أن   :انيالث  الش رط  -

 إعلان، عدم في المنافسة من المشاركة الإقصاءمثل قرار منح الصفقة، قرار  كثيرة
 الصفقة...الخ.

 بذاتيهافي مرحلة الانعقاد تحتفظ  الإداريةالقرارات  أن  اء على ــضــقــه والــقــفــق الــفــتــي 
فلا  بعد إبرام العقدمرحلة ما غاء، أما بالإليجوز الطعن فيها  اليوبالت   ،وتتميز عن العقد

 ،(3)بالإلغاءفيها الطعن يستبعد الانفصال عن العملية العقدية، وبالتالي هذه القرارات قبل ت
كون منازعات العقد تدخل في إطار دعوى القضاء الكامل وليس دعوى الإلغاء، وهو 

                                                           
، مذكرة والإداريةالمدنية  الإجراءاتكلوفي عزالدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون  -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للأعماللنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 
 .94ص، 2011 جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية،

 .95كلوفي عزالدين، نفس المرجع، ص -2
 قافة، عمان، الأردن،دار الث  مكتبة اني، والث  طاوي علي خطار، موسوعة القضاء الإداري: الجزء الأول نراجع: ش -

 .366، ص2004

 : دراسة مقارنة، دارالإداريةفي مجال العقود  القابلة للانفصال الإداريةشرف محمد خليل حماد، نظرية القرارات أ -3
 .84ص، 2010 ،مصر ،الإسكندريةالفكر الجامعي، 
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لصفقات ي لقانونال النظام والدقة فيفاصيل رع بنوع من الت  الأمر الذي لم يتطرق له المش  
 .)1(العمومية

إدارية قرارات عبارة عن  إلا  هي ما المنفصلة  الإداريةالقرارات إن   :الإلغاءقضاء  -2
برامها الصفقة إعدادا في مرحلة مركبة تظهر جليا  من خلال مجموعة من الأعمال  وا 
 التي اعتبرها المش رع ،نفيذمرحلة ما قبل الت   في الإدارةالتي تصدرها  القانونية المنفردة

برامهاالصفقة  عقد تكوينل ضرورية  إجراءات ولا  لا تعد جزء من بنود الصفقة هاوأن   ،وا 
من شروطها، إذ يجوز الطعن فيها بالإلغاء مستقلة عن العملية القانونية التي أسهمت في 

 الصفقاتإبرام ، ومن بين صور ومظاهر القرارات الإدارية المنفصلة في إطار (2)تكوينها
إعلان الصفقة، طرق الإبرام، عدم إعلان الصفقة، قرار منح الصفقة،  طرق العمومية

 الحرمان من المنافسة، الإقصاء من المشاركة...الخ.
حضير الصفقة والت   إعدادفي مرحلة  الإدارةي تصدرها تال الإداريةالقرارات  كل   

يطعن أو العقدية عاقدية المنفصلة عن العملية الت   الإداريةتعد من قبيل القرارات ، )3(لها
تستبعد من ذلك دعاوي القضاء الكامل لعدم ارتباطها  الي، بالت  الإلغاءفيها بدعوى 

 الإلغاءممارسة دعوى ا بالمؤهلون قانونا  والأشخاص ،بنصوص الصفقة وشروطها وبنودها
 .(4)لهاالمترشحين  غيرأو عن المترشحين للصفقة  لا يخرجون

                                                           
1
 - DE LAUBADERE André ; MODERNE Franc ;et DELVOLVE Pierre, Traité des contrats 

administratifs, 02 
éme

 Edition, L. G. D. J, Paris, 1984, p 1031. 
 مصر، ولة، دار محمود، القاهرة،فقه وقضاء مجلس الد  الفي  الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات  -2

 .210، ص2007
 راجع: ،حول تعريف القرارات الإدارية -3

- FRIER Pierre- Laurent et PETIT Jacques, précis de droit administratif, 6
éme

 Edition, 

Montchrestien, Paris, 2010, p 281. 
 راجع: ،الإلغاءحول دعوى  أكثر لتفاصيل -4
 .2004سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -
 .2004 ، دار العلوم، عنابة، الجزائر،الإلغاءبعلي محمد الصغير، دعوى  -
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري: الأسباب والش روط، مطابع جامعة المنوفية، د.ب.ن، -

2007. 
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مبدأ  غايتها احترام ن  لأ ،القانون انتهاكا على تؤسس دعوى الإلغاء دائما  
أصيب بعيب من العيوب  الإداري القرار أن  للقاضي  ، فإذا اتضح وتبين)1(المشروعية

في عيب السبب أو المحل أو الإجراءات أو  التي تتمثل ،)2(يحكم بإلغائه لعدم مشروعيته
 عسف في استعمالأو ما يسمى بعيب الت   والهدف، الأشكال أو الاختصاص أو الغاية

 .(3)السلطة
تقوم المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة بتصرفات مخالفة  القضاء الكامل: -3

التي تكون القانونية صرفات تظهر من خلال بعض الت  التي  ،ة في العقدلالتزاماتها المحدد
صرفات عن في صورة قرارات إدارية في المقابل يسعى المتعامل المتعاقد لإبطال تلك الت  

ذلك القرار الذي  ن  قضاء الإلغاء، لأل يلجأ ولا يستطيع أن   ،طريق دعوى القضاء الكامل
الإلغاء لدعوى  ا، خلافا ة مستند على بنود الصفقة وشروطهاأصدرته المصلحة المتعاقد
في عيب  المتمثلة ،(4)الإداريية القرار لى عيوب مشروعالتي يستند فيها القاضي إ

 .(5)الغاية وأالمحل  وأالسبب  وأ أو الإجراءات الشكل وأالاختصاص 
قبل تنفيذ الصفقة العمومية بالحقوق الشخصية في مرحلة ما يتعلق القضاء الكامل  

بسبب إخلال الإدارة  ،دث للمترشح للصفقةعويض عن الأضرار التي تحوينتهي بطلب الت  
عويض أو الت   ،في المناقصة الإقصاء من المشاركة عويض جراءمثل الت   القانونية بالتزاماتها

 عن الممارسات المقيدة للمنافسة...الخ.
ظلم الإداري المسبق أمام على المتضرر شرط الت  المش رع لم يشترط  جدير بالذكر 

الصفقات لى القضاء في منازعات بل اللجوء إجان القطاعية قالل  جان الوطنية أو الل  

                                                           
1
 - MORAND- DEVILLER Jacqueline, Cours de droits administratif, 6

éme
 Edition, Montchrestien, 

Paris, 1999, p 702. 
2
 - DELPEREE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, L.G.D.J, Paris, 

1969, p 07. 
 عسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، مطبعة عين شمس، مصر،ي، نظرية الت  و راجع: سليمان محمد الطما -3

1978. 
 .403، ص1991 عوى الإدارية وصيغها، دار الفكر العربي، القاهرة،معوض عبد التواب، الد   -4
 .229الفكر العربي، القاهرة، د.ت.ن، ص ، دارالإداري، الوسيط في القضاء ألبناد عاطف و محم -5
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نفيذ اشترطه في منازعات الصفقات العمومية بعد مرحلة الت   لكنهالعمومية قبل تنفيذها، 
تنظيم ضمن المت 236-10 المرسوم الرئاسي رقم من 115/05 لمادةلنص اا طبقا 

 ،43737 كمة العليا في القرار رقمالمح ت العمومية، وهو نفس ما اشترطتهالصفقا
 ، والقرار رقم(1)يتعلق بشركة ذ.م ضد وزير الري 1985-11-09بتاريخ ادر الص  

ولة ، وهو نفس ما أكده قرار مجلس الد  (2)1988-12-31بتاريخ ادر الص   ،622552
 .(3)ضد مديرية الت ربية 2004-06-15 بتاريخادر الص   ،012585 رقم

التي تنص على  ،(4)من قانون الإجراءات المدنية الملغى 07بعكس المادة و  
رقم  قانونالمن  801 المادة ن  عويض، فإالإداري بمنازعات طلب الت  القضاء  اختصاص

 املاستعملت عبارة القضاء الك ،الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قانون 08-09
زيح الغموض واللبس عن كثير من المسائل التي كانت محل نقد وخلاف تمن شأنها التي 

 كاملالانسجام والت  لى تحقيق نوع من دي إوتناقض في الاجتهاد القضائي، الأمر الذي يؤ 
 .(5)في الاختصاص القضائي

 

                                                           
ضد وزير الري،  (م.ذ)يتعلق بقضية شركة  ،1985-11-09 ادر فيالص   ،43737 رقمالمحكمة العليا قرار  -1

 .175، ص1992 ، الجزائر،02، العددالمجلة القضائية
، 1992 ، الجزائر،02، العددالمجلة القضائية، 1988-12-31 ادر فيالص   ،62252 رقمالمحكمة العليا قرار  -2

 .163-161ص ص
ربية لولاية يتعلق بقضية بغدادي ضد مديرية الت   ،2004-06-15 ادر فيالص   ،012585 رقم مجلس الد ولة قرار -3

 )غير منشور(. بشار،
مؤرخ  154-66 يعدل ويتمم الأمر رقم ،1993-10-05 مؤرخ في 09-93 شريعي رقممن المرسوم الت   07 المادة -4

 )ملغى(. ،1993-10-10 ادر في، الص  27يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر عدد ،1966-06-08في
"،  رع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟بودريوة عبد الكريم،" هل تخلى المش   -5

، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، أعمال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 ،)غير منشور(.2009 فريلأ 29-28يومي 



 الرقابة الردعية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها آلياتاني               الفصل الث  

-132- 

 

: تثير رقابة إشكالت رقابة قضاء الموضوع على الصفقات العمومية قبل تنفيذها -اثانيا 
 قانونية وتساؤلات عدة إشكالات ،قضاء الموضوع على الصفقات العمومية قبل تنفيذها

 :مايلي في تتمثلتظهر و 
قسيم تقريب العدالة من المواطن وانسجام الت   جلمن أ إشكالية الختصاص المحلي: -1

الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية بتنظيم رع المش   قام، (1)قسيم القضائيالإداري مع الت  
ضمن قانون الإجراءات المدنية المت 09-08 من القانون رقم 803و 38و 37ا للموادطبقا 

موطن التي يقع في دائرتها  للجهة القضائية الإقليمي، بحيث يؤول الاختصاص والإدارية
ذا ،عليه المدعى لم يكن له موطن معروف يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع  وا 
وفي حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع  ،موطن له آخرفيها 

رقم  قانونالمن  40 لمادةلكن الغريب في الأمر بالرجوع إلى ا، (2)فيها الموطن المختار
التي رسمت قواعد الاختصاص  ،والإداريةالمدنية  الإجراءات المتضمن قانون 08-09

لجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان العمومية ل الأشغالالمحلي في مادة 
 الطرقاتا مثل ممتدا  أوا قد يكون واسعا  الأشغالمكان تنفيذ  ، وهذا منتقد لأن  الأشغالتنفيذ 

، (3)في نفس الوقتواحدة  إداريةمن محكمة  أكثرلى اختصاص مما يؤدي إ ،العمومية
 .؟الإشكاليةالي كيف نتصور الحل القانوني لهذه وبالت  

المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08رقم قانون المن  39 كما نصت المادة 
الاختصاص المحلي لكل الصفقات العمومية  أن  مفادها  أخرىعلى قاعدة  ،والإدارية

العديد من الصفقات  أن   أساستنفيذه، وهذا منتقد على  أوالعقد  إبراميتحدد بمكان 
منازعات  لى ارتفاعوطني تبرم في العاصمة، مما يؤدي إا لطابعها الالعمومية نظرا 

                                                           
الإجراءات المدنية، دار الخلدونية، الجزائر، : والإدارية الموجزة، الجزء الأول جراءات المدنيةطاهري حسين، الإ -1

 .29ص
 .490، ص2009 ، دار بغدادي، الجزائر،02، طوالإداريةالمدنية  الإجراءاتبربارة عبد الرحمان، شرح قانون  -2
، جسور، الإداريةطبيقية للمنازعة الجوانب الت   اني:، القسم الث  الإداريةبوضياف عمار، المرجع في المنازعات  -3

 .328، ص2013 الجزائر،
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لى الذي يؤدي إالأمر ، (1)الصفقات العمومية أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة
 ظاهرة البيروقراطية في الجهاز القضائي الإداري. تنامي

من تنظيم  02 والمادة ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800 إشكالية المادة -2
امل من حيث عن دعوى القضاء الك الإلغاءبالضرورة دعوى  تختلف: الصفقات العمومية

عن العمل  تعويض الضرر الناتجالمطالبة ب يكون عويضفي دعوى الت  كون الطلب 
التي تستند  الإلغاءعكس دعوى ، (2)واقعة مادية أو إداريسواء كان العمل قرار  الإداري

لى ذلك تختص المحاكم إ بالإضافة، (3)المعمول بها ت نظيماتوال على مخالفة القوانين
الإشكال الذي ، لكن الإلغاءبدعاوي  يختص ولةمجلس الد   أما ،عويضبدعاوي الت   الإدارية

 عند مطابقةيكون  ،الاختصاص القضائي في مجال منازعات الصفقات العمومية يثيره
تنظيم الصفقات المتضمن  236-10 المرسوم الرئاسي رقم من 02 المادة ومقارنة
 المدنية الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08 رقم قانونالمن  800 مع المادة ،العمومية
ا من المرافق العامة التي بمقدورها ا جديدا نوعا  وأضاف رع استحدثالمش   أن  ، نجد والإدارية

صفقات عمومية، وهي المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي  إبرام
والمؤسسات  ،والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  ،يالعمومية ذات الطابع العلمي والتقن
ا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من جزئيا  أوا ممولة كليا  نجاز عمليةجاري عندما تكلف بإالت  و 

منازعات هذه المؤسسات الجهة القضائية المختصة ب هي عن ماالي نتساءل وبالت  ولة، الد  

                                                           
 .329، صسابق مرجعبوضياف عمار،  -1
 .2005 ، دار العلوم، عنابة، الجزائر،الإداريةراجع: بعلي محمد الصغير، المحاكم  ،الإداريةحول المحاكم  -

2
عوى العادية: دراسة مقارنة، بحث للحصول على عن الد   الإلغاءحمد قاسم علي، الخصائص المميزة لدعوى أماني  - 

 .34، ص2006 ،أسيوطدرجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة 
 .350، ص1987 ،الإسكندريةة المعارف، أولة، منشفي قضاء مجلس الد   الإداريحمدي ياسين عكاشة، القرار  -3
 ، راجع:يستثنى من دعوى الإلغاء أعمال السيادة أو الحكومة 
، 1991، دار الفكر العربي، القاهرة، 07سليمان محمد الطماوي، الن ظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، ط -

 .424-422ص ص



 الرقابة الردعية على الصفقات العمومية قبل تنفيذها آلياتاني               الفصل الث  

-134- 

 

من  800 المؤسسات في المادةعدم ذكر هذه ل نظراا ،عندما تقوم بإبرام صفقة عمومية
  والإدارية؟.المدنية  الإجراءات المتضمن قانون 09-08رقم  قانونال

-98 والقانون رقم، (1)01-98 لى القانون العضوي رقمجوع إالر لى ذلك بإ إضافةا  
محاكم الإدارية ال ولة أوي يمنح الاختصاص لمجلس الد  لا نجد أي نص قانون ،(2)02
الجهة هي  حول من ساؤلت  الا يؤدي إلى طرح المؤسسات، وهذا من منازعات هذه بشأ

 العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المؤسساتن منازعات شأبالمختصة القضائية 
 عمومية؟.قات صفعندما تقوم بإبرام 

لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي الختصاص القضائي ل إشكالية -3
 المؤسسات العمومية فهااأحد أطر كون التي ي الصفقات العموميةتثير منازعات  جاري:والت  

ا بمساهمة مؤقتة أو ا أو جزئيا عندما تكون ممولة كليا  جاريذات الطابع الصناعي والت  
 رقم قانونال ، فأمام سكوتاإشكالية الجهة القضائية المختصة نوعيا  ،ولةنهائية من الد  

على تحديد الجهة القضائية  ،والإداريةالإجراءات المدنية المتضمن قانون  08-09
 د الاختصاص للقضاءقسليم بعه يصعب الت  ن  لمختصة بمنازعات هذه المؤسسات، فإا

جاري قواعد القانون تطبيق القاضي المدني والت   ظر في منازعاتها لاستحالةالمدني بالن  
ا أي شك التي لا ينطوي عليه ،الإداري المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية

 ها غير إدارية.في أن  
ا كان  و ها تنشئالعمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري هذه المؤسسات  تلم 
 هذه المؤسسات فوضت قد ولة تعتبرالد   ن  ، فإوسلطتها ولة وتخضع لرقابتهاالد  تمولها 

                                                           
ولة وتنظيمه وعمله، ج.ر يتعلق باختصاصات مجلس الد   ،1998ماي  30 مؤرخ في 01-98 القانون العضوي رقم -1

، 2011 جويلية 26 مؤرخ في 13-11 بالقانون العضوي رقم ،، معدل ومتمم1998 جوان 01 ادر في، الص  37عدد
 .2011 وتأ 03 ادر في، الص  43ج.ر عدد

 جوان 01 ادر في، الص  37يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج.ر عدد ،1998ماي  30مؤرخ في  02-98 القانون رقم -2
1998. 
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 ،نهائية أوا بمساهمة مؤقتة جزئيا  أوا كليا  لها الأساسيدام هي الممول ما  ،(1)العمومية
تخضع ، )2(القانون العام أشخاصلى اعتبارها شخص من يؤدي إ الأمر الذيوهو 

 في ولة الجزائريمجلس الد   اء بهنفس الحل الذي ج ، وهو الإداريمنازعاتها للقضاء 
تخص يتعلق بقضية ، (3)2001-05-14 ادر بتاريخالص  ، 275 فهرس 332 ملف رقمال

لعين  الأشغالسيير العقاري لولاية وهران ضد مؤسسة والت  رقية صفقة عمومية بين ديوان الت  
ولة في عكس مجلس الد   ،" نيابة عن"مصطلح تيموشنت، بحيث جاء في القرار صراحة

 أكدهإعتبر منازعات هذه المؤسسات تخضع للقضاء العادي، وهذا ما الذي  الأمر بادئ
 الذي قضى ،(4)2002-11-05 ادر بتاريخالص  ، 003889 رقم في القرار مجلس الد ولة

العمومية التي تبرمها المؤسسات  الإداري بمنازعات الصفقات القضاء بعدم اختصاص
سليم به فقهاا و جاري، وهذا الحل منتقد ولا يمكن الت  العمومية ذات الطابع الصناعي والت  

 تشريعاا و قضاءاا.
 
 
 
 

                                                           
 راجع: ،ولةلرقابة الد   الاقتصاديةالعمومية  والمؤسساتجاري تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والت   -1
 أطروحة: دراسة مقارنة، الاقتصاديةعلى المؤسسة العامة  الإداريةبوشيبة مختار، مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية  -

 .1990 ، جامعة الجزائر،الإداريدولة في القانون لنيل درجة دكتوراه 
 بع الاقتصادي تم خوصصتها، راجع:معظم هذه المؤسسات ذات الطا 
آيت منصور كمال، عقد الت سيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة لنيل درجة دكتوراه  -

 .2009في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
2
 - voir : ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT marie Christine, op, cit, p.p 174-250. 

يتعلق بقضية تخص صفقة عمومية بين  ،2001-05-14 ادر بتاريخالص  ، 332/2001 رقم مجلس الد ولة قرار -3
 )غير منشور(. لعين تيموشنت، الأشغالسيير العقاري لولاية وهران ضد مؤسسة الت  الت رقية و ديوان 

سيير ضد مؤسسة الت   (ز.ش)يتعلق بقضية  ،2002-11-05 ادر بتاريخالص  ، 003889 رقممجلس الد ولة قرار  -4
 .110-109، ص ص2003 ، الجزائر،03، العددولةمجلة مجلس الد  السياحي للشرق، 
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 انيالمطلب الث  
 العمومية قبل تنفيذهالى الصفقات رقابة القضاء الجزائي ع

صلاحاتمن تحرير اقتصادي  ما شهده العالم أن   ايد  ب     ديمقراطية وتكامل عالمي  وا 
الأمر الذي وهو ، (1)هكاليف المترتبة عنادة الوعي بالت  مع على فضح جرائم الفساد وزيأج

الاقتصادية  للأوضاعا للطبيعة المتغيرة نظرا  ،اقتصاديإلى ظهور قانون عقوبات  أدى
، (2)لى وجوب ضبطهاآدت إوافع التي وحداثة الد   ،وأخرىنظمها بين دولة  واختلاف
ا يدا صرفات القانونية الأكثر تعقفي مجال الصفقات العمومية التي تعد إحدى الت   خاصةا 

 الذي الأمر، وهو (3)وحساسية لكونها تتعلق بالمال العام وغايتها تحقيق المصلحة العامة
الصفقات العمومية قبل  الرقابة القضائية على أنظمةتفعيل واستكمال  رع إلىبالمش   أدى

أكثر حماية وفعالية وصرامة من رقابة و  استحداث رقابة خاصة عن طريق ،تنفيذها
 ألا وهي رقابة القضاء الجزائي على الصفقات العمومية قبل تنفيذها. القضاء الإداري،

بجرائم الصفقات العمومية، تتعلق إجراءات متابعة خاصة  لم يحدد إن  المش رع  
المتعلق  01-06 رقمقانون البعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها في باستثناء 

تباع لى الت  باللجوء إ الأمرعندما يتعلق  ،الوقاية من الفساد ومكافحتهب سليم المراقب وا 
هذه  لطة القضائية، كما أن  الس  إذن من برصد الالكتروني والاختراق أساليب خاصة كالت  

الإجراءات الخاصة  لى الخارج، ما عدا هذهتم تحويل عائداتها إم إذا ما ادالجرائم لا تتق
المتضمن  155-66 لى القواعد العامة المنصوص عليها في الأمر رقميتوجب الرجوع إ

                                                           
، 2007 ة، الأزاريطة،يددوة عبر الوطنية، دار الجامعة الجشرعية للر  محمد أحمد غانم، المحاور القانونية والش   -1

 .05ص
نون العقوبات الاقتصادي وحماية المستهلك، مجد المؤسسة الجامعية، افي ق الأساسيةعلي محمد جعفر، المبادئ  -2

 .05، ص2009 بيروت، لبنان،
دغيش أحمد،" الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"، أعمال الملتقى  -3

، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، قانون الصفقات العمومية في حماية المال العامالوطني السادس حول دور 
 .02، ص2013ماي  20 المدية، يوم
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 رطةالش   التي تتمثل في إخطار ضباط، (1)المعدل والمتمم ،ءات الجزائيةاقانون الإجر 
الذي بدوره إما يقوم بتقديم  ،وكيل الجمهورية بمحاضر جرائم الصفقات العمومية القضائية

ثم بعد ذلك  ،محكمة الجنحمباشرة على  الإحالة أو, (2)حقيقطلب افتتاحي لقاضي الت  
  المحاكمة.
جرائم الصفقات العمومية في مرحلة ما قبل  نتساءل في هذا المقام عن لذلك 
شوة و أخد )الفرع الأول(، وجنحتي الر  في غير المبررة تي الامتيازات جنحبدءاا ب الت نفيذ،

 اني(.)الفرع الث   في ت بصفة غير قانونيةفوائد أو عمولا
 الفرع الأول

 ذهاالمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية قبل تنفي
فقات العمومية قبل جرائم المتعلقة بالامتيازات غير المبررة في مجال الصال تظهر  

ذ الأعوان العموميين جنحة استغلال نفو و  ،)أولاا( جنحة المحاباةتنفيذها في صورة 
 .)ثانياا( غير مبررة للحصول على امتيازات

بعكس المش رع حة المحاباة، الفقه جن في الجريمة ههذعلى  يطلق: جنحة المحاباة -أولا 
 في مجال الصفقات العمومية، امتيازات غير مبررة إعطاءجنحة  اسم طلق عليهاالذي أ
لوقاية من اب المتعلق 01-06رقم  قانونالمن  26/01في المادة المش رع  نص عليها والتي

ة سنوات، وبغرامة من لى عشر بالحبس من سنتين إ يعاقب:" لي، كالت االفساد ومكافحته
 دج: 1000.000لى إ دج 200.000

                                                           
، 49الجزائية، معدل ومتمم، ج.ر عدد الإجراءاتيتضمن قانون  ،1966-06-08 مؤرخ في 155-66 رقم الأمر -1

 .1966-06-11 ادر فيالص  
 عمومية في مجال جرائم الصفقات العمومية نطبق القواعد العامة، راجع:حول إجراءات سير الد عوى ال

 العيش فضيل، شرح قانون الإجراءات الجزائية: بين الن ظري والت طبيق، مطبعة البدر، الجزائر، د. ت. ن. -
-2009 قسنطينة،حقيق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية الحقوق، جامعة عمارة فوزي، قاضي الت   -2

2010. 
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 أواتفاقية  أوا يراجع عقدا  أويؤشر عليه  أوعقد  بإبرامكل موظف عمومي يقوم  -1
نظيمية الجاري بها العمل بغرض شريعية والت  الت   الأحكاما بذلك ا مخالفا ملحقا أو صفقة 
 .(1)"امتيازات غير مبررة للغير إعطاء
مكرر  128المادة نص في  بادئ الأمر كانت هذه الجريمة منصوص عليهالقد  
تم  ذلك بعد، ثم (2)المعدل والمتمم ،العقوبات المتضمن قانون 156-66 رقم الأمرمن 

الوقاية من ب المتعلق 01-06رقم  قانونالمن  26/01لى المادة نقل مضمونها إإلغاءها و 
 14-432مستلهم من المادة  للمادة صياغة الجديدةالهذه في  والأصلالفساد ومكافحته، 
ذا كان هذا الت   من قانون العقوبات ا، لكن عند شكليا  عديل للوهلة الأولى يبدوالفرنسي، وا 

وهذا ما سنتطرق له  ،(3)وكيفية قمعها أعاد ترتيب أركان جنحة المحاباةمعه جيداا معن الت  
 في مايلي:

منح امتيازات  جريمة تعتبر :التي يثيرها القانونيةالركن المادي للجريمة والإشكالت  -1
من الجرائم التي يشترط في قبل تنفيذها في مجال الصفقات العمومية  للغير مبررةغير 

المتعلق  01-06من القانون رقم  02فهوم المادة بم ،العمومي ارتكابها صفة الموظف
 أن   يشترط في الموظفم القانون الإداري الذي ليس بمفهو و ، بالوقاية من الفساد ومكافحته

 ،والقيام بعمله بصفة دائمة ،ومرسم في السلم الإداري ،يكون معين من السلطة المختصة
  .وتابع لأحد المرافق العامة

الوقاية المتعلق ب 01-06 رقم قانونالالفقرة ب من  02المادة وتبعاا لذلك وسعت  
ليشمل كل من يشغل  العموميوتعريف الموظف  مفهومو  ماهيةمن  ،من الفساد ومكافحته

                                                           
 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06 من القانون رقم 26/01 المادة -1
 ادر، الص  49يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ج.ر عدد ،1966 جوان 08 مؤرخ في 156-66 رقم الأمر -2

 .1996 جوان 11 في
 .140، ص2003 ، دار هومة، الجزائر،13 اني، طفي القانون الجزائي الخاص، الجزء الث   الوجيز، أحسنبوسقيعة  -3
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وكل  ،والهيئات والمؤسسات العمومية الإداراتوكالة في  أويتولى وظيفة  أوا منصبا 
 .(1)وكالة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومية أويتولى وظيفة  آخرشخص 
للغير غير مبررة  لهذه الجريمة بمنح الموظف العام امتيازاتيتحقق الركن المادي  

ا بذلك تأشيرة مخالفا منح ملحق أو مراجعته أو أو عقد أو  اتفاقيةعند إبرام صفقة أو 
ها في قانون الصفقات العمومية أو نظيمية المنصوص عليشريعية والت  لإجراءات الت  ا

 لكنزات غير مبررة للغير وليس للجاني، بغرض منح امتيا ،...الخين الأخرىنالقوا
مضمون وشكل الامتيازات غير لم يحدد   رعالمش  أن   لمقامفي هذا ا طرحالت ساؤل الذي ي

  .للغير محاباة   ها الموظفمنحيمبررة التي ال
 ،354438الملف رقم في المحكمة العليا  قضاءلم يتطرق  لى ذلكإ إضافةا  

 الامتيازات غير المبررةتحديد شكل ومضمون لى إ ،(2)2006-02-15ادر بتاريخ الص  
رع والفقه المش  موقف غموض  أمامف ،بنوع من الت فاصيل والدقة العموميةرام الصفقات إبفي 

عند  أوحد المترشحين من الصفقة بدون منافسة باستفادة أ فإن  الجريمة تتحقق ،والقضاء
ا بمضمون الصفقة وتكلفتها وعدد تتعلق أساسا  امتيازيهحصول المترشح على معلومات 
مكانياتهم ومؤهلاتهم.  المترشحين وا 

                                                           
الملتقى  أعمالا"، زواوي شنة،" الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية: جنحة المحاباة نموذجا  -1

والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، ، كلية الحقوق ته في الصفقات العموميةحالدولي حول الوقاية من الفساد ومكاف
 .132، ص2013 أفريل 25و 24 سيدي بلعباس، يومي

 لتفاصيل أكثر حول الت عريف الموسع للموظف العمومي في الت شريعات المقارنة، راجع:
 20، ص2009عبد الحكم فودة، أحمد محمد أحمد، جرائم الأموال العامة، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،  - 

 وما بعدها. 
 وما بعدها. 26 ، ص2008ياسر كمال الدين، جرائم الر شوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 
 -يتعلق بقضية النيابة العامة ضد )ع ،2006-02-15 ادر فيالص   ،354438 قرار المحكمة العليا ملف رقم -2

 .515-509 ص ص ، الجزائر،01، العددة العلياممجلة المحكط(، 
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بدوره  الذي ،ن المعنوي لجريمة المحاباةكالر  القصد الجنائي يعد القصد الجنائي: -2
لى ارتكاب الركن المادي يتحقق باتجاه إرادة الجاني إ لى القصد الجنائي العام الذيينقسم إ

  .(1)طلبها القانونالمكون للجريمة بعناصره التي يت
 ،خلال اقترافه للجريمة الجاني منوقصد  هدفهو  الخاصالجنائي القصد أما  
في نية الموظف العمومي  ، المتمثلة(2)عن الإرادة الواعية المخالفة للقانون الجزائي فضلاا 

ا لذلك قضي في فرنسا بقيام جريمة إعطاء امتيازات غير مبررة للغير دون وجه حق، وتبعا 
بالفواتير وعدم مبرر للشراء الغير اللجوء بسبب  ،الصفقات العمومية إبرام المحاباة في

عسفي للمترشحين، الإبعاد الت  و تسريب معلومات للغير، و راضي، اللجوء للمنافسة مثل الت  
 . (3)والت نظيمات نينتشكيل لجنة المناقصة مخالفة للقواو 

ثر تعديله للمادة عن القصد الجنائي الخاص إتخلى رع المش   بالإشارة أن  جدير  
بحذف  ،(4)الوقاية من الفساد ومكافحتهب المتعلق 01-06 رقم قانونالمن  26/01

 .بالقصد الجنائي العامفقط والاكتفاء  " بغرض"مصطلح
الوقاية من ب المتعلق 01-06رقم  قانونالمن  01-26 تعاقب المادة قمع الجريمة: -3

 لى عشر( إ2) بالحبس من سنتين ،روع فيهاعلى جنحة المحاباة أو الش   ،الفساد ومكافحته
رع دج، ولم يتجاهل المش   1000.000لى دج إ 200.000غرامة من بسنوات، و  10

 دج، 5000.000 لىدج إ 1000.000 غرامة منالخص المعنوي المقدرة بعقوبة الش  
 ،العقوباتتضمن قانون الم 156-66رقم قانون المن  1-مكرر 18 ا لنص المادةطبقا 

الوقاية من الفساد ب تعلقالم 01-06من القانون رقم  53، والمادة المعدل والمتمم
 .المعدل والمتمم ،ومكافحته

                                                           
 .112، ص2006رحماني منصور، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  -1
 .110، ص2009 ، دار هومة، الجزائر،08 بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط -2

 .166-164 سابق، ص صجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع و سقيعة أحسن، الو راجع: ب -3
 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06 قمر  من القانون 26/01 المادة -4
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 كما تطبق على جنحة المحاباة العقوبات الت كميلية والمصادرة والظروف المشددة 
بطال العقود والصفقات خفيفت  ظروف الوالإعفاء من العقوبة و  التي  والرد والمشاركة وا 

 عمومي.تطبق على جريمة رشوة الموظف ال
لقد  غير مبررة: متيازاتذ الأعوان العموميين للحصول على انفو  ستغلالجنحة ا -اثانيا 

للحصول على امتيازات غير  العموميين الأعوانجنحة استغلال نفوذ  كان منصوص على
مكرر الفقرة الثانية من  128في المادة  مجال الصفقات العمومية قبل تنفيذها مبررة في

ه ونقل وبعد ذلك تم إلغاء مضمونها ،(1)قانون العقوباتالمتضمن  156-66الأمر رقم 
التي  ،الوقاية من الفساد ومكافحتهب المتعلق 01-06رقم  قانونالمن  26/02المادة  لىإ

دج  200.000 وبغرامة من ,لى عشر سنواتسنتين إ:" يعاقب بالحبس من نصت على
 دج: 1000.000لى إ

بصفة عامة كل  أومقاول من القطاع الخاص،  أوحرفي  أوصناعي  أوكل تاجر 
 أوولة صفقة مع الد   أوعقد  بإبراممعنوي يقوم، ولو بصفة عرضية،  أوشخص طبيعي 

 أوالهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام  أوالمؤسسات  أوالجماعات المحلية 
جاري، المؤسسات العمومية القتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والت  

سعار التي الأجل الزيادة في الهيئات المذكورة من أ أعوان تأثير أوويستفيد من سلطة 
عديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال جل الت  يطبقونها عادة أو من أ

 .(2)موين"سليم أو الت  الت  
 لجريمة والقصد الجنائي لهالى الركن المادي لهذه افي هذا المقام إلذلك سنتطرق   

 ما يلي: ، فيوكيفية قمعها
 

                                                           
 يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،156-66 رقم الأمرمن  02/مكرر 128المادة  -1
 يتعلق بالوقاية من الفساد مكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06من القانون رقم  26/02المادة  -2
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في  ت شترط هذه الجنحة الركن المادي للجريمة والإشكالت القانونية التي يثيرها: -1
كل شخص  أيمن القطاع الخاص،  مقاولاا  أوا حرفيا  أوا صناعيا  أوا يكون تاجرا  أنالجاني 
 يكون الجاني عون أنفالمطلوب في هذه الجنحة  اإذا ، مهما كان نوعه معنوي أوطبيعي 

لحساب  أومعنوي يعمل لحسابه  أوكان شخص طبيعي  إذاولا يهم  ،اقتصادي خاص
 .(1)غيره

صفقة مع  أوعقد  بإبراممشتري يقوم  سا ولييكون بائعا  أن  كما يشترط في الجاني  
 أوالهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام  أوالمؤسسات  أوالجماعات المحلية  أوولة الد  

 ،جاريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والت   وأالمؤسسات العمومية الاقتصادية 
هذه الهيئات للحصول على امتيازات غير مبررة في  أعوان تأثير أوويستفيد من سلطة 

 أوتعديل نوعية الخدمة  أو الأسعارالزيادة في أساساا ب تتعلق الصفقات العمومية إبرام
 موين.الت   أوسليم الت   أجال أوالمواد 
 26/02واللبس في صياغة نص المادة قة والوضوح عدم الد   نسجل في هذا المقام 

كل " الوقاية من الفساد ومكافحته، عندما نصت على:ب المتعلق 01-06من القانون رقم 
عديل ...الت  يطبقونهاالتي  الأسعارجل الزيادة في صناعي...يستفيد...من أ أوتاجر 

 (2)..."لصالحهم
صناعي...يستفيد...من  أو:" كل تاجر اليكالت   ،تكون الصياغة أن الأصحولكن  

اجر ء تعود على الت  الها ن  لأ، ..."لصالحه عديل...الت  يطبقها التي الأسعارجل الزيادة في أ
 .(3)ولة أو الهيئات الت ابعة لهاالصناعي...الخ، وليس على أعوان الد  أو 
 

                                                           
تعلق بالفساد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة مفي ظل القانون الوآليات مكافحتها الصفقات العمومية  جرائم زوزو زوليخة، -1

، 2012 ورقلة، ،الماجستير في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
 .84ص

 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06من القانون رقم  26/02المادة  -2
 .169، صسابقالقانون الجزائي الخاص، مرجع  بوسقيعة أحسن، الوجيز في -3
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العموميين للحصول على  الأعوان نفوذ قتضي جنحة استغلالت   القصد الجنائي: -2
القصد الجنائي العام توافر  ،امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية قبل تنفيذها

، (1)مثلما حددها القانون بأركانهاالجريمة  ارتكاب لىالجاني إ إرادة المتمثل في انصراف
 استغلال هذا النفوذ لمصلحته. وأرادولة الد   أعوان بنفوذالجاني يعلم  أن  آخر بمعنى 
نية الحصول  المتمثل في ،د الجنائي الخاصكما تتطلب هذه الجريمة توافر القص 

في وتتجلى  التي تظهرو ها غير مبررة ودون وجه حق، أن  بعلى امتيازات مع علم الجاني 
عديل لصالحه في نوعية المواد أو قيام الجاني بالزيادة في الأسعار التي يطبقها أو الت  

 موين.سليم أو الت  الخدمات أو أجال الت  
د من ولاب ،يبين في حكمه أركان الجريمة جدير بالإشارة يجب على القاضي أن   

مثل  الذي يمكن أن يستخلص من اعتراف المتهم أو القرائن فيها، يتحديد القصد الجنائ
   .(2)تجاهلها و مخالفة القواعد الإجرائية أو باستحالةتكرار المخالفة أ

الوقاية من المتعلق ب 01-06 رقم قانونالمن  26/02تعاقب المادة  قمع الجريمة: -3
للحصول على  نفوذ الأعوان العموميين على ارتكاب جنحة استغلال ،الفساد ومكافحته

 02 بالحبس من سنتين ،امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية قبل تنفيذها
دج، ولم يتجاهل  1000.000لى دج إ 200.000غرامة من السنوات، ب 10لى عشرإ

 5000.000لى دج إ 1000.000لمقدرة بالغرامة من خص المعنوي ارع عقوبة الش  المش  
الوقاية من الفساد ب تعلقالم 01-06 رقم قانونالمن  53ا لنص المادة طبقا  دج،

المتضمن قانون  156-66رقم  الأمرمن  1-مكرر 18، والمادة (3)ومكافحته
 .(4)العقوبات

                                                           
 .362، ص2013 ، الجزائر،ةهوم، دار 16 ، طالأولبوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء  -1
 .90زوزو زوليخة، مرجع سابق، ص -2
 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06من القانون رقم  53المادة  -3
 يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،156-66 رقم الأمرمن  1-مكرر 18المادة  -4
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ازات للحصول على امتي جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميينكما تطبق على  
روع الش  العقوبات الت كميلية و ن ، بشأالمطبقة على جنحة المحاباة غير مبررة كافة الأحكام

ما هو مطبق على ، وكل منها والإعفاءوالاشتراك والظروف المشددة وتخفيف العقوبة 
 .(1)خص المعنويالش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .171، صاني، مرجع سابقالخاص، الجزء الث   الوجيز في القانون الجزائيبوسقيعة أحسن،  -1
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 انيالفرع الث  
 شوة وأخذ فوائد بصفة غير قانونيةريمتي الر  ج

ية نموية وتحقيق تنملتجسيد البرامج الت   الصفقات العمومية وسيلة عتبارإما كان ل   
العديد من  لى تفشي ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة فيذلك أدى إ فإن  شاملة ومتكاملة، 
جرائم الفساد في الصفقات  لحساسية وصعوبة اكتشافا ونظرا  ،لجزائرالدول ومنها ا

لم يكتفي بتجريم فعل  ، إذفيها الانحرافات رع بتجريم شتى صور، قام المش  (1)العمومية
الصفقات مجال  شوة فيمن ذلك قام بتجريم الر   الأكثرمبررة بنوعيه، بل الغير  الامتيازات
الوظيفة التي  بأعمالبالاتجار  الموظف العمومي التي تعني قيام ،قبل تنفيذهاالعمومية 

 من خلال الاتجار، ويظهر (2)خاصال خدمة للصالح العام وليس خدمة للصالح إليهعهد ت  
، ولا قانوني لصفقات العمومية دون وجه حقا عمولات جراء عملية إبرامالجاني قبض 

مظهر من التي تشكل  ،غير قانونيةبصفة خذ فوائد شوة عن جريمة أتختلف جريمة الر  
إدارته  على فائدة على إثر بالحصول العمومي الموظف بسبب قيام شوة،مظاهر جريمة الر  

شرافه على  العمومية. إبرام الصفقات عملية وا 
رع بتجريمه للرشوة في مجال الصفقات العمومية بكل يهدف المش   شوة:جنحة الر   -أولا 

لمحافظة على نزاهة الوظيفة العامة واستقرار المعاملات بين الإدارة لى اأشكالها إ
قاية المتعلق بالو  01-06 رقم من القانون 27 لمادةا عليه نصت هذا ماو  ،(3)والموظفين

، لى عشرين سنةبالحبس من عشر سنوات إ " يعاقب:كمايلي ،من الفساد ومكافحته
دج، كل موظف عمومي يقبض أو  2.000.000 لىدج إ 1.000.000وبغرامة من 

                                                           
الملتقى الوطني السادس حول  أعمالعلى حماية المال العام"،  وتأثيرهنزارن عادل،" الفساد في الصفقات العمومية إ -1

ماي  20 مفارس، المدية، يو ، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
 .02، ص2013

 .21، ص2010 زاريطة،، دار الجامعة الجديدة، الأفسادان مليكة، جرائم الهن -2
الملتقى الوطني السادس حول دور قانون  أعمالجال الصفقات العمومية"، عبوب زهيرة،" جريمة الرشوة في م -3

، 2013ماي  20 يحي فارس، المدية، يومالدكتور كلية الحقوق، جامعة  الصفقات العمومية في حماية المال العام،
 .04ص
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يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما 
تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو يكن نوعها بمناسبة 

ولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ملحق باسم الد  
جاري أو المؤسسات العمومية الت  ات العمومية ذات الطابع الصناعي و أو المؤسس
 .(1)القتصادية"

والقصد الجنائي لها،  ،عن الركن المادي للجريمة صا لهذا الن  طبقا  نتساءل اإذا  
 .هاقمعكيفية و 
دائماا شوة رتكب جريمة الر  ت   الركن المادي للجريمة والإشكالت القانونية التي يثيرها: -1

ا أو عطية أو قبل أو أخد وعدا  موظف العمومي ومن في حكمه متى طلبمن طرف ال
شاط الإجرامي لهذه الن  بخصوص من أعمال وظيفته أو بمناسبتها، أما  قيام بعملمقابل ال
 الموظف لال قبض أو محاولة قبضيظهر من خ جال الصفقات العموميةفي م الجريمة

 يتحصل عليها ،نوعهاأجرة أو منفعة مهما كان  في صورة تكون عمولاتالعمومي 
تنفيذ  أو إبرام مفاوضات قصد إجراء أوتحضير سبة بمنا لغيره، أوسواء لنفسه الموظف 

أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات  ولةملحق باسم الد   أوصفقة  أوعقد 
جاري أو المؤسسات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والت  

 .(2)العمومية الاقتصادية
 أوقبض الشوة في فعل الر   ةلجنح الإجراميشاط الن   الجزائري حصر رعالمش   إن   

 ،(recevoir) ينص علىالذي منفعة، بعكس النص الفرنسي  أو جرةلأقبض محاولة ال
رجمة، وليس كما وردت الت   ،(percevoir)مرادفها هو مصطلح  ن  لقي، لأوالتي تعني الت  

ا  المعنى الصحيح ديمصطلح القبض لا يؤ  ن  لأ والدقيق للنص، وما يزيد النص غموضا
                                                           

 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06من القانون رقم  27 المادة -1
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06شوة في الصفقات العمومية في ظل القانون رقم جلايلة دليلة،" جريمة الر   -2

كلية الحقوق،  ماية المال العام،حالوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في  الملتقى أعمالومكافحته"، 
 .03، ص2013ماي  20جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يوم 
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الأمر الذي  ،الجريمةهذه أركان  على سبيل الدقة والوضوح لم يوضح رعالمش  أن   ،وتعقيداا
 ومي السلوك الإجرامي سواء في حالةتتحقق بارتكاب الموظف العمالجريمة هذه  يجعل
لى يؤدي إ ، وهذا ما(1)وهي الصورة الغالبة ،فائدة أوهدية أخذ  أوقبول العطاء  أوطلب 

المحاكمة  الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمانات، (2)رعيةبمبدأ الش  المساس والإخلال 
 .(3)العادلة

 ،وصفة مرتكب الجريمة ريم الصفقات العموميةلى أهمية تجظر إبالن  القصد الجنائي:  -2
المتمثل في ، (4)يكفي لقيامها القصد الجنائي العام عمديهجميع هذه الجرائم  أن  نستشف 
 رها مثلما حددها القانون مع علمهلى تحقيق الجريمة بكل عناصإرادة الجاني إ انصراف

العمومية بمناسبة  لى الإخلال بإبرام الصفقةإ إرادته اتجهتأن  ، و (5)فعله يشكل جريمة بأن  
ولة أو الد   أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية الجماعات المحلية أو 
جرة أو جاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية مع قبضه أذات الطابع الصناعي والت  

 غير مشروعة وغير قانونية. بأن ها ،فائدة مع علمه
الصفقات العمومية في ب شوة المتعلقةمنصوص على جنحة الر   كان :قمع الجريمة -3

قام  بعد ذلكو  ،(6)العقوباتالمتضمن قانون  156-66 رقم الأمرمن  1مكرر 128المادة 
تشديد  تولىو  ،الخطير للر شوة لنتائج المترتبة عن الفعل الإجراميبسبب ا بإلغائها رعالمش  

                                                           
 .03، صسابق مرجعجلايلة دليلة،  -1
 راجع: ،في القانون الجنائي رعيةالش   مبدأحول  -2
 .73-67، ص ص2003 حقيق الابتدائي، منشورات عشاش، الجزائر،الت   أثناءدرياد مليكة، ضمانات المتهم  -

 .2010الجزائر، ،الألمعية ، الحق في المحاكمة العادلة، دارحول ضمانات المحاكمة العادلة راجع:غسمون رمضان -3

الوطني السادس حول دور  ىالملتق أعمالحري في الصفقات العمومية"، جريم والت  بن مشيرخ محمد،" خصوصية الت   -4
ماي  20 قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يوم

 .09، ص2013
 .315، ص2006 دار هومة، الجزائر، ،05، طالأولالجزء  ،الخاصبوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي  -5
 يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،156-66 رقم الأمرمن  1مكرر 128المادة  -6
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المتعلق  01-06من القانون رقم  27 حيث تعاقب المادة، ب(1)عقوبة المرتشي دون الراشي
لى ( سنوات إ10بالحبس من عشر) شوةجنحة الر   على ،ساد ومكافحتهبالوقاية من الف

بالإضافة دج،  2.000.000 لىدج إ 1.000.000 مة منغراال( سنة، وب20عشرين)
 10.000.000 لىدج إ 2.000.000 غرامة منالب ،خص المعنوييعاقب الش  لى ذلك إ

بالوقاية من الفساد تعلق الم 01-06من القانون رقم  53المادة  لنص ادج، طبقا 
 قانون العقوبات.المتضمن  156-66 الأمر رقم من 1-مكرر 18ومكافحته، والمادة 

ن الإعفاء بشأ ،جنحة المحاباةب هذه الجنحة كل الأحكام المتعلقةتطبق على كما  
روع والاشتراك كميلية والش  من العقوبة والظروف المشددة وتخفيف العقوبة والعقوبات الت  

بطال   العقود والصفقات والمصادرة والرد.وا 
 خذ فوائد بصفة غير قانونية تسمى جنحة أ خذ فوائد بصفة غير قانونية:جنحة أ -اثانيا 
، (2)ربحوفي القانون المصري بجنحة الت   ،دخلغير مبررة في القانون الفرنسي بجنحة الت  و 
 124و 123في المواد شريع الجزائري كان منصوص عليهفي الت   صل هذه الجريمةوأ
 همإلغاء تم، وبعد ذلك (3)العقوبات المتضمن قانون 156-66 من الأمر رقم 125و

تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، التي الم 01-06 من القانون رقم 35 بموجب المادة
دج  200.000، وبغرامة من لى عشر سنواتيعاقب بالحبس من سنتين إ نصت على:"

ما بعقد صوري يت أو يأخذدج، كل موظف عمومي  1.000.000لى إ لقى إما مباشرة وا 
ما المقاولت  أوالمناقصات  أوالمزايدات  أوعن طريق شخص آخر، فوائد من العقود  وا 

أو ا عليها بصفة كلية مشرفا  أوا لها أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا 
                                                           

 الملتقى أعمالولية"، حمليل صالح،" تحديد مفهوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتها بالاتفاقيات الد   -1
 ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يوميالقانونية لمكافحة الفساد الآلياتالوطني حول 

 .06، ص2008ديسمبر 03و 02
فافية في مجال الصفقات العمومية"، ،" دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تكريس قواعد الش  مالآقاسمي  -2

، كلية الحقوق، جامعة الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام أعمال
 .16، ص2013ماي  20 الدكتور يحي فارس، المدية، يوم

 يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،156-66رقم  الأمرمن  125و 124و 123المادة  -3
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ا بتصفية مكلفا  أوبالدفع في عملية ما  إذناان يصدر بأ اجزئية، وكذلك من يكون مكلفا 
 .(1)كانت" أياامنه فوائد  يأخذما و  أمر

والقصد  ،عن الركن المادي للجريمةطبقاا لهذا النص ساءل في هذا المقام نتا إذا  
 وكيفية قمعها؟. ،الجنائي لها

 أن  الذي يجب  ،في القائم بها تقتضي هذه الجريمة صفه الركن المادي للجريمة: -1
 اإذنا يصدر  ن  ا بأمكلفا  أوجزئية  أوكلية  ا بصفهمشرفا  أوا ا سواء كان مديرا يكون موظفا 

بعقد  أومباشرة  إماتلقي  أو بأخذيقوم و  ،ما أمرا بتصفية مكلفا  أوبالدفع في عملية ما 
فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو آخر  عن طريق شخص أوصوري 

الجريمة في حق عضو  بقيامقضي في فرنسا  على هذا الأساسالمقاولات أو المؤسسات، و 
هو شخصياا  على قبول مخطط أشغال ليستفيد منهمل المجلس البلدي من البلدية ح  

ا لتطابق الت شريعين الفرنسي بصفته مهندساا، وهو ما يصلح تطبيقه في الجزائر نظرا 
  .(2)والجزائري
في مجال  وغير مبررة ة غير قانونيةخذ فوائد بصفالإجرامي لجنحة أيأخذ السلوك  

 صورتين: الصفقات العمومية
ن الصفقة المراد العمومي على منفعة م كأن يتحصل الموظف ،خذ المتهم فائدةأ -أ

 حد المترشحين قصد منحه الصفقة أو الفوز بها مقابلإبرامها أو إذا اتفق الموظف مع أ
نجاز جزء من الأشغال المدرجة في الحصول على مبلغ مالي أو تمكين أحد أقاربه من إ

 .(3)الصفقة
ضير حأثناء الت   سليملم المتهم الفائدة بالفعل سواء كان الت  س  بمعنى ت   ،تلقي فائدة -ب

 .(4)لغيرل أوللجاني  سليمكان الت   إذابغض الن ظر  ،للعملية أو أثناء تنفيذها
                                                           

 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06رقم  من القانون 35المادة  -1
 .134ا راجع هامش مذكرة: بجاوي بشيرة، مرجع سابق، صحول ما قضي به في فرنس   أكثرلتفاصيل  -2
 .136مرجع، صنفس البجاوي بشيرة،  -3
 .136بجاوي بشيرة، نفس المرجع، ص -4
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المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  35المادة  فيتناقض سجل ن   
والن ص بالل غة الفرنسية، بحيث نجد في الن ص بالل غة غة العربية بالل  بين الن ص  ومكافحته،
ثلاثة ( 3) الذي نجد فيه ص بالل غة الفرنسيةعكس الن  هاتان الصورتين فقط، العربية 
في  تتمثل ثالثةصورة  إليهم أضاف ،خذ فوائد وتلقي فائدةأ صورتيلى إ فبالإضافةصور، 

 غة العربية. ص بالل  وهي الصورة التي سقطت من الن   الاحتفاظ بالفائدة،
ر قانونية وغير مبررة جريمة خذ فوائد بصفة غيأ تعتبر جنحة القصد الجنائي: -2

لجنائي العام لدى الموظف توافر القصد ا فيها لقيام الركن المعنوي يشترط ،قصديه وعمديه
الجريمة  ضيان علم الجاني وقت ارتكابهت  ق  ذان ي  ل  ـــتمثل في العلم والإرادة الالم العمومي،

المزايدات أو المناقصات  وأا مكلف بالإدارة والإشراف على العقود ا عموميا بصفته موظفا 
 أولنفسه سواء كانت أو المقاولات أو المؤسسات التي أقحم عليها المصلحة الخاصة 

 .(1)نه تحقيق فائدة غير مشروعة وغير قانونيةمن شأفعله  ن  بأ لغيره، مع العلم
الوقاية من الفساد المتعلق ب 01-06رقم  قانونالمن  35تعاقب المادة  قمع الجريمة: -3

غير قانونية في مجال الصفقات العمومية قبل  على جنحة أخد فوائد بصفة ،ومكافحته
دج  200.000غرامة من العشر سنوات، وب( 10)لى سنتين إ( 02)بالحبس من  ،تنفيذها

خص المعنوي المقدرة رع الجزائري عقوبة الش  ولم يتجاهل المش   ،دج 1.000.000لى إ
القانون  من 53ا لنص المادة دج، طبقا  5.000.000لى دج إ 1.000.000الغرامة من ب

من الأمر  1-مكرر 18، والمادة (2)فحتهالوقاية من الفساد ومكاب المتعلق 01-06رقم 
 .(3)العقوبات المتضمن قانون 156-66رقم 

                                                           
 .137ص، سابق مرجعبجاوي بشيرة،  -1
 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،01-06من القانون رقم  53المادة  -2
 يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق. ،156-66رقم  الأمرمن  1-مكرر 18المادة  -3
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فيما يخص  ،كما تطبق على هذه الجنحة كل الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة 
روع كميلية والش  الإعفاء من العقوبة والظروف المشددة وتخفيف العقوبة والعقوبات الت  

بـــوالاش                                                                                                                                        رد.ــــمصادرة والــعقود والصفقات والـــطال الــتراك وا 
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العمومية والوسيلة  الأموالتتحرك فيه  مسار واتجاه أهمالصفقات العمومية  تعد 
 التي، العامة الأموالالعامة لتسيير هذه  الإدارةرع في يد القانونية التي وضعها المش  

 أجهزةالمختلفة في  أشكالهأنواعه و كل بمجال الخصب لانتشار ظاهرة الفساد ال أصبحت
الصفقة قبل إبرام عقد إخضاع كل مراحل من الضروري  أصبح ذلكل ولة،وهيئات الد  
 نظرًا ،وأشكالها المختلـــفة المكثفة بكل أنواعهاالوقائية والردعية الرقابة  آليات لىتنفيذها إ

 .د ولةـــميزانية ال في االتي ترصد لها سنويً  لمبالغ المالية الضخمةل
مختلفة من صور الرقابة المركزة  آلياتلى الصفقات العمومية قبل تنفيذها إ تخضع 
 هذه لأنظمة تفعيلً اخلية والخارجية، و الد  جان ا برقابة الل  بدءً  ،المختلفة بأشكالهاالوقائية 

ية التي الرقابة المالآليات لرقابة الوصائية و ى آليات الإالعمومية  الرقابة تخضع الصفقات
الهيئة الوطنية للوقاية من رقابة يليها ثم  ،العامة للمالية شيةـــمفتــاليمارسها المراقب المالي و 

 ، عَمدالرقابةهذه  نظمةلأ واستكمالاً لديوان الوطني لقمع الفساد، الفساد ومكافحته وا
ة المستحدثة ا برقابة مجلس المنافسالردعية بدءً آليات الرقابة لى استحداث إرع المش  

 ،، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 03-03 الأمر رقمبموجب  2008صراحة في سنة 
شريع الجزائري لولا غموضها وعدم دقتها وقلة يل لها في الت  ـــة لا مثـيــزة نوعــفـــالتي تعد قَ و 
 .بنوعيها الإدارية والجزائية ةـــقضائيــالرقابة ال اخيرً أو ، صوص المنظمة لهان  ــال
سواء كانت منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية  هذه الرقابة أنواع كل  إن    

الكفيلة بمكافحة الفساد بكل القانونية الآليات من  تعد ،أو القوانين الأخرى المكملة له
ت وتحديد أسبابها الانحرافاعن كشف الفي  وفعال دور هاممن ا لها مَ ل   ،المختلفةأشكاله 

 جاعة و المردودية في أداء الرقابة وحماية المال العام.بغية تحقيق الن  
المرسوم فعالية الرقابة التي جاء بها بالرغم من الإجراءات الجديدة المتعلقة ب 

نظام  أن   إلا  ، ، المعدل والمتممالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10 الرئاسي رقم
في القانون الجزائري لا يزال يعاني ويتخبط  قبل تنفيذها الرقابة على الصفقات العمومية

  ، طبيقيالت   على المستوى سواء على المستوى القانوني أوقائص والثغرات في العديد من الن  
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التي تؤثر بل شك على أداء وفعالية هيئات الرقابة المختلفة بانتشار ظاهرة الفساد في و 
ة ثار وخيما تفرزه من آمَ ل  و  تبلورهو  لتناميه التي تعد المجال الخصب ،لصفقات العموميةا

في هذا رع المش  طرف من ، وبالرغم من الجهود المبذولة على المجتمع والأموال العمومية
 في سنة 84تبة ولية المر فافية الد  تبقى الجزائر تحتل في تقرير منظمة الش  المسعى، 

من أصل  2011ا في سنة لميً اع 112لى المرتبة لتصل إ ، وبعد ذلك ارتفعت2006
 ة.ــــدول 182

 الآليات إيجادرع الجزائري حاول المش   أن  نستنتج من خلل معالجة هذا الموضوع  
 أن   إلا  الصفقات العمومية،  إطاروالقضائية الكفيلة بمكافحة الفساد في  الإداريةالرقابية 

طرق لها في الإشكالات القانونية التي سبق الت   منالعديد  تشوبهالا تزال  الآلياتهذه 
 ،اله سابقً  طرقإثراء المنظومة القانونية الجزائرية على ضوء ما تم الت  أجل ومن  ،الموضوع

 وصيات التي يمكن إجمالها في مايلي:سيتم تقديم بعض الاقتراحات والت  
اخلية الد   جانالل   في المتعلق بالعضويةبس والغموض والل  القانوني سد الفراغ  وجوب -

ـــزاهة المستوى العلمي والن  بالكفاءة و  شروط صارمة تتعلق تحديدعن طريق  والخارجية
عن  ـــالو  على  هم نوع من الاستقللية للحد من هيمنة رؤساء المصالح المتعاقدةطائــجاعة وا 

  البلدية.عبية المجالس الش  في  خاصة ،جانهذه الل  
وكيفية  همأعضائتحديد عدد ب العروضولجنة تقييم  الأظرفةلجنة فتح  ضرورة تأطير - 

ن التي تفصل بيالقانونية والمدة  ،وني الذي تصح به اجتماعاتهمصاب القانوالن   ،هماستدعائ
مكان وضع يجب تحديد  كمارع الفرنسي، المش   قني على غرارالعرض المالي والعرض الت  

ووجوب  ،المصري ما فعل المش رعثلــمدقة ـــبعند وصولها للمصلحة المتعاقدة  الأظرفة
تنازع  إشكالية للحد من حكيمالعروض ولجنة الت   تقييم بين لجنةبدقة الاختصاص توزيع 

 .الاختصاص بينهم
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 الخارجية، لرقابة الل جانالصفقات العمومية ملحق و لعمومية إخضاع تجزئة الطلبات ا -
عطاء قرارات بدقة من أجل تفادي  ي، وتوزيع الاختصاص فيما بينهمنفيذالطابع الت   هاوا 

 .شكالية تنازع الاختصاص بينهمإ
أكثر دقة  بنصوص قانونية على الصفقات العمومية قبل تنفيذهاالرقابة الوصائية  إثراء -
 236-10 رقم من المرسوم الرئاسي 127و 117لمادتينلى اإضافة إ ،ووضوح فصيلوتَ 

جراءات  توضيحلصفقات العمومية، المعدل والمتمم، من أجل المتضمن تنظيم ا كيفيات وا 
  .وتــرشيد إنــفــاقــه لعب بالمال العاموتفاصيل هذه الرقابة بدقة لعدم الت  

 العمومية مر بالصرف إبعاد الصفقةغاضي الذي بواسطته يستطيع الآإلغاء مقرر الت   -
  .عن رقابة المراقب المالي

كل الوسائل و  ،قريريلمفتشية العامة للمالية الطابع الت  الاختصاص الرقابي لمنح  -
  ة.ـابـرقــلا دورة، وتحديد مدة القانونية الصارمة أثناء تدخلتها

القانونية الصارمة لتنفيذ  الآلياتب اية من الفساد ومكافحتهيئة الوطنية للوقالهتعزيز  -
وتحديد  ،صفة الضبطية القضائية عن طريق منحها لفسادلمكافحة االوطنية  الإستراتيجية
عطاء ،نسيق مع هيئات مكافحة الفسادعاون والت  كيفيات الت    ،نفيذيقراراتها الطابع الت   وا 

منحها ب ،رع اليمني والأردنيلى غرار المش  طابع الردعي، وتوسيع اختصاصاتها عوكذا ال
 هاعن إعطاء ، فضلً فرالس منوالمنع  الأموالسلطة تلقي البلغات والشكاوي وحجز 

 استقلليةبكل  تمكن من ممارسة مهامهاحتى ت ،ا من الاستقللية الوظيفية والعضويةقدرً 
  وصرامة.وحرية 

الصفقات إبرام تطبيقات الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال صور وتفاصيل و تحديد  -
 . رامهاــيات إبــكيف تعقيد إجراءاتها وبسبب  ،ةــدقـب العمومية

إزاحة الغموض المتعلق بمجال تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية،  -
من الأمر  06و 02طبقًا للمادتين  إخضاع المتنافسين للصفقة لرقابة مجلس المنافسةب

عكس مساس المصلحة المتعاقدة المعدل والمتمم،  المتعلق بالمنافسة، 03-03 رقم
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 09-08 من القانون رقم 946ا للمادة يخضع لرقابة القضاء الإداري طبقً الذي بالمنافسة 
وتوسيع مجال تطبيق قانون المنافسة ليشمل  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

هرب من الت  راضي بدقة لعدم وتحديد حالات الت   ،والطلبات العمومية الاستشارة حتى
 لرقابة مجلس المنافسة. وجوبًا تخضع المناقصة التي

 المتضمن قانون 09-08 رقم قانونالمن  937و 936 يجب تعديل المادتين -
في من عدمه الطعن بالاستئناف  إمكانيةتحديد مدى ل ،الإجراءات المدنية والإدارية

دارية على غرار المحاكم الإالأوامر الإستعجاليه الصادرة في مادة الصفقات العمومية عن 
 القانون الفرنسي.

على الصفقات العمومية قبل  الرقابة القضائية والإدارية تكامل وتنسيق بين جهات إقامة -
 . بينهم مافي الاختصاصنازع تإشكالية  من أجل تفادي تنفيذها

المرسوم  من 02المنصوص عليها في المادة  جميع المصالح المتعاقدة إعادة ذكر -
في المادة  ، المعدل والمتمم،تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 236-10 الرئاسي رقم

سد من أجل  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08 من القانون رقم 800
موقف قانوني صريح بعقد  واتخاذالصفقات العمومية،  الفراغ القانوني المتعلق بمنازعات

جاري المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والت  صفقات منازعات  الاختصاص في
ا بمساهمة  ــًا أو جزئيولة هي الممول الأساسي لها كليً الد   تلى القضاء الإداري ما دامإ
 ة.ــتة أو نهائيــؤقــم
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 .2008 الأردن، ،قافة، عمانالقانون الإداري: الكتاب الأول، دار الث  نواف كنعان،  -123

II– الرسائل والمذكرات الجامعية  
 رسائل الدكتوراه  -أ
يت منصور كمال، عقد الت سيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة آ -1

 كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،لنيل درجة دكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، 
2009.  

: الاقتصاديةعلى المؤسسة العامة  الإداريةبوشيبة مختار، مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية  -2
  .1990 ، جامعة الجزائر،الإداريلنيل درجة دكتوراه دولة في القانون  أطروحةدراسة مقارنة، 

الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري: دراسة مقارنة، باخبيرة سعيد عبد الرزاق، سلطة  -3
 .2008أطروحة علمية لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون،  الإداريبوجادي عمر، اختصاص القضاء  -4
 .2011تيزي وزو، ،مولود معمريكلية الحقوق، جامعة 

تاجر محمد، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق،  -5
 .2005 تيزي وزو، ،جامعة مولود معمري
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لنيل شهادة الدكتوراه في  أطروحةالجزائري: دراسة مقارنة،  تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة -6
  .2013 تيزي وزو، ،وم السياسية، جامعة مولود معمريلالعلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والع

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في  -7
  .2012معمري، تيزي وزو، القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود 

دكتوراه في الحقوق، فرع  أطروحةاني، ولة ومجلس المنافسة: الجزء الث  دبياش سهيلة، مجلس الد   -8
  .2010 القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

زيوش رحمه، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  -9
  .2011لقانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ا

، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في الإداريظرية العامة للعقد عليوات ياقوتة، تطبيقات الن   -10
  .2009القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

ة دكتوراه العلوم، كلية الحقوق، جامعة حقيق، أطروحة مقدمة لنيل شهادعمارة فوزي، قاضي الت   -11
 .2009 ، قسنطينة

ولة عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في الت شريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الد   -12
 .2007في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

، فكرة السلطة الرئاسية و مظاهرها في الإدارة العامة الحديثة، أطروحة للحصول عوابدي عمار -13
 . 1981على درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة الجزائر،

كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون  -14
ولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود الفرنسي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه د

 .2005 معمري، تيزي وزو،
عوى العادية: دراسة مقارنة، عن الد   الإلغاءحمد قاسم علي، الخصائص المميزة لدعوى أماني  -15

 .2006 ،أسيوطبحث للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة 
  الماجستيرمذكرات  -ب
ارت حمزة، الطبيعة القانونية لعقود المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في و آيت  -1

تخصص القانون العام  ،فرع القانون العام، إطار قانون الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير
  .2012بجاية،  ميرة ،ن اللأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم

شكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي: دراسة  -2 إمنصوران سهيلة، الفساد الاقتصادي وا 
حليل قتصادية تحليلية حالة الجزائر، مذكرة تخرج ضمن متطلبات شهادة الماجستير، فرع الت  إ

 .2006 الجزائر،سيير، جامعة الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الت  
 ولةالد   فرع اكرور ميريام، السعر في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، -3
  .2008 المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، و
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، بحث لنيل شهادة 1996نظيمية في الدستور الجزائري لعام ادحيمن محمد الطاهر، السلطة الت   -4
 .2002ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  إدارةالماجستير في القانون العام، فرع 

في قانون و ظرية العامة أبو دقة يوسف بركات، امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في الن   -5
الجزائرية، بحث للحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، الصفقات العمومية بالجمهورية 

  .1977،جامعة الجزائر
احمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  أعراب -6

 .2007القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
، 12-08والقانون رقم  03-03براهمي فضيلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم   -7

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان 
  .2010ميرة، بجاية، 

على المؤسسات الإدارية، بحث مقدم لنيل أمجوع نوار، مجلس المحاسبة: نظامه ودوره في الرقابة  -8
شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

2007.  
بابا علي فاتح، تأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة  -9

  .2010ولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، حولات الد  الماجستير في القانون، فرع ت
بن مرزوق عنترة، الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية: دراسة ميدانية لولاية برج بوعريريج، مذكرة  -10

تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير بقسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، تخصص إدارة 
 .2008 الموارد البشرية، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر،

ولة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل درجة باهي مراد، الرقابة البرلمانية على مالية الد   -11
 الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، جامعة بسكرة،

 د.ت.ن
ي، شريع الجزائر ريعة الإسلامية والت  فقات العامة بين الش  بن داود براهيم، الرقابة المالية على الن   -12

  .2002ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الد   رعمذكرة لنيل شهادة الماجستير ف
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون بوزبرة سهيلة، مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة،  -13

 .2008الخاص، فرع قانون السوق، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 
بوشكيوة عثمان، التوازن المالي للصفقات العمومية على ضوء أحكام القضاء الإداري الجزائري،  -14

  .2005بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون العام، المركز الجامعي سوق أهراس، 
بوعمران عادل، استقلالية البلدية في النظام القانوني الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير في  -15

  .2006 القانون العام، تخصص مؤسسات إدارية ودستورية، المركز الجامعي سوق أهراس،
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جل أة في النظام الإسلامي، مذكرة من بوطبة الشاذلي، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العام -16
ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الد  

 .2009 الجزائر،
بوشعير آمال، تأهيل وتصنيف المؤسسات المتدخلة في الصفقات العمومية في ميدان البناء  -17

، كلية الحقوق، الأعمالالعمومية والري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون  والأشغال
  .2009 جامعة الجزائر،

جل الحصول أ، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة من إسماعيلبحري  -18
ومية، كلية الحقوق، جامعة ولة والمؤسسات العمعلى شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الد  

 . 2009الجزائر، 
بلعباس بلعباس، دور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل  -19

  .2003والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  الإدارةشهادة الماجستير في القانون، فرع 
براهمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -20

 .2004، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،الأعمالالحقوق، فرع قانون 
بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير في  -21

 . 2007ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الد  الحقوق، فرع 
الجماعات المحلية في الجزائر: وهم أم حقيقة؟، مذكرة لنيل شهادة  استقلاليةتيسمبال رمضان،  -22

  .2009ولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الماجستير في القانون، فرع تحولات الد  
الدين، الجمعيات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون  توات نور -23

 .2002 الأعمال، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر،
تواتي محند الشريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،  -24

 .2007، بومرداس،بوقرهأمحمد  جارية، جامعةكلية الحقوق والعلوم الت   ،الأعمالفرع قانون 
تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة  -25

 .2005الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
-10 العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم الأشغال، النظام القانوني لصفقة انجاز فتيحة حابي -26

، الإدارية الإجراءاتالمعدل والمتمم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع قانون  236
 .2013 تيزي وزو، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

ابة القضائية على أعمال سلطات الضبط الإداري المستقلة، مذكرة لنيل شهادة خلالف خالد، الرق -27
الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

2012. 
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الماجستير، شريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومية في الت   -28
  .2005 فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -29
  .2006قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

جميعات الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الت   مراقبةمنصور،  اودد -30
 .2010 ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،الأعمالقانون 

تعلق بالفساد، مذكرة مفي ظل القانون الوآليات مكافحتها الصفقات العمومية  جرائم زوزو زوليخة، -31
الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 

 .2012 ورقلة، ،جامعة قاصدي مرباح
زقوران سامية، عملية الرقابة الخارجية على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر، بحث للحصول  -32

  .2002 ،على شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
سعادي فتيحة، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة مقدمة لنيل  -33

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد للأعمالشهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام 
  .2011الرحمان ميرة، بجاية، 

عامل الثانوي في صفقات الأشغال العمومية في الجزائر، بحث لنيل سرير الحرتسي خديجة، الت   -34
  .2010 شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

فقات العامة، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع إدارة شلالي رضا، تنفيذ الن   -35
  .2001جامعة الجزائر،ومالية، كلية الحقوق، 

شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال  -36
تخصص تسيير المالية العامة، كلية  العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة دكتوراه، 

  .2011تلمسان، جامعة ،جاريةلتا سيير والعلومالعلوم السياسية وعلوم الت  
صويلح كريمة، تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، مذكرة  -37

لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 
 .2012 رة، بجاية،يوالعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م

بعية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية والت   -38
 .2010ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، في القانون، فرع الد  

الحقوق، حولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والت   -39
  .2007ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، فرع الد  

طيبي سعاد، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -40
 .2001فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ة منمية المحلية في الجزائر، مذكرة مقدالت   إدارةتفعيل دور البلدية في  آلياتمحمد الطاهر،  غزيز -41
 .2011ولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،لنيل شهادة الماجستير، فرع تحولات الد  

عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في  -42
 .2006 ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الأعمالقانون  القانون، فرع

الهاشمية  الأردنية المملكة: دراسة مقارنة بين قوانين الإداريظلم الخييلي، الت   خليفةمحمد  -43
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق،  العربية المتحدة، رسالة استكمالا   والإمارات

 .2009 راسات العليا،للد   الأوسطجامعة الشرق 
قابة صورية، مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال،  -44

  .2001جامعة الجزائر،
للمنافسة في القانونين الجزائري والفرنسي: لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية  -45

دراسة نقدية مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة 
 .2004 تيزي وزو، ،مولود معمري

، 03-03 والأمر رقم 06-95 رقم مرالقانوني لمجلس المنافسة بين الأ ناصري نبيل، المركز -46
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 

 .2004 تيزي وزو،
نيسة سعاد، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، بحث لنيل شهادة الماجستير في أقريشي  -47

 .2002 ،رجامعة الجزائ ،القانون، فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق
 250-02 المرسوم الرئاسي رقم لوز رياض، دراسة تعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية -48

جل الحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع أظيم الصفقات العمومية، مذكرة من المتضمن تن
  .2007 ولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،الد  

المدنية  الإجراءاتكلوفي عزالدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون  -49
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام والإدارية
 .2011، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية،للأعمال

شريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومية في الت   -50
  .2005 الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

لنيل شهادة ، مذكرة 1989لمحاسبة العمومية في الجزائر بعد لغاوي السعيد، النظام القانوني  -51
  .2012ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،الماجستير في القانون العام، فرع الد  

جل الحصول على أ، مذكرة من الجزائرفرقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في  -52
 .2002كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ولة والمؤسسات العمومية، شهادة الماجستير في القانون، فرع الد  
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في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  الإدارةفيرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حياد  -53
 .2004والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  الإدارةالماجستير في القانون العام، فرع 

مومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية موري سفيان، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات الع -54
والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص 

 . 2012القانون العام للأعمال، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
المفتشية العامة للمالية، بحث لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع ملياني عبد الرحمان حميد،  -55

 .2002،لية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالإدارة والما
موساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة  -56

كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، 
2011. 

ولة، صريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للد  عثماني فاطمة، الت   -57
 ،ولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمريمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الد  

 .2011تيزي وزو، 
، الأعمالفافية في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة ماجستير، فرع قانون الش   مبدألطاش نجيبة،  -58

 .2003كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
III- المداخلات 
أعراب احمد،" استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، أعمال الملتقى الوطني  -1

م البواقي، أن مهيدي، الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بالخامس حول الفساد 
 . 16 - 01ص  ، ص2010 فريلأ 12-11 يومي

الملتقى الوطني  أعمالالمال العام"، على حماية  وتأثيرهنزارن عادل،" الفساد في الصفقات العمومية إ -2
كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي  السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،

  .16 - 01ص  ، ص2013ماي  20 فارس، المدية، يوم
رق إبرامها"، أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور أحمد سرير حميدة ،" الصفقات العمومية وط -3

 يحي فارس، المدية، يوم الدكتور كلية الحقوق، جامعة العمومية في حماية المال العام،قانون الصفقات 
 . 19 - 01صص ، 2013ماي  20
الملتقى الوطني السادس حول دور  أعمالت العمومية"، والصفقا الأجنبيمريام،" الاستثمار  أكروم -4

 يحي فارس، المدية، يوم الدكتوركلية الحقوق، جامعة  حماية المال العام، قانون الصفقات العمومية في
 .11 – 01صص ، 2013 يما 20
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العمومية"، أعمال الملتقى الوطني السادس  الواشني مريم،" مراحل إبرام المناقصة في الصفقات -5
يحي فارس، الدكتور كلية الحقوق، جامعة  حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،

 .18 – 01صص ، 2013 ماي 20 المدية، يوم
المال العام", أعمال الملتقى بن دعاس سهام،" مدى فعالية قانون الصفقات العمومية في حماية  -6

كلية الحقوق، جامعة  الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،
 .16-01صص ، 2013 ماي 20 يحي فارس، المدية، يومالدكتور 

ى الصفقات العمومية"، أعمال الملتقى نظم الرقابة البرلمانية، والمالية والإدارية عل بودالي محمد،" -7
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية،

 .15 - 01ص  ، ص2013أفريل  25 -24سيدي بلعباس، يومي  ،جيلالي اليابس
فقات العمومية"، أعمال الملتقى الدولي حول بوصوار عبد النبي،" اختيار المتعامل المتعاقد في الص -8

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية، 
 .23- 02ص ، ص2013 فريلأ 25-24 اليابس، سيدي بلعباس، يومي

سة في الردع الإداري للممارسات المنافية للمنافسة"، أعمال الملتقى بلاش ليندة،" دور مجلس المناف -9
 17ة، يوميمنافسة وحماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايحول الالوطني 

 .18-01صص ، 2009نوفمبر 18و
الوطني  ىالملتق أعمالالعمومية"، حري في الصفقات جريم والت  بن مشيرخ محمد،" خصوصية الت   -10

، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
 .19- 01صص ، 2013ماي  20 فارس، المدية، يوم

رع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس لاختصاص بودريوة عبد الكريم،" هل تخلى المش   -11
كلية الحقوق، جامعة  أعمال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية،القضاء الإداري؟"، 

  )غير منشور(. ،2009 فريلأ 29-28 يوميجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
، أعمال الملتقى "لعمومية: حالاته وأثارهالإقصاء من المشاركة في الصفقات ا "بوعمران عادل، -12

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية،
  . 53 – 36، ص ص 2013 فريلأ 25-24 جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، يومي

شريع عاقدي في مجال الصفقات العمومية في الت  قبل الت   لاستعجاليابومقورة سلوى،" رقابة القضاء  -13
، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام أعمالالجزائري"، 

  .15-01ص ص، 2013 ماي 20فارس، المدية، يوم  كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي
 أعمالحماية للمال العام"، حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية  مبدأتياب نادية،" تكريس  -14

، كلية الحقوق، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
 .21– 01 ، ص ص2013ماي  20يوم  جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، 
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المتعلق  01-06شوة في الصفقات العمومية في ظل القانون رقم دليلة،" جريمة الر  جلايلة  -15
الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في  الملتقى أعمالالفساد ومكافحته"، بالوقاية من 

ص  ، ص2013ماي  20كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يوم  ماية المال العام،ح
01 - 15. 
ولية"، حمليل صالح،" تحديد مفهوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتها بالاتفاقيات الد   -16

القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة  الآلياتالملتقى الوطني حول  أعمال
 . 12 - 01ص  ، ص2008 ديسمبر 03و 02 قاصدي مرباح، ورقلة، يومي

أعمال  حسين نوارة،" الأبعاد القانونية لاستقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي"، -17
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم 

 .83 – 74ص   ، ص2007ماي  24و 23 الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي
حميدوش علي،" الحكم الراشد كسبيل لمكافحة الفساد على الصعيد الوطني"، أعمال الملتقى  -18

 يزي وزو، يوميالوطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ت
  .10-01ص ، ص2009 مارس 10-11
شكالية -19 الاستقلالية"، أعمال الملتقى الوطني حول  حدري سمير،" السلطات الإدارية المستقلة وا 

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد 
  .55 - 33ص ص ،2007 ماي 24و 23 الرحمان ميرة، بجاية، يومي

ولي في الصفقة العمومية"، أعمال الملتقى الد   ختال هاجر،" المناقصة كأسلوب من أساليب التعاقد -20
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية، 

  .29 - 16ص  ، ص 2013أبريل  25-24جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، يومي 
الملتقى  أعمالالصفقات العمومية"،  إطارومكافحته في خضري حمزة،" الوقاية من الفساد  -21

 كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي ،الأموالالوطني حول مكافحة الفساد وتبييض 
 . 16 - 01ص ص ،2009مارس  11 -10
دغيش أحمد،" الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"،  -22

كلية  الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،أعمال 
 .21 - 01 صص ، 2013ماي  20 الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يوم

الملتقى الوطني السادس  أعماللعمومية"، لى الصفقات اإقانون المنافسة  امتدادزمال صالح،"  -23
كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس،  حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،

 .12-01، ص ص2013 ماي 20 المدية، يوم
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 الملتقى الوطني أعمالالقانون الجزائري"،  تنفيذ الصفقات العمومية في آلياتسالمي رشيد،"  -24
كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال،  السادس

 . 18 - 01صص ، 2013 ماي 20 فارس، المدية، يوم
ا"، ومكافحته في إطار الصفقات العمومية: جنحة المحاباة نموذج  زواوي شنة،" الوقاية من الفساد  -25

كلية الحقوق والعلوم  ته في الصفقات العمومية،حالملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ومكاف أعمال
 -158ص  ، ص2013أفريل  25و 24 السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، يومي

106.  
 السادسالوطني  الملتقى أعمالفقة العمومية"، شقطمي سهام،" الرقابة على الملحق في الص -26

كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، 
 . 21 - 01ص ص ،1013 ماي 20المدية، يوم 

من الفساد ومكافحته"، أعمال الملتقى  ةالقانوني للهيئة الوطنية للوقاي شيخ ناجية،" المركز -27
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم 

 .106 - 91ص  ، ص2007ماي  24-23 الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي
أعمال سيير الحكومي"، لتحسين الت  صرارمة عبد الوحيد،" الرقابة على الأموال العامة كأداة  -28

المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 
 .145-135ص ص ،2005 مارس 09 -08 ورقلة، يوميجامعة 

الملتقى الوطني صريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته"، أعمال ضويفي محمد،" الت   -29
 03-02 رقلة، يوميحول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة و 

 .05-01ص ، ص2008ديسمبر
أعمال الملتقى الدولي حول  "،الإبرامالمحاباة في مرحلة علة كريمة،" الركن المادي لجريمة  -30

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي  ت العمومية،الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقا
 . 89 - 71ص  ، ص2013أفريل  25-24اليابس، سيدي بلعباس، يومي 

للمنافسة في الصفقات العمومية"، أعمال الملتقى صدي للممارسات المنافية عمروش حليم،" الت   -31
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العموميةالدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات 

 . 35 - 24ص  ، ص2013 فريلأ 25و  24 جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، يومي
لعمومية"، أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور ،" طرق إبرام الصفقات اأحسنعمروش  -32

ي فارس، المدية، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يح قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،
 .15-01ص ص، 2013 ماي 20 يوم



 قائمة المراجع

-174- 
 

الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بين  أجهزةعبد العالي حاحة، يعيش تمام آمال،" دور  -33
القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم  الآلياتالملتقى الوطني حول  أعمالطبيق"، ظرية والت  الن  

 .23 - 01ص ص ،2008ديسمبر 03-02 الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي
الملتقى الوطني السادس حول  أعمالالعمومية"، عبوب زهيرة،" جريمة الرشوة في مجال الصفقات  -34

يحي فارس، المدية، الدكتور ، كلية الحقوق، جامعة دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
 .16 - 01صص ، 2013ماي  20 يوم
الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في  ىمة تلقي الهدايا "، أعمال الملتق"جريفتحي وردية، -35

 -24الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، يومي 
  .70 - 53ص  ص، 2013 فريلأ 25
شريع في الت    إبرامهاعلى الصفقات العمومية قبل  لاستعجاليا الإداريفقير محمد،" رقابة القضاء  -36

الملتقى الوطني السادس حول دور  أعمالل العام"، وقائية لحماية الما آليةشريع المقارن: الجزائري والت  
 كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يومقانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، 

 .20 - 01ص  ، ص2013 ماي 20
فافية في مجال الفساد ومكافحته في تكريس قواعد الش  ،" دور قانون الوقاية من مالآاسمي ق -37

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية  أعمالمومية"، الصفقات الع
 -01صص ، 2013ماي  20 كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، يومالمال العام، 

20. 
العمومية"، أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات  قنفود رمضان،" مكافحة الفساد في -38

 يحي فارس، المدية، يومالدكتور ، كلية الحقوق، جامعة قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
  .17 - 01صص ، 2013ماي  20
جراءاتكركادن فريد،" طرق  -39 الصفقات العمومية: دراسة مقارنة بين القانون الجزائري  إبرام وا 

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال  أعمالمصري"، والقانون ال
 . 12 - 01ص ص ،2013ماي 20 يحي فارس، المدية، يوم الدكتور كلية الحقوق، جامعةالعام، 

مكافحة الفساد في الإدارة العامة"، أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة مزياني فريدة،" حتمية  -40
، 2009 مارس 11-10الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 

 .19 - 01ص  ص
حول لى الصفقات العمومية"، أعمال اليوم الدراسي الرقابة الخارجية ع مبرك حنان، سديرة نجوى،" -41

-11-15 معي سوق أهراس، يومالمركز الجا الصفقات العمومية في ظل الإصلاحات المستجدة،
  )مداخلة غير منشورة(. ،11-01ص ، ص2011
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الملتقى الوطني  أعمالمعالجته"،  وأساليبمكافحة الفساد في القانون الجزائري  مزوالي محمد،" -42
القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  الآلياتحول 
 .09 - 01ص  ، ص2008ديسمبر 03-02 يومي
صريح بالممتلكات كآليتين لمكافحة الفساد في الوظائف هاملي محمد،" هيئة مكافحة الفساد والت   -43

مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق، جامعة  ولة"، أعمال الملتقى الوطني حولالعامة في الد  
 .24 -01صص ، 2009 مارس 11-10 يمولود معمري، تيزي وزو، يوم

-IV قالتالم 
قدية للقانون المجلة الن  ، "لاستعجاليها الإداريةولة في المادة ختصاص مجلس الد  إ عمار،"بوجادي  -1

-88، ص ص2007 تيزي وزو، ،مولود معمري ، كلية الحقوق، جامعة01عدد ،والعلوم السياسية
128. 

المجلة تقييد"،  أوتوجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة: تقليد جواز عبد الكريم،" مبدأ عدم بودريوة  -2
 ص، 2007كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،01عدد ،قدية للقانون والعلوم السياسيةالن  

 . 60 -39صص 
المجالس البلدية في دول المغرب العربي، الجزائر، تونس،  أعمالبوضياف عمار،" الوصاية على  -3

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد01، عددللبحث القانوني الأكاديميةالمجلة المغرب"، 
  .22-09ص ، ص2010الرحمان ميرة، بجاية، 

 ونسيشريعين الجزائري والت  مداولات المجالس البلدية في الت  بوضياف عمار،" الرقابة الإدارية على  -4
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 06، عددمجلة الاجتهاد القضائي"، والمغربي
 .26-16، ص ص 2009بسكرة، 

شريع عاقدي في مجال الصفقات العمومية في الت  لاستعجالي قبل الت  ابزاحي سلوى،" رقابة القضاء  -5
د ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عب01، العددللبحث القانوني الأكاديميةالمجلة الجزائري"، 

 .47-29ص ، ص2012 الرحمان ميرة، بجاية،
 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصاديةبن حمودة ليلى،" المجتمع المدني والحكم الراشد",  -6

 . 97 - 67ص  ص ،2011الحقوق، جامعة الجزائر، ، كلية 01، عددوالسياسية
 ، الجزائر،04، العددولةمجلة مجلس الد  "، الإداريةالاستعجال في المادة  إجراءات بن ناصر محمد،" -7

  .33 - 13ص ، ص2003
، مجلة الاجتهاد القضائيبلجبل عتيقة،" فعالية الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة المحلية"،  -8

 .103-192ص ، ص2009عة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام، 01عدد
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مجلة الاجتهاد نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر"،  "بن مشري عبد الحليم، -9
، ص 2009 سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،، كلية الحقوق والعلوم ال06، عددالقضائي

  .120-102ص
ولة والوطن...وحقوق وواجبات...", وولاء للد   نتماءإبن عميروش بلقاسم،" المواطنة الصالحة... -10

 .85 - 78صص ، 2004الجزائري،  الأمة، مجلس 07عدد ،مجلة الفكر البرلماني
، مجلة الفكر البرلمانيبوحطو عمر،" مدى مطابقة النظام القانوني للوقاية من الفساد ومكافحته"،  -11
 . 69 - 51ص  ، ص2008الجزائري،  الأمة، مجلس 19عدد
، 02، عددللبحث القانوني الأكاديميةالمجلة في الجزائر"،  إداريةتياب نادية،" مدى وجود لامركزية  -12

  37 – 19ص  ، ص2010كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
قدية للقانون والعلوم المجلة الن  راضي"، المتعاقدة في صفقات الت  تياب نادية،" سلطة المصلحة  -13

 . 316 -287ص ، ص2011 ،كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،01، عدد السياسية
، مجلة الاجتهاد القضائيحوحو رمزي، دنش لينى،" الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"،  -14
  .77-72ص عة محمد خيضر، بسكرة، د.ت.ن، صوالعلوم السياسية، جام، كلية الحقوق 05عدد
شكالية الاستقلالية"،  -15 ، الجزائر، 02عدد ،ة إدارةــــلـــمجحدري سمير،" السلطات الإدارية المستقلة وا 

  .32 - 07ص ص ، 2009
، الفكر البرلمانيمجلة جباري عبد الحميد،" قراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته",  -16
 . 113 - 93صص ، 2007الجزائري،  الأمة، مجلة الفكر البرلماني، مجلس 15عدد
حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، زوايمية رشيد،" ملاحظات  -17

، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 01، عددقدية للقانون والعلوم السياسيةالمجلة الن  
 .18 -07صص ، 2008

، 01عدد ،مجلة الفكر البرلمانيشيهوب مسعود،" المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة"،  -18 
 .134 - 119ص  ، ص2002 الجزائر،

، 03، عددمجلس الدولةمجلة المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة "،  ،"مسعود شيهوب –19
 .57 - 41ص ص  ،2003الجزائر، 

، مجلة الاجتهاد القضائينسيغة فيصل،" النظام القانوني للصفقات العمومية، وآليات حمايتها"،  -20
 - 111ص  ، ص2009، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 05عدد
131.  
قدية المجلة الن  ريعة الإسلامية"، المنافسة الحرة في ضوء مبادئ الش  كتو محمد الشريف،" تنظيم  -21

، ص 2010كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،01عدد ،للقانون والعلوم السياسية
 .23-21ص
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v–  النصوص القانونية 

 الدستور -أ
، منشور بموجب مرسوم 1996 – 11 – 28دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية ل 

ديسمبر  8، الصادر بتاريخ 76،ج ر عدد 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438 – 96رئاسي رقم 
، الصادر 25، ج ر عدد 2002أفريل  10مؤرخ في  03 – 02، معدل ومتمم بقانون رقم 1996
، 63، ج ر عدد  2008نوفمبر  15مؤرخ في  19 – 08، وبقانون رقم 2002أفريل  14بتاريخ 

 .2008نوفمبر  16الصادر بتاريخ 
 تفاقيات الدوليةال -ب
      الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك يوم  المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الأممتفاقية إ -1

، 2004فريلأ 19مؤرخ في 128-04سوم رئاسي رقم ، مصادق عليها بتحفظ بمر 2003كتوبرأ 31
 . 2004 أفريل 25ادر، الص  26ج.ر عدد

مصادق عليها  2003يوليو 11لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في  الإفريقيتحاد تفاقية الإإ -2
 16ادر في ، الص  24، ج.ر، عدد2006 أفريل 10مؤرخ في  137-06بمرسوم رئاسي رقم 

  .2006فريلأ
  شريعيةالنصوص الت  -ج
 ادر في، الص  14يتعلق بالإعلام، ج.ر عدد ،1990أفريل  03مؤرخ في 07-90م رقعضوي قانون  -1

 )ملغى(. ،1990 فريلأ 04
ولة وتنظيمه ختصاصات مجلس الد  إيتعلق ب ،1998ماي  30مؤرخ في 01-98م قانون عضوي رق -2

 13-11 بالقانون العضوي رقم ،، معدل ومتمم1998 جوان 01 ادر في، الص  37وعمله، ج.ر عدد
 .2011وتأ 03ادر في، الص  43عدد، ج.ر 2011جويلية 26 مؤرخ في

يحدد تنظيم المجلس الوطني الشعبي  ،1999مارس  08 مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم  -3
 09 ادر في، الص  15وعملهما كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج.ر عدد الأمةومجلس 

 .1999مارس
، 01عدد ج.ر يتعلق بنظام الانتخابات، ،2012يناير 12مؤرخ في 01-12 رقم عضوي قانون -4

  .2012يناير 14ادر الص  
، 02يتعلق بالأحزاب السياسية، ج.ر عدد ،2012يناير  12مؤرخ في  04-12 قانون عضوي رقم -5

  .2012يناير  15ادر في الص  
الجزائية، معدل ومتمم،  الإجراءاتيتضمن قانون  ،1966-06-08 مؤرخ في 155-66 رقم أمر -6

  .1966-06-11 ادر في، الص  49ج.ر عدد
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يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ج.ر  ،1966 جوان 08مؤرخ في 156-66م رق أمر -7
 .1996 جوان 11 في ادر، الص  49عدد
، 52ج.ر عدد يتضمن قانون الصفقات العمومية، ،1967جوان 17مؤرخ في 90–67رقم  أمر -8

ادر في سنة                                                                                                   )ملغى(. ،1967 الص 
يتضمن القانون المدني، معدل متمم، ج.ر  ،1975سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75قم قانون ر  -9

 .1975 لسنة 78عدد
يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  ،1988يناير  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  -10

 25مؤرخ في  25-95ا بالأمر رقم ملغى جزئي   ،1988يناير 13ادر في، الص  02الاقتصادية، ج.ر عدد
 25ادر في ، الص  55ولة، ج.ر عددابعة للد  يتعلق بتسيير الأموال التجارية الت   ،1995ديسمبر
 . 1995ديسمبر

، 35يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج.ر عدد ،1990غشت  15مؤرخ في  21-90قانون رقم  -11
 . 1990غشت  15ادر في الص  
يعدل  ،يتضمن قانون الإجراءات المدنية ،1993-10-05مؤرخ في 09-93 مرسوم تشريعي رقم -12

 ،1993-10-10 ادر في، الص  27، ج.ر عدد 1966-06-08 في مؤرخ 154-66 رقم ويتمم الأمر
 )ملغى(.

 27ادر في، الص  09يتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد ،1995جانفي 25مؤرخ في 06-95 رقم أمر -13
 .(ملغى) ،1995جانفي

 08 ادر في، الص  13يتعلق بالتأمينات، ج.ر عدد ،1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -14
ادر ، الص  15، ج.ر عدد2006فبراير 20مؤرخ في  04-06 ، معدل ومتمم بالقانون رقم1995مارس
  .2006 مارس 12في 
ادر ، الص  39يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر عدد ،1995 جويلية 17مؤرخ في 20-95رقم  أمر -15
، 50، ج.ر عدد2010 غشت 26 مؤرخ في 02-10 ، معدل ومتمم بالأمر رقم1995يوليو 23 في
   .2010سبتمبر 01 ادر فيالص  
، 03صريح بالممتلكات، ج.ر عدديتعلق بالت   ،1997يناير  11مؤرخ في 04-97 رقم أمر  -16
  )ملغى(. ،1997يناير 12 ادر فيالص  
ادر ، الص  37يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج.ر عدد ،1998ماي  30مؤرخ في  02-98م قانون رق -17
 .1998 جوان 01في
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  ،2000أوت  05مؤرخ في 03-2000قانون رقم  -18

 .2000 غشت 06 ادر في، الص  48والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج.ر عدد
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ادر ، الص  47ستثمار، ج.ر عدد، يتعلق بتطوير الإ2001أوت  20مؤرخ في 03-01 أمر رقم -19
 .2001غشت 22 في
 ادر في، الص  29 يتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد ،2003 جويلية 19 مؤرخ في 03-03رقم  أمر -20
، 36 ، ج.ر عدد2008يونيو 25 مؤرخ في 12-08 ، معدل ومتمم بالقانون رقم2003جويلية  22
ادر ، الص  46 ، ج.ر عدد2010أوت  15مؤرخ في 05-10، والقانون رقم 2008يوليو 02 ادر فيالص  
 .2010أوت  18 في
يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  ،2005فيفري  06 مؤرخ في 01-05 قانون رقم -21

 02-12 ل ومتمم بالأمر رقم، معد2005 فيفري 09ادر في ، الص  11الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر عدد
 .2012فبراير 15ادر في ، الص  08، ج.ر عدد2012فبراير 13مؤرخ في 

يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر  ،2006فبراير  20مؤرخ في  01-06قانون رقم   -22
 أوت 26مؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2006مارس  08 ادر في، الص  14عدد

 02 خ فيؤر م 15-11 ، والقانون رقم2010سبتمبر 01ادر في ، الص  50، ج.ر عدد2010
 .2011 وتأ 10 ادر في، الص  44، ج.ر عدد2011وتأ

يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،2006يوليو 15في  مؤرخ 03-06رقم  أمر -23
 .2006يوليو 16ادر في ، الص  46ج.ر عدد

نافي والالتزامات الخاصة ببعض يتعلق بحالات الت  ، 2007مارس 01مؤرخ في 01-07أمر رقم  -24
 .2007مارس 07ادر في، الص  16المناصب والوظائف، ج.ر عدد

يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،2008 فيفري 25 مؤرخ في 09-08 قانون رقم -25
  .2008 فريلأ 23 ادر في، الص  21ج.ر عدد

 03ادر في ، الص  37عدد يتعلق بالبلدية، ج.ر ،2011جوان  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  -26
  .2011جويلية 

 29ادر في ، الص  12بالولاية، ج.ر عدد، يتعلق 2012فبراير  28مؤرخ في  07-12م ققانون ر  -27
 .2012فبراير

  نظيميةصوص الت  الن  -د
 المراسيم الرئاسية –أ 
ج.ر يتضمن صفقات المتعامل العمومي، ، 1982أفريل  10مؤرخ في 145 -82مرسوم رقم  -1

ادر في سنة15عدد  )ملغى(. ،1982 ، الص 
ولة ابعة للد  يحدد قائمة الوظائف العليا الت   ،1990 يوليو 25 مؤرخ في 225-90 مرسوم رئاسي رقم -2

   .1990 يوليو 28 ادر في، الص  31بعنوان رئاسة الجمهورية، ج.ر عدد
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ج.ر يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،2002 يوليو 24 مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم  -3
ادر في 52عدد  11مؤرخ في 301-03 ، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم2002يوليو 28، الص 

ادر في55، ج.ر عدد2003سبتمبر مؤرخ  338-08 ، والمرسوم الرئاسي رقم2003سبتمبر 14 ، الص 
ادر في62، ج.ر عدد2008أكتوبر 26 في  )ملغى(. ،2008نوفمبر 09 ، الص 
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  ،2006نوفمبر 22 مؤرخ في 413-06 مرسوم رئاسي رقم -4

معدل ومتمم ، 2006نوفمبر 22 ادر في، الص  74ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج.ر عددالفساد 
 15 ادر في، الص  08، ج.ر عدد2012فبراير 07مؤرخ في 64-12بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .2012فبراير
صريح بالممتلكات، الت   نموذجيحدد  ،2006نوفمبر 22 مؤرخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم  -5

 . 2006نوفمبر 22 ادر في، الص  74 ج.ر عدد
يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات  ،2006نوفمبر 22مؤرخ في 415-06مرسوم رئاسي رقم  -6

من القانون المتعلق بالوقاية من  06بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
 . 2006نوفمبر 22 ادر في، الص  74الفساد ومكافحته، ج.ر عدد

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.ر 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم  -7
 01مؤرخ في  98-11بالمرسوم الرئاسي رقم  ،، معدل ومتمم2010كتوبرأ 07ادر في، الص  58عدد

مؤرخ  222-11، والمرسوم الرئاسي رقم 2011 مارس 06 ادر في، الص  14، ج.ر عدد2011مارس
 23-12، والمرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 19 ادر في، الص  34، ج.ر عدد2011جوان 16 في

، والمرسوم الرئاسي رقم 2012جانفي  26 ادر في، الص  04، ج.ر عدد2012جانفي  18مؤرخ في 
 .2013يناير 13ادر في، الص  02، ج.ر عدد2013يناير  13مؤرخ في  13-03
الهيئة الوطنية للوقاية  وأعضاءتضمن تعيين رئيس ي ،2010نوفمبر 07 مرسوم رئاسي مؤرخ في -8

 .2010نوفمبر 14 في ادر، الص  69من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد
 نفيذيةالمراسيم الت   -ب 
ولة يحدد قائمة الوظائف العليا في الد   ،1990 يوليو 25 مؤرخ في 227-90مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .1990يوليو 28 ادر في، الص  31العمومية، ج.ر عددبعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات 
يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  ،1992نوفمبر  14مؤرخ في  414-92مرسوم تنفيذي رقم  -2

 374-09نفيذي رقم ، معدل متمم بالمرسوم الت  1992نوفمبر 15ادر في ، الص  82.ر عددج يلتزم بها،
 .2009نوفمبر  19ادر في الص  ، 67، ج.ر عدد2009نوفمبر 16مؤرخ في 

ميع المؤسسات التي يوجب على ج ،1993نوفمبر 28 مؤرخ في 289-93 مرسوم تنفيذي رقم -03
يكون لها  أن   ،نجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والريإتعمل في إطار 
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، معدل ومتمم 1993نوفمبر 28 في ادر، الص  79صنيف المهنيين، ج.ر عددخصص والت  شهادة الت  
 ريلفأ 10ادر في ، الص  26، ج.ر عدد2005ريلفأ 07مؤرخ في 114-05نفيذي رقم بالمرسوم الت  

2005 . 
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 للكهرباء والغاز.
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معوقات الرقابة العليا على الأموال العامة ضمن منظومة مكافحة الفساد في أقطار  حركات محمد،"

المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الدار العربية  ت الندوة التي أقامتهاالوطن العربي"، بحوث ومناقشا
 2007،، لبنان، بيروتناشرون للعلوم
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 ملخص
المتمثلة في رقابة اللجان  مكثفةة اليليات الرقابة الوقائآلى إتنفيذهاتخضع الصفقات العمومية قبل 

 ،ية والرقابة المالية التي يمارسها المراقب المالي والمفتشية العامة للماليةئوالرقابة الوصا الداخلية والخارجية
ومنذ تبني المشرع الجزائري نظام اقتصاد السوق، لك ذعن  فضلا  ،الفسادثم يليها الديوان الوطني لقمع 

المتمثلة في رقابة تنفيذهاالمستقلة على الصفقات العمومية قبل الادارية رقابة سلطات الضبط  استحدث
 مجلس المنافسة ورقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
العمومية قبل تنفيذها لرقابة قضائية  واستكمالاا وتفعيلا لأنظمة هذه الرقابة تخضع الصفقات

متعددة ومكثفة يمارسها القضاء الاداري الاستعجالي وقضاء الموضوع، ثم يليها رقابة القضاء الجزائي 
على جرائم الصفقات العمومية بشتى أنواعها سواء كانت منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد 

 ومكافحته أو في القوانين الأخرى. 
Résumé 

les transactions publiques sont soumises avant leur mise en œuvre à des mécanismes de censure 

préventive qui sont le  contrôle des comités internes et externes ,  le contrôle supervisé et le contrôle 

financier exercé par le contrôleur et l'Inspection générale des finances, suivies par le Bureau national 

pour la répression de la corruption, ainsi que depuis l'adoption du législateur  algérien du système 

d'économie de marché, a présenté ,le contrôledes autorités de censure administratif indépendant sur les 

transactions publiques avant la mise en œuvre au contrôle du Conseil de la concurrence et la 

surveillance de la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption. 

Afin de compléter et d'activer tel contrôle, les transactions publiques sont soumises avant leur 

mise en œuvre au contrôle judiciaire multiple et intensif exercé par le magistrat administratif urgent et 

le magistrat du sujet, suivie parle contrôle des juridictions pénales pour les crimes des transactions 

publiques de toutes sortes, que ce soit stipulé dans la loi de la prévention et de la lutte contre la 

corruption ou d'autres lois. 

Abstract 

The public transactions are subjected before their implementation to mechanisms of preventive 

censure which are the control of the internal and external committees, supervised control and the 

financial control exerted by the controller and the general inspection of the finances, followed by the 

National office for the repression of corruption, like since the adoption of the Algerian legislator of the 

system of market economy, presented, the control of the authorities of censure administrative 

independent on the public transactions before the implementation with control of the Council of 

competition and the monitoring of the National Commission for the prevention and the fight against 

corruption. 

In order to supplement and to activate such control, the public transactions are subjected before 

their implementation to multiple and intensive judicial control exerted by the urgent administrative 

magistrate and the magistrate of the subject, followed speaks control about the penal jurisdictions for 

the crimes of the public transactions about all kinds, that it is stipulated in the law of the prevention 

and the fight against corruption or other laws. 


